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 الدنيا ويطَالُ عنِانَ السماء حبٌ يملأ
 

 وأماني ثقتي مصدر... زماني وتاج إلى من زرع طريقي طموحاً ونجاحاً...دنيتي

 أدي ..           . والأددي ...  وسيبقى ما في قلبي ضئيلًا أمام حبك الأعظم الأول ستبقى وسامي
 ي...سلاموأملي...     شمس أفقي وأنشودة  تفاؤلي إلى ضحكة قلبي...      سرّ 

 ميأ           الأنثى التي لا يكررها الزمن...                                   ومن سواها؟                 
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 وتقدير شكر كلمة
 

قسم القانون  الأستاذ المساعد في عيسى المخولجزيل الشكر والامتنان إلى الدكتور 
الجزائي، صاحب الأفكار المتميزّة النيّّة، الذي شرفني بقبول الإشراف على هذا 
البحث، ووقف إلى جانبي في جميع مراحل إعداده، فكان مشجعاً لي على الدوام، 
حريصاً على إحاطتي بالرعاية العلمية، مقدماً لي النصائح والإرشادات القيمة التي 

 همت في إغناء بحثي وإتمامه.سا

لمتنا معنى النجاح ، التي عبارعة القدسيخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذة الدكتورة 
 والرقي، وأضاءت بعلمها وتواضعها دربنا.

د في قسم القانون الجزائي، الأستاذ المساع ،تميم ميكائيلفائق الشكر والاحترام إلى الدكتور 
 ة والقيمة. لقراءة هذا البحث بيية إررائه بالماححاات المهمالذي اقتطع من وقته الثمين

 شكراً من القلب لأصدقائي وزماحئي الذين تمنوا لي النجاح وكانوا خيّ عون.
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 المقدمة

 أقوى  من به الحكم وأن الحياة، مقومات أسمى من العدل إقامة أن به من المسلم
 يتحقق لا دلا كان العولم  . الناس بين الإخاء هاظل   في ويسود الظلم بها يرتفع التي الوسائل

 واجب فإنه الحق، دون  للفرد الغلبة فتكون  يبتغيه لنفسه أن للإنسان وليس نفسه، تلقاء من
يقة أي للمجتمع، وظيفة كشف حق الدولة، بوصفها ممثلة   ورسالته. ويقع على عاتق المجتمع
لدولة، ق لمجرد وقوع الجريمة حينشأ بإذ ؤثر سلبا  على كيانه، تو  بنظامه الأمني خل  جريمة ت  

ا كانت الدولة لا تستطيع تنفيذ العقاب مباشرة ، كان من الضروري ولم  مرتكبها. معاقبة في 
 سلطة لتحقيق العدالة تجردأن ي . أي أنه لا بد  (4)الحقأن تلجأ إلى القضاء ليؤكد لها هذا 

 تحقيق اغلالش شغله محايد مستقل متكامل شامل نظام   في "القضائيّة السلطة" وهي مستقلة،
 وسلامته، نيالإنسا المجتمع سكينةو  منأ كفالة بغية المتعارضة، المصالح بين اللازم التوازن 
 .والتقدم الاستقرار نحو به والسعي

وطالما أن المبتغى من معاقبة الجاني هو تحقيق العدل وتأمين استقرار المجتمع 
أجلها،  لاحق منفإن هذا لا يعني سوى التيقن ابتداء  من أنه قد ارتكب الجريمة الم   ،وأمنه

ن على المجتمع رعاية  لحرية أفراده أن يترك أمر تعي  على ذلك،  فإن لم يقم الدليل ومن ثم  
. فلا يمكن تصور العدل بغير حق يرد عليه، ولا حق إلا إذا تأسس على (1)للنسيانالجريمة 

نما طبقا  لق حقيقة، هذه الأخيرة التي لا يتصور بلوغها تلقائيا  أو دفعة   ة معي نواعد واحدة، وا 
ولة من ، والتي لا صالح للد"بالدعوى العامة" تستقر جميعا  فيما يسمى إجرائي ةووفق مراحل 

 إلا معرفة الحقيقة. ورائها

                                                             
الدعوى المدنية(، منشورات جامعة دمشق، –د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول )الدعوى العامة  (1)

 .11م، ص1044-1040دمشق، 
 .697م، ص1041-1049د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات العام، الطبعة الخامسة، منشورات جامعة دمشق، دمشق،  (2)
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الذي لازمها منذ القدم، وكان  "(4)"تحقيقولا يمكن تصور معرفة الحقيقة من دون 
غالبا  هو السبيل إلى إظهارها والكشف عنها، فالحقيقة كما يقولون لا تخرج على الناس من 

شاق ومتابعة فكرية وانتقاء  وبحث بئرها عارية، بل هي على الدوام ثمرة مجهود مضن  
ي ويحاول طمسها، لذلك فه را  على الدوام، بل هناك من يخافهاذهني، فالناس ليسوا أخيا

 لا بدو ظاهرة، وحتى لا ينطفئ وميضهادائما  بحاجة إلى من يكشف سرها حتى تستقر وت
 .(1)ر لها ذلكيوف   تحقيقللحقيقة من  د  ب

عند اللجوء إليه في المسائل الجزائية مرحلة  وسطى في مسيرة  اليوم التحقيق يشك لو 
الأولية  مرحلة الاستدلال، والتي تعقب "(3) الابتدائي"التحقيق هي مرحلة  ،الدعوى العامة

                                                             
ح  عنه ق  ق  التحقيق لغة : كلمة مشتقة من ح   (1) ق ق  أي ص  ق ق الأمر أي صار منه على يقين، وت ح  ، والحقُّ ضد الباطل، وي قال ت ح 

ق ق أي رصين، والحقيقة ضد المجاز. انظر في ذلك: الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، م خت ار   الخبر، وكلام م ح 
ح اح، الطبعة الأولى، دار الإيمان، دمشق،   .413- 418، صم4336الص ِّ

م، 1040-1003كلية الحقوق، الجزائر، -دكتوراه، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة رسالةعمارة فوزي، قاضي التحقيق،  (2)
 .4ص

 تنتظم مل الذي الوقت في ظهر الذي" الاتّهامي النظام" أقدمها كان بارزة، تاريخية مراحل بثلاث الجرائم في التحقيق مر   (3)
سة واضح بشكل القضائي ة السلطة فيه وتتبلور  جريمة ت عد   تزال لا كانت المرحلة هذه في الجريمة أن ذلك. ذاتها بحد قائمة كمؤس 
 يكن لم بتدائيالا التحقيق مرحلة فإن وبالتالي المجتمع، بحق جريمة تشكل أن دون  فقط، عليه المجني على أذاها ينصب خاصة

 اءاتالإجر  وكانت معا ، والمحاكمة التحقيق عملية يمارس كان الم نتخ ب القاضي أن هو النظام هذا يميز ما وأبرز. وجود لها
 كاهل على قعي البراءة إثبات عبء وكان للدولة، تمثيل وجود عدم مع للخصوم، وملك   وعلنية وشفهية حضورية بأنها تتصف
 ي نظر أصبح ثحي المركزي ة، القوية الدولة ظهور ومع. التهمة نفسه عن تنفي التي الأدلة عن بالبحث يقوم حيث وحده، المت هم
 إعطاء لىإ يهدف الذي ("والتنقيب التحري  نظام) التحقيقي النظام" ظهر بكامله، المجتمع يمس   عدوان أنها على الجريمة إلى

 تتمث ل بحتفأص النزاع، أطراف أحد التاريخية المرحلة هذه في أصبحت الدولة كون  الأدلة، جمع في إيجابيا   دورا   العامة السلطة
 التحقيق إجراءات وأصبحت ات هام، سلطة باعتبارها" العامة النيابة" فكرة فظهرت عنها، ينوبون  وكلاء طريق عن الدعوى  في

 وأنها المجتمع، اسمب وت قام ومكتوبة سر ي ة بأنها الإجراءات تلك فاتصفت الوسيلة، عن النظر بغض الحقيقة إلى للوصول تهدف
 السابقين نظامينال اتجاه شاب الذي للتطرف ونتيجة  . نفسه عن يدافع أن للمت هم تكفل التي الضمانات من الأدنى الحد تؤمن لا
 من أخذف السابقين، النظامين عند ما أفضل ليأخذ "المختلط النظام" ظهر الآخر، على الجزائية الدعوى  أطراف أحد ترجيح في

 من وأخذ. صومالخ بحضور ومباشرتها المحاكمة مرحلة في التحقيقية الإجراءات وعلنية المرافعات شفهية مبدأ الات هامي النظام
 في لأخرى ا الأطراف دور تماما   يلغي أن دون  لكن ومباشرتها، الجزائية الدعوى  تحريك في العامة النيابة دور التحقيقي النظام
خضاع المؤه ل، القاضي بفكرة أخذ كما ذلك، ص انظر: للتوسع في هذا الخصو . السر ي  التحقيقي النظام إلى التحقيق مرحلة وا 

-67م، ص1008، ــــــ ـمصر د. محمد حماد مرهج الهيتي، أصول البحث والتحقيق الجنائي، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى 
اهرة، السادسة، دار النهضة العربية، الق. وانظر أيضا : د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 88

 .173م، ص4339
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عات الجزائية غالبية التشري تكر سوقد  مرحلة التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة.وتسبق 
كيزة راد ور  لحقوق الأف أساسي ةكدعامة  جرائي ةفي صلب قوانينها الإ الابتدائينظام التحقيق 

ة هالقائمة على قرينة البراءة والمناوئة لكل الانتقادات الموج   الجنائي ةة في تحقيق العدالة مهم  
 .(4)لسلطة الادعاء )النيابة العامة(

خلت من النص على تعريف  التشريعات الجزائية الإشارة هنا إلى أن معظم روتجد
دم ى الفقه الجزائي لهذه المهمة،  ، وقدالابتدائيللتحقيق  حد  من  مجموعة"أنه: ب هففعر  تصد 
وتهدف إلى جمع الأدلة بشأن وقوع فعل يعاقب عليه التي تسبق المحاكمة  جرااا الإ

قدير ت القانون وملابسا  وقوعه ومرتكبه وفحص الجوانب المختلفة لشخصية الجاني ثمّ 
 ".(2)للمحاكمة متّهمه لتحديد كفايته لإحالة الذلك كلّ 

نما يلأ "ابتدائي"وقد و صف التحقيق بأنه  تهدف التمهيد سن غايته ليست كامنة فيه، وا 
نما مجرد جمع  لمرحلة المحاكمة، وليس من شأنه الفصل في الدعوى بالإدانة أو البراءة، وا 

ا هي إلا تعبير م الابتدائيالعناصر التي تتيح للمحكمة ذلك الفصل. ذلك أن تسمية التحقيق 
من المشرع على أن هذا التحقيق تبدأ به المتابعة أمام القضاء تمييزا  له عن إجراءات التحقيق 

  .(9)الحكمالنهائي الذي يتم أمام جهات 
عى ال وكفالة ضمانات للإثبات، ليس مجرد وسيلة الابتدائيولكن، بما أن  التحقيق  مد 

 للمحقق ني  تب ما إذا إجراءات الدعوى  في السير بوقفنظرا  لكونه قد ينتهي  فحسب، عليه
 رفةمع التوصل إلى أو عدم ،معي ن شخص   إلى نسبتها عدم أو الأدلة كفاية عدم يؤكد ما

                                                             
عماد أحمد هاشم الشيخ خليل، ضمانات المتهم أثناء مرحلة الاستجواب )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، جامعة العالم  (1)

 . وانظر أيضا : 91-99م، ص1007الأمريكية، الأردن، 
Victimes, L'apport du sénat, R.S.C.2001, N 1, Janvier-Mars 2001, p : 66. 

-1040د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني )سير الدعوى العامة(، منشورات جامعة دمشق، دمشق،  (2)
ف كما .477م، ص1044  شأن يف الأدلة عن التنقيب تستهدف الإجراءات من مجموعة عن عبارة": بأنهالتحقيق الابتدائي  عرُ ِّ
 شرح حسني، بنجي محمود. د". انظر: للمحاكمة عليه المد عى لإحالة كفايتها مدى لتحديد تقديرها ثم   وتجميعها ارت كبت، جريمة
 .741ص م،4388 القاهرة، العربية، النهضة دار الثانية، الطبعة الجنائية، الإجراءات قانون 

 .7عمارة فوزي، قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص (3)
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 القانونية سبابالأ ق على توافر أحدذاته معل   الجاني، فيمكن اعتباره وفقا  لذلك غرض في حد  
 .(4)الدعوى إلى المحكمةإحالة  عدم إلى تؤدي التي الموضوعية أو

دحفي هذا المعنى هو عبارة عن مرحلة تحضيرية للمحاكمة ي   الابتدائيفالتحقيق   د 
من خلال الاجتهاد في الجمع  ،فيها مدى قابلية نظر الدعوى العامة أمام قضاء الحكم

ثباتا  ثم اتخاذ قرار الترجيح بينها في حيدة واستقلالية  والتنقيب عن أدلة هذه الدعوى نفيا  وا 
طرح على سلطة الحكم إلا الدعاوى المرتكزة على أسس متينة من وذلك بغية ألا ي  ة، تام  

ء، من خلال سوا حد   لفرد والمصلحة العامة على الأدلة والقرائن وذلك لضمان مصلحة ا
ل مث  فت   .(1)أمام القضاء بسبب التسرع أو التجني ت هامالأفراد من الوقوف موقف الاحماية 

إلى قضاء  عبرها التي لا يمر   ةالحصري   مصفاةالعلى هذا النحو  الابتدائيمرحلة التحقيق 
بة العدالة "بوافت هذه المرحلة بأنها الحكم سوى الدعاوى الجاهزة للفصل فيها، ولهذا وصِّ 

 .  "عامة"روح الدعوى الو  الجزائية"

طة ات المنإلى السلطاأو  إلى خصائصهسواء بالنظر  الابتدائيالتحقيق  ونظرا  لأهمية
ي أن يصدرها سواء ف هالتي يمكن والقرارات جراءات والأوامرالإوكذلك ، قاضي التحقيقب

ما في التشريعات الجزائية، لا سي   منالعديد تذهب أو في نهايته،  خلالهبداية التحقيق أو 
قاضي "؛ بحيث تكون الدرجة الأولى من اختصاص (9)الجنايات، إلى جعله على درجتينمواد 

                                                             
 رمون، بحث بعنوان: الحماية الإجرائية لحقوق الإنسان أمام قاضي التحقيق، منشور في مجلة دفاتر السياسة والقانون،فيصل  (1)

 .438م، ص1047، الجزائر، 4العدد الثالث عشر، جامعة قسنطينة
ظر ان. 993م، ص0081د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (2)

أيضا : د. رأفت عبد الفتاح حلاوة، الاثبات الجنائي قواعده وأدلته )دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية(، دار النهضة العربية، 
 .39م، ص1009القاهرة، 

 خمس لىإ التقاضي درجات تصل كانت حيث الفرنسية الثورة قبل ما مرحلة إلى التقاضي درجات تعدد نظام تاريخ يرجع (3)
 كيةالمل للمحاكم سيادة إيجاد بغية سياسية وأداة الملك سيطرة مظاهر من مظهرا   كان النظام هذا أن إلى يعود وذلك درجات،

 فكان الملك، على بالإشادة م كلفين قضاة من مؤلفة   آنذاك الملكية المجالس انتصبت بحيث والكنسية، الإقطاعيـــة المحاكم على
 زعماء ب لقِّ  من شديد لنقد محلا   التعدد هذا كان ثم   ومن لنفوذه، تحقيقا   المقاطعات محاكم تصدره حكم أي إلغاء الملك لمحكمة
راسة انظر في ذلك: د. فيصل بوصيدة، بحث ود. تعديله وجوب على الوطنية الجمعية في رأيهم استقر وقد الفرنسية، الثورة

م، يمكن الاطلاع عليه عبر الدخول إلى 9/1003الإدارية، منشور بتاريخ قانونية حول مبدأ التقاضي على درجتين في المادة 
                                              6/3/1046 :تاريخ أخر دخول                                  http://www.mohamah.netالموقع الإلكتروني الآتي: 

http://www.mohamah.net/
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راقبة ته م، مهم  "قضاا الإحالة"ناط الدرجة الثانية بجهاز قضائي أعلى هو ، وت  "التحقيق
 .(4)ق أعمال قاضي التحقيق والتصرف النهائي بشأنهاحق  وت  

وتختلف التشريعات الجزائية في رسم طريقة الإحالة في مواد الجنايات إلى محكمة 
ةالجنايات نظرا  لاختلاف الجهة   اء الإحالةقض يختلف تشكيل جهازكما  بالإحالة، المختص 

قد أسند وظيفة الإحالة إلى قاض  منفرد السوري  المشرعنلحظ أن إذ  إلى آخر، من تشريع  
قاضي في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، هذا الحيث حل   "قاضي الإحالة"،هو 

 "يةتّهامالا "الهيئة م، محل 49/9/4370تاريخ  /441/الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 
م 4863جزائية العثماني الصادر عام التي كانت في ظل قانون أصول المحاكمات ال
  في ذلك الحين.والمأخوذ في الأصل عن القانون الفرنسي النافذ 

طار قناة لنقل الدعوى من إالسوري  النظام القضائيالإحالة في هيكل  اضيق يشك لو 
لعندما يجد قاضي التحقيق أن الفعل ، فالتحقيق إلى إطار المحاكمة إنه لا جناية ف يشك 

إذ  كما يفعل في الجنح والمخالفات، يستطيع أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات مباشرة  
عى عليه في مواد الجناياقاضي الإحالة ينفرد وحده باتخاذ القرار اللازم بإحالة الإن   تمد 

وبذلك جعل المشرع السوري الإشراف القضائي على  .(1)إلى القضاء أو منع محاكمته
تأنف سدرجة ثانية في التحقيق ت   قاضي الإحالة يعد  و التحقيق مضاعفا  في الجنايات. كما 

أمامه القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق بوصفه درجة أولى، مما يسمح لقاضي الإحالة 
قابةهذه  ة على أعمال قاضي التحقيق بحيث تكفلفع البممارسة رقابة  ك الخطأ تدار  الر 

  .(9)والقصور في نتائج التحقيق

                                                             
د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية )دراسة مقارنة(، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  (1)

 .819م، ص1009
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.496/4انظر المادة ) (2)
 نقابة فرع منشورات الثالثة، الطبعةأ. ياسين الدركزلي، قاضي الإحالة في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري،  (3)

 .47صم، 4334 دمشق، دمشق، في المحامين
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ؤلفة من هيئة قضائية م الإحالة إلى المشرع سلطةأما في التشريع الفرنسي فقد أسند 
أسند إليها سابقا ، و  "غرفة الاتهام"بدل  "غرفة التحقيق" قضاة، أطلق عليها حديثا  اسم ةثلاث

قرارات وأوامر مهام الإحالة إلى محكمة الجنايات، والنظر في الطعن المقدم أمامها ضد 
 .(4)درجة ثانية للتحقيق اباعتباره ،قاضي التحقيق

 مهام وكلي السابق الجزائية المحاكمات أصول اللبناني فقد كان قانون وفي التشريع 
 غرفة تهااصلاحي تتولى بحيث "يةتّهامالا  الهيئة" أسماها قضائية هيئة إلى الإحالة قضاء
 قضائيال التنظيم قانون  صدر وعندما. ينومستشار   رئيس من مؤلفة الاستئناف غرف من

 أسماه ئنافاست رئيس برتبة قاضيا   محلها وأحل   يةت هامالا الهيئة ألغىم 40/7/4370 بتاريخ
 للتنظيم جديد قانون م 47/40/4374 بتاريخ صدر وبعدها. مهامها وأولاه "الإحالة قاضي"

. ستئنافالا محكمة لدى المدنية الغرفة إلى بوظائفها وعهد يةت هامالا الهيئة أعاد القضائي
 على الوضع ليبقيم 1004 لعام الجديد اللبناني الجزائية المحاكمات أصول قانون  جاء وقد
دو  "يةتّهامالا  الهيئة" على فنص   حاله  .(1)منه يليها وما 418 المادة في وظائفها حد 

اء قضاء إلى إلغ جرائي ةالإالجزائية بعض الأنظمة فقد اتجهت  من ذلكوعلى النقيض 
ناطة أمر الإحالة بقاضي التحقيق أو بالنائب العام،   نظام القضائيالومثالها الإحالة وا 

ة مراحلالتشريع المصري  فقد مر   .المصري   اء الإحالةموضوع قضبخصوص غير ثابتة  بعد 

 في الإحالة قضاء لتكون  "تّهامالا  غرفة"م 4370 لعام الجنائي ة الإجراءات قانون  أنشأ حيث
قابة دورب فتقوم ،الجنايات حالة التحقيق إجراءات على القضائي ة الر   المحكمة لىإ الجنايات وا 
ة  وأحل   ت هامالا غرفة ألغى الذيم 4371 لسنة/ 406/ رقم القانون  صدر أن إلى ،المختص 

                                                             
مرحلة التحقيق الابتدائي  في النظام الإجرائي الفرنسي تأخذ مكانها بصورة إلزامية في الجنايات وعلى درجتين )قاضي التحقيق  (1)

 وغرفة التحقيق(، أما في الجنح فإنها اختيارية وعلى درجة واحدة )قاضي التحقيق(. انظر في ذلك:
Jean François, code de procédure pénale avec le concours d'Emmanuelle Allain, 2007, p  :  
493. 

. القاضي رالف رياشي، 819ص د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، المرجع السابق،انظر في ذلك كلا  من:  (2)
 . 47م، ص4338، بيروت، 7الهيئة الات هامية، المجلة القانونية، العدد 
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 سائر أما، "الإحالة مستشار" الجنايات في بالإحالة اختصاصها حيث من محلها
 بعد صدر ثم .المشورة غرفة في منعقدة المستأنفة الجنح غرفة إلى لتخو ِّ  فقد اختصاصاتها

 مواد في الدعوى  لت حال الإحالة، مستشار بإلغاءم 4384 لعام/ 460/ رقم القانون  ذلك
 .(4)المحكمة إلى التحقيق سلطة من مباشرة   الجنايات

عن مرحلة البحث الأولي أو التمهيدي وعن  الابتدائيز مرحلة التحقيق ونظرا  لتمي  
 ــــــ ينهابمع وجود فروق واختلافات فيما ــــــ  مرحلة المحاكمة فقد منحت التشريعات الجزائية

بيعة ط ت شرف قضائيا  على عمل قاضي التحقيق، باعتباره جهة أعلى للتحقيق ،قضاء الإحالة
نيط بهذا أ  ذ إ. هيئة قضائية قائمة بذاتها خاصة وصلاحيات واسعة لا يمكن أن تنفرد بها إلا

ت منها، والتثببجمع الأدلة  تقوم ""جهة تحقيقيةا  مزدوجا ؛ فهو أولا  دور القضاء أن يمارس 
عال واستجواب الشهود وهذا يستلزم إجراء المعاينة والاستعانة بالخبراء وسماع  ى عليهمد 

صدار مذكرات الإحضار والتوقيف ة يعمل على تقييم الأدل قضائية" "جهةوهو ثانيا  . وا 
عى عليهوموازنتها لإقرار مدى كفايتها لإحالة ال  أمام قضاء الحكم، وله في سبيل ذلك مد 

 . (1)لمحاكمةا منع أو التعقبات إيقاف وفي إليه، المقدمة والدفوع الطلبات في القرارات اتخاذ

بينها  فيما المقارنة ي ةجرائاختلاف خطة الأنظمة الجزائية الإنخلص مما سبق إلى أن 
تنظيم التبدلات التي طرأت على تشكيل و و بالنسبة لموضوع الأخذ بقضاء الإحالة، والتغيرات 

يعكس في حقيقة الأمر اختلاف قضاء ضمن النظام الجزائي الإجرائي  الواحد، هذا الجهاز 
أهمها تأمين حق الدولة في عقاب الجاني  ،عدة كل منها في تحقيق اعتباراتنظر وجهة 

عى عليهوحماية حقوق ال  . الشخصية تهحريو  مد 

 

                                                             
سيف الدين محمود محمد أبو نحل، إحالة الدعوى الجزائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم في التشريعين المصري والفلسطيني،  (1)

 .491-499م، ص1040رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، القاهرة، 
اسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدر  د. علي محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائية، (2)

 .191صم، 4331
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 .إشكالية البحث

مرحلة الإحالة درجة ثانية من درجات  ل في عد  ا كانت خطة المشرع السوري تتمث  لم  
النماذج قراء است وذلك في ضوءجدوى هذه الخطة لزم علينا أن نبحث في  الابتدائيالتحقيق 

رة المختلفة في التشريعات الجزائية المقارنة والتطبيقات المعاص جرائي ةالمستقاة من الأنظمة الإ
يكشف لنا عن وجود تباين في الاتجاهات والمواقف القانونية حول  ذي، واللهذه النماذج

 الأخذ بفكرة قضاء الإحالة:

 م وضروري لاز  أمر   الابتدائييرى أن وجود قضاء الإحالة في مرحلة التحقيق  اتجاه فثمَّة
 فع الا  جابيا  و ا  إيدور لا يمكن الاستغناء عنه، كونه يساعد فعلا  في كشف الحقيقة ويؤدي 

ت الحقوق والحريا حماية يضمن، فالإشراف القضائي على عمل قاضي التحقيقفي 
 أخرى.  مصلحة المجتمع من جهة   حقيقيساهم في تالفردية من جهة، و 

  سةللإقرار بعدم جدوى وجود  الاتجاه المعاكسفي حين يذهب ي قضاء الإحالة ف مؤس 
، على اعتبار أن عملها مجرد إتمام لشكلية قانونية، كما أنه يخلق نوعا  النظام الجزائي

ها ب عباء والشكليات في الإجراءات الجزائية التي تمر  لأامن الارتباك والتعقيد وزيادة 
سةالدعوى العامة، وبناء  عليه فقد بات الاستغناء عن هذه ال  أمرا  لازما . مؤس 

مدى  :ة فيلوالمتمث   لهذا البحث الإشكالية الرئيسةطرح ن السابق، لدجالوانطلاقا  من 
  ؟الإحالة في هيكل النظام الجزائي ضرورة وجود قضاا

 :الآتيةالمسائل  الرئيسة الإشكالية هذه عن ويتفرع كما

ما مدى أهمية تمثيل مبدأ ازدواج درجة التقاضي في مرحلة التحقيق الابتدائي؟ وهل  -
يكفل قضاء الإحالة، بحسبانه درجة أعلى للتحقيق الابتدائي، الوصول إلى غاية هذا 

قابية  هذا القضاء أداة  ر  لي مث  التحقيق وفق تصور السياسة الجنائية الإجرائية؟ وهل 
لة لحماية الحقوق والحريات، أم أنه مجرد أداة تقويمية على أعمال قاضي التحقيق؟   مخو 
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ما هي مقتضيات وجود قضاء الإحالة وفق فلسفة التشريعات الجزائية التي تبنته في  -
ل هذا القضاء ح  لا  نظامها الجزائي الإجرائي، ومن بينها التشريع السوري؟ وهل يشك 

مشكلة  ما في الجنايات؟ أم أنهناجعا  لمشكلات التحقيق الابتدائي والتصرف فيه لاسي  
عض مستفيدين من التجارب العملي ة التي طبقتها به الاستغناء عن في حد  ذاته وبالإمكان

 التشريعات الجزائية كقانون الإجراءات الجنائي ة المصري؟ 
لإسراع ا ضمان عن طريقبشكل فع ال العدالة  في تحقيقإلغاء مرحلة الإحالة  هل يساهم -

المرحلة  ههذ أن ذلك سيكون على حساب الضمانات التي تكفلهافي فصل الجنايات؟ أم 
 ؟سواء للمت هم أو لحسن سير العمل في محكمة الجنايات

ما هي ملامح الفلسفة التي اعتمدتها التشريعات الجزائية عامة ، والتشريع السوري على  -
تطبيق نظام قضاء الإحالة عبر الاستغناء عنه في  نطاقوجه الخصوص، في تضييق 

اث والإرهاب حدتعالج قضايا معي نة كقضايا الأ بعض التشريعات الجزائية الخاصة التي
 والقضايا العسكرية؟

ير حول التأطيثور التساؤل  ،قضاء الإحالة مؤسسة عدم إمكان الاستغناء عنوفي حال  -
 هاوينتكمدى كفاية خطة المشرع السوري في ، وما هذه المؤسسةالقانوني الصحيح ل

في  ؟ وذلكأخرى  ، من المنظور القانوني من جهة، والتطبيق العملي من جهة  هاتنظيمو 
الإحالة عبر  قضاءتشكيل ضوء المفاضلة بين الخطة التي اتبعها تشريعنا الحالي في 

وبين خطة بعض التشريعات الجزائية المتطورة التي أوكلت مهمة  ،إناطته بقاض  فرد
 غرفة التحقيق أو الهيئةسمى "من القضاة أو المستشارين بما ي   قضاء الإحالة لعدد  

، وقانون أصول المحاكمات الفرنسي الإجراءات الجنائي ة ن ومثالها قانو الاتّهامية"، 
  .اللبنانيالجزائية 
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 .أهمية البحث

 إن البحث في موضوع قضاء الإحالة ذو أهمية فائقة تنبع من عوامل عديدة، منها:

مارس ي هكونمن مراحل الدعوى العامة  فارقة إجرائي ةمرحلة يتولى قضاء الإحالة مهام  -
ما أنه من جهة، ك هالتحقيق كمرجع استئنافي لقراراتقاضي ا  رقابيا  على أعمال دور 

كبواب  والمحاكمة ت هاما  أصليا  في نقل الدعوى من طور التحقيق إلى طور الادور يمارس 
ولذلك يلزم والحال كذلك بيان مدى ضرورة وجود  .أخرى  لمحكمة الجنايات من جهة  

 دعوى العامة.هذه المرحلة ضمن مراحل سير ال
ظرا  ، نحق الدولة في العقاب، وفكرة حقوق الدفاع يتصل عمل قضاء الإحالة بفكرة -

مرحلة الإحالة في مسيرة الدعوى العامة كونها تعني المضي  حدثهللتأثير المباشر الذي ت  
دقدما  في سير هذه الدعوى، بحسبانها فكرة  ريمة وترمز الفرد بارتكاب ج ات هاممعنى  تجس 
 .إلى خلاصة أعمال التحقيق حال القيام به

ية وتنق لجدحل من حساسية البحث في موضوع قضاء الإحالة كونه لا يزال لحد الآ -
ية خصوصا  أصل البراءة والحر  تمس   إجرائي ةما يحيط به من انتقادات وتعديل نظرا  ل

 الإنسانية. 

صوالدراسات  العلمي ةة البحوث قل   - تشريع التي تناولت دراسة قضاء الإحالة في الية التخصُّ
 وينك، ومن جهة تجرائيفي النظام الإهذا القضاء  وجود الجزائي السوري من جهة أهمية

  جهاز هذا القضاء مقارنة  بالتشريعات الجزائية المختلفة. 
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 .أهداف البحث

 يتطل ع هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

سةوجود  تحديد مدى أهمية وضرورة -  ،دائيالابتفي مرحلة التحقيق  قضاء الإحالة مؤس 
 .، والتشريع الجزائي السوري خاصة  عامة   جرائي ةالإفي التشريعات الجزائية 

بالعراقة،  تت سممختلفة  إجرائي ةنماذج تشريعية لمرحلة الإحالة مستقاة من أنظمة  تقديم -
يوب مزايا وع، وما كشف عنه التطبيق من نماذجوعرض التطبيقات المعاصرة لهذه ال

 .النموذج الأفضلوالكشف عن ها ة، للمفاضلة بينعملي  
رسم صورة صحيحة لتشكيل جهاز قضاء الإحالة في الوسط الجزائي السوري بالاستناد  -

 إلى الواقع العملي التطبيقي في هذا الوسط.
قاتالكشف عن  - ومنتج  لفع اه على شكل دور التي تحول دون قيام قضاء الإحالة ب المعو 

يجاد الحلول وال التي تدعم إمكانية قيامه بمهامه  مؤي داتفي سير الدعوى العامة، وا 
 واختصاصاته على أكمل وجه. 

 .البحث يةمنهج

 الوقوف على الأساسبهدف  تأصيليإعداد هذا البحث على المنهج ال سنعتمد في
سةالقانوني لوجود   د على المنهجعتمسن، كما الابتدائيقضاء الإحالة في مرحلة التحقيق  مؤس 

ليل، عبر إخضاعها للتفسير والتح جرائي ةالتحليلي من خلال دراسة النصوص الجزائية الإ
تسهم في  التية، بغية استخلاص النتائج ة إلى القواعد الجزئي  يوالانتقال من القواعد الكل  

منهج على ال أساسي وسوف يرتكز إعداد هذه الدراسة بشكل   تحقيق أهداف هذه الدراسة.
لدينا بخصوص قضاء الإحالة مع  الم ت بع جرائيالمقارن عبر مقارنة النظام الجزائي الإ

وقوف ة في كل من التشريع الفرنسي واللبناني والمصري، للالم ت بع جرائي ةالأنظمة الجزائية الإ
تنظيم هذا القضاء والمفاضلة بينها، الأمر الذي يساعد تكوين و على خطة كل منها في 
 في تشريعنا الجزائي.  جرائي ةالإ الجنائي ةعلى حسن تقييم السياسة 
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 خطة البحث.

للوصول بالبحث إلى الغاية المرجو ة منه سنقوم بدراسة موضوع قاضي الإحالة بين الإبقاء 
 تقسيم هذا البحث إلى فصلين اثنين وفق المخطط الآتي:والإلغاء من خلال 

  .ضرورة وجود قضاا الإحالة في هيكل النظام الجزائي مدى :الفصل الأول

 .بتدائيالا التحقيق مرحلة في التقاضي درجة ازدواج مبدأ تمثيل أهمية مدى المبحث الأول:

 .عامةال الدعوى  في وسطى كمرحلة الابتدائي التحقيق ضرورة المطلب الأول:

  .الجزائي النظام في التقاضي درجة ازدواج مبدأ مكانة المطلب الثاني:

سة وجود مقتضيا  المبحث الثاني:  .ائيالابتد التحقيق مرحلة في الإحالة ضااق مؤسَّ

 .التشريعية التجارب بعض وفق الإحالة قضاء نظام إلغاءنماذج  المطلب الأول:

سة دور المطلب الثاني:  .يالابتدائقضاء الإحالة في الوصول إلى غاية التحقيق  مؤس 

 .نحو تأطير قانوني أمثل لقضاا الإحالة: الفصل الثاني

 .تكوين قضاا الإحالةاللازمة ل مؤيّدا ال المبحث الأول:

 .السوري  الجزائي النظام في الإحالة قضاء تشكيل كفاية مدى المطلب الأول:

 .الإحالة لقضاء الشخصي التكوين مقومات المطلب الثاني:

 .الإحالة قضااتنظيم أسس وضوابط  المبحث الثاني:

 .لإجرائيا التنظيم ضوابط على الإحالة لقضاء التحقيقي العمل احتواء مدى المطلب الأول:

 .الإحالة ط بجهةاالمن القضائي العمل تنظيم أسس المطلب الثاني:
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 الأولالفصل 

 الجزائي نظامالإحالة في هيكل ال ضااضرورة وجود ق مدى

سةت ثير   ةلمهم  ا الإحالة في الواقع العملي والقانوني العديد من الأسئلة ضاءق مؤس 
 جهة، من لدفاعا حقوق ب فيما يتعلققوم به تالخطير الذي  دوروال اتتعلق بطبيعة عمله التي

سةاله وجود أو عدم وجود هذ د  ي ع . إذأخرى  جهة   من والتحقيق البحث وضرورة ي ف مؤس 
 .الإجرائيفي الوسط الجزائي  لا  جد المسائل أكثر حدالنظام القضائي أ

 وردمعرفة مدى أهمية يتطلب منا  السابق لجدال حسم الموقف حولفي الحقيقة إن و 
. هذا القضاء لعمل المضافة القضائي؛ أي معرفة ماهية القيمة العمل الإحالة في ضاءق

 التطورو  ،لقضاء الإحالة التاريخية الأصول في قةمتعم   دراسة خلال من إلا تأتىلا يوهذا 
 على رتأث   التي المتعددة العوامل أهمية ، وتحديدمختلف التشريعات الجزائيةفي  لحقه الذي
 إلغائه. إلى القضائي ةالأنظمة  بعضالتي دفعت  العملي ة، والمبررات القانونية و نشأته

 خاصة ومستقلة وجود جهة على مدى ضرورةسنحاول في هذا الفصل الوقوف و 
من خلال الكشف عن أهمية مبدأ ازدواج درجة  ،الإجرائيللإحالة في هيكل التشريع الجزائي 

سةم، ومن ثم إلقاء الضوء على مقتضيات وجود الابتدائيالتقاضي في مرحلة التحقيق   ؤس 
 لآتيين:ا مبحثينالسنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى  قضاء الإحالة في هذه المرحلة؛ لذلك

 

 .بتدائيالا التحقيق مرحلة في التقاضي درجة ازدواج مبدأ تمثيل مدى أهمية :المبحث الأول
سة وجود مقتضيات: بحث الثانيالم  .ائيالابتد التحقيق مرحلة في الإحالة ضاءق مؤس 
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 الأول المبحث
 يالابتدائمدى أهمية تمثيل مبدأ ازدواج درجة التقاضي في مرحلة التحقيق 

 

لة في مسيرة الدعوى الجزائية، كونها مرح مؤث رةمرحلة  الابتدائيمرحلة التحقيق  تعد  
ي بالغ الأهمية ف دوربين مرحلتي الادعاء والمحاكمة. وهي بهذا المعنى تتمتع ب ىوسط

ق قناعة قاضي الحكم الذي يتولى مهمة التحقي الابتدائيئ التحقيق كشف الحقيقة. إذ يهي  
سة، ويقف حائلا  أمام الدعاوى العرضية وغير الالدعوى  النهائي في اقعيا  تأسيسا  و  مؤس 

 .متينا   وقانونيا  
لكما و  مبدأ التقاضي على درجتين أحد المبادئ الجوهرية في القانون الجزائي  يشك 

لتحقيق المصلحة العليا للعدالة، وحماية  ساسيهذا المبدأ الضمان الأل ، إذ يمث  الإجرائي
 وسيلة التشريع لتوفير الضمانات وازدواج درجة التقاضي همبدأ مصالح المتقاضين. ف

ل الضمانة الأصلية التي يسعى المشرع مث  والتي ت   ،للمحاكمة العادلة ةالإجرائيالجزائية 
 لتحقيقها من خلال هذا المبدأ.

 لابتدائياسألة أهمية تمثيل مبدأ ازدواج درجة التقاضي في مرحلة التحقيق وللإحاطة بم
 وم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:سنق

 .ضرورة التحقيق كمرحلة وسطى في الدعوى الجزائية: المطلب الأول
 الجزائي. النظام في التقاضي درجة ازدواج مبدأ مكانة: المطلب الثاني
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 الأول المطلب
 عامةال الدعوى  في وسطى كمرحلة الابتدائي التحقيق ضرورة

 

ة، و عامةالمرحلة الوسطى في مسيرة الدعوى ال الابتدائيل التحقيق مث  ي   عدة معايير  ثم 
 يمكن الاهتداء بها للدلالة على هذا الترتيب:

تمهيدي، البحث الأولي أو المرحلة يلي  الابتدائيالتحقيق  فمن حيث الترتيب الزمني:
التحقيق النهائي في الدعوى الجزائية الذي تجريه جهة الحكم؛ أي أن التحقيق مرحلة ويسبق 
  المرحلتين.يتموضع بين  الابتدائي

يتجلى التدرج في أداء المهام من بداية القضية إلى  ومن حيث الترتيب العملي:
 . ذلك سلطة التحقيق ومن ثم المحكمةنهايتها، إذ تتحرك سلطة الادعاء أولا  وبعد 

طبيعة  عملا  قضائيا  أو ذو يعد   أهمية بالغة كونه الابتدائيتحقيق للوبالتالي فإن 
تهدف إلى جمع الأدلة بشأن وقوع لأنه يتكون من مجموعة إجراءات قضائية على الأقل؛ 

لشخصية  المختلفةملابسات وقوعه ومرتكبه والجوانب فحص و  ،عاقب عليه القانون فعل ي  
عى عليهه لتحديد كفايته لإحالة الثم تقدير ذلك كل   ،الجاني  .(4)لمحاكمةإلى ا مد 

لنا من   بد  لا في تقرير مصير الدعوى الجزائية، الابتدائيالتحقيق ستجلاء ضرورة ولا
 الفرعين الآتيين:  تقسيم هذا المطلب إلى

. ةلإجرائيا الجنائي ةفق تصور السياسة و التحقيق الابتدائي الكشف عن غاية الفرع الأول: 
ةالمركز القانوني للسلطة الفرع الثاني:   ي.التحقيق الابتدائ غايةبتجسيد  المختص 

 
 
 
 

                                                             
 . 664صالمرجع السابق، د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية،  (1)
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 الفرع الأول
 ةالإجرائي الجنائيّةوفق تصور السياسة  الابتدائيغاية التحقيق 

 

 السلطا  ضعهات التي العمليّة العلميّة الخطة" بأنها: ةالإجرائي الجنائي ةالسياسة ت عر ف 
ا ."(1)الإجرائي الجزائي النظام لتنظيم ةمعيّن زمنيَّة فترة في المختصّة كان من أخص  ولم 

دأنها غائية؛ أي لها غاية مخصائص هذه السياسة  زائي ل في توجيه القانون الجة، تتمث  حد 
أنها  معنىبفي مرحلة تطبيقه،  الإجرائيوتطوير النظام الجزائي  ،في مرحلة إنشائه الإجرائي

لسياسة لك ام ترس  ذلك يقتضي أن ت   فإن  ه والمرشد للمشرع وللقاضي على حد   سواء. ج  المو 
 تحقيقها. إلى  تجهة يجب أن تمعي ن لكل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية غاية  

، ةالإجرائي ةالجنائي  وفق تصور السياسة  الابتدائيالتحقيق مرحلة  غايةعلى للوقوف و 
 من هتقصي الغرض البعيد ل لهذا التحقيق، ثم   ساسيهدف الأالكشف عن المن  لنا لا بد  

 وفق ما يلي. وذلك منظور تلك السياسة،
 

 .عامةالدعوى الار في مس فارقة كمرحلة الابتدائيلتحقيق ل ساسيالهدف الأأولًا: 
 

 ستجلاالا المحقق بها يستعين التي الوسائل"بأنه:  الابتدائيي عر ف التحقيق 
 والمساهمين ارتكابها، وظروف مرتكبها حيث من الجريمة، وقوع اكتنف الذي الغموض

 ."(2)المحاكمة سبيل في منها مناص لا التي الأدلة جمع لغرض فيها،
ن خلال تمثل في استجلاء الحقيقة مي "الابتدائيللتحقيق  ساسيهدف الأ"الوعليه فإن 

دمجموعة إجراءات م  لص إليها البحثك التي خ  البحث عن أدلة جديدة غير تلتبدأ بة حد 
إجراء عملية تقييم قانوني مبدئي لها بغية  ثم   ،تعميق وتمحيص الأدلة القائمةالأولي، و 

عى عليهت من حقيقتها، والذي قد يؤدي إلى ترجيح براءة الالتثب    دورإيذانا  بص عد  وبالتالي ي مد 
قرار بمنع المحاكمة، أو يؤدي إلى ترجيح إدانته وبالتالي إحالة الدعوى إلى المحكمة 

                                                             
 .1م، ص1047عدنان القاسم، السياسة الجنائية الإجرائية في جرائم المخدرات، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، دمشق،  (1)
 .168م، ص4388د. عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (2)
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ة عى عليهوالمضي قدما  في الادعاء ضد ال المختص  ة المحكم وهو الأمر الذي يفيد ،مد 
 .(4)عتهاقنال إليها المحقق حتى تكون سندا  لتكوين ص  بالحقائق والمعلومات التي تو  

بالنسبة  حدودم الابتدائي للتحقيق الإجرائي دورالتنبغي الإشارة في هذا المقام إلى أن و 
 : من ثلاث نواح   ساسيلهدفه الأ

 في موضوع فصلا   الابتدائيأنه لا يجوز أن يتضمن التحقيق ب الناحية الأولىتتجلى 
ها عبر جمع الأدلة وتقدير قيمت وذلكمجرد تمهيد لمرحلة المحاكمة باعتباره  الدعوى العامة،

 .(1)للتأكد مما إذا كانت كافية لإثبات الجريمة، وقوعا  وفاعلا  
فوية "مبدأ شهو  أساسيبمبدأ  ناحية ثانيةمحدود من  الابتدائيالتحقيق  دوركما أن 

، الذي يفرض على قاضي الحكم أن ي عيد تحقيق الدعوى تحقيقا  نهائيا ، فت طرح المحاكمة"
تها ، بحيث ي تاح لجميع أطراف الدعوى مناقشالابتدائيمن جديد الأدلة التي أنتجها التحقيق 

ا اعتمد ي خطئ إذ الحكموتطبيقا  لذلك، فإن ، ليعيد نظرها ووزنها. على مسمع من القاضي
 ويصبح دليلا   ر  دون أن ي طرح للمناقشة في الجلسة وي ق   الابتدائيلتحقيق على دليل نتج عن ا

 . (9)الحكميسوغ أن يعتمد عليه  ا  قضائي
 محدود بنطاقه؛ أي محدود بمجال الجرائم التي الابتدائيأن التحقيق  والناحية الثالثة 

يلزم إجراؤه فيها. ذلك أن الغاية من إجرائه تفترض تحديد نطاق لزوم تطبيقه ضمن مجال 
ع . فالأصل أن الجرائم التي من نو ا الاعتداء على الحق العام خطيرالجرائم التي يكون فيه

 وجب زيادة البحث والتحقيقواضحة، ضئيلة الأهمية، لا تستبسيطة،  المخالفات تكون 
نما  ر النيابة العامة كفاية الأدلة بحق اليكفي بالنسبة لها بشأنها، وا  حتى  عى عليهمد  أن تقد 

وهذا ما يسري  .(1)لفصل فيهايتولى إجراء التحقيق واأمام القضاء ل مباشرة   حال الدعوى ت  

                                                             
 .664ص ، المرجع السابق،د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية (1)
  .477ص، المرجع السابق، الجزء الثاني، د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية (2)
 . 4918-4917صالمرجع السابق، عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية،  د. (3)
 ،القاهرة ،دار الكتاب الحديثد. أشرف رمضان عبد الحميد، سلطات التحقيق والاتهام في القانون الجنائي، الطبعة الأولى،  (4)

 .909م، ص1008
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وبناء  عليه، ونظرا  لخطورة جرائم  .(4)أيضا  على العديد من الجنح إذا كان فاعلها معلوما  
، إلى ، ومن بينها التشريع السوري ةالإجرائيالجنايات، اتجهت غالبية التشريعات الجزائية 

 وفق ذ لا يجوز. إوجوبيا  في الجنايات وجوازيا  في الجنح والمخالفات الابتدائيجعل التحقيق 
 تحقيق راءإج قبل المحكمة إلى بجناية مت همال إحالة السوري  الجزائية المحاكمات أصول قانون 
 الدعوى  ةإقام على العامة النيابة إلزام في السوري  المشرع خطة تتمثل حيث معه، ابتدائي  

 اعلهاف وكان جنحة الجريمة كانت إذا أما التحقيق، قاضي أمام الجنايات مواد في جزائيةال
ة الأولى الدرجة محكمة أمام إقامتها في بالخيار فهي معروفا    قاضي أمام أو المختص 
 أوسع تحقيق إجراء معرفته وتتطلب معروف غير الجنحة فاعل كان إذا أما. (1)التحقيق
 ادعائها مع قيقالتح قاضي إلى الأوراق العامة النيابة ت حيل فحينئذ   التحقيق، قاضي بمعرفة
 بسلطة الابتدائي التحقيق تنيط التيالجزائية  التشريعات في نجد حين في. (9)وطلباتها
 مواد يف التحقيق مباشرة التحقيق لقاضي يمكن لا أنه مثلا ، المصري  كالتشريع الادعاء
 ليهإ الدعوى  إحالة على بناء   أو العامة النيابة من طلب على بناء   إلا الجنح أو الجنايات

 .(1)القانون  في عليها المنصوص الأخرى  الجهات من
 
 

                                                             
م مدى دستورية إحالة الدعوى مباشرة  إلى المحكمة في الجنح والمخالفات دون 4381بحث المجلس الدستوري الفرنسي عام  (1)

المرور بمرحلة التحقيق الابتدائي  وقرر: "إذا كان الدستور يتطلب للمساس بالحرية الشخصية أن يتم فقط بواسطة قرار يصدر 
ح أن تتوفر مرحلة للتحقيق تسبق الحكم". للتوسع انظر في ذلك: د. أحمد فتحي سرور، من قاضي الحكم فإنه لا أهمية في الجن

 .711م، ص4333الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة، 
 إذا كان الفعل جناية أودع النائب العام -4( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أنه: "74تنص المادة ) (2)

 التحقيقات التي أجراها أو التي أحال إليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية إلى قاضي التحقيق.
 أما إذا كان الفعل جنحة فله أن يحيل الأوراق إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة مباشرة  حسب مقتضيات الحال...". -1
السوري على أنه: "للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 76تنص المادة ) (3)

الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا  إلى معرفة 
 الفاعل...".

 .م4370 لعام/ 470/ رقم من قانون الإجراءات الجنائية المصري ( 76، 77، 71انظر المواد ) (4)
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 .ةيالإجرائ الجنائيّةمنظور السياسية  من الابتدائيرض البعيد للتحقيق الغ ثانياً:
 

 أساسي ة ةبنيعلى  الإجرائي النظام الجزائيقواعد  ةالإجرائي الجنائي ةالسياسة  ت قيم
ضين بمحاولة التوفيق بين اعتبارين متعار  تت سم لإجراءات الجزائية في مجملهامفادها جعل ا

اعتبار تحقيق مصلحة المجتمع والدفاع عنه عبر اقتضاء حق الدولة : وهما بحسب طبيعتهما
. ويبدو التعارض (4)شخصيةفي العقاب، واعتبار ضمان مصلحة الأفراد عبر صيانة الحرية ال

ما تقتضيه  بحسبوذلك  ،الابتدائيبين هذين الاعتبارين أكثر وضوحا  في مرحلة التحقيق 
 لآتي.وفق الترتيب ا طبيعة كل من المصلحتين

 .ضمان مصلحة المجتمع -1

  عدة نواحي، أهمها: من مصلحة المجتمع تجسيد الابتدائييضمن التحقيق 

ل - لعامة إن من شأنه تمكين السلطة اإذ  ؛الجنائي ةبوابة العدالة  الابتدائيالتحقيق  يشك 
لال خبأمن المجتمع واستقراره، وذلك من  من اقتضاء حق الدولة في عقاب كل من يخل  

 دلةأ القضاء، عبر جمع أمام للنظر قابليتها مدى وتحديد الدعوى الجزائية تحضير
بحيث يتيسر للمحكمة على أساس ذلك النظر في  وتقديرها والموازنة بينها الجريمة

ون افتراض أن تكفت أهم أدلتها، وهذا ما يدعم الدعوى وقد اتضحت عناصرها وتكش  
 . (1)يأتي حكمه أقرب إلى الحقيقةكلمة القضاء عنوانا  للحق والعدالة، بحيث 

المتمثلة في  ةالإجرائي الجنائي ة السياسة في الوصول إلى أهداف الابتدائييسهم التحقيق  -
عبر ضمان عدم ضياع وقت القضاء وجهده في الجري  ،توفير السرعة في الإنجاز

 . (9)وراء الأدلة وتجميع شتاتها هنا وهناك

                                                             
 .668المرجع السابق، ص، د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية (1)
 .477بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، المرجع السابق، صد.  (2)
ار المحاكمة، الطبعة الأولى، دأحمد عبد الحميد الدسوقي، الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة قبل د.  (3)

 .417م، ص1006النهضة العربية، القاهرة، 
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بر استبعاد ع تقرير مصير الدعوى الجزائيةفي  البدايةمنذ  الابتدائيتحقيق اليساهم  -
 سوى  المحاكم إلى حالت   فيكفل بذلك ألا الدليل الضعيف وتكوين رأي أولي حولها،

 . (4)أدلة كافية تدعم احتمال الإدانة تتوافر فيها فيها، والتي الجاهزة للفصل الدعاوى 
ه دور نظرا  ل ،تدعيم ثقة الناس بالقضاء وعدالته ا  كبيرا  فيدور  الابتدائييمارس التحقيق  -

في التنقيب والمحافظة على أدلة الجريمة في الوقت المناسب؛ أي قبل أن تتشوه  فع الال
أو تتلاشى. ذلك أن بعض الأدلة، كآثار الجريمة التي تزول مع مضي الوقت، لا يتيسر 

نما يتعي    بحث عنها في وقت معاصرن الالتنقيب عنها وتقديمها أثناء المحاكمة، وا 
 . (1)الابتدائيره التحقيق لارتكاب الجريمة، وهو ما يوف  

 

 .مدّعى عليهضمان مصلحة ال -2

ل إجراءات كراه أحيانا  لتفعيي لسلطة التحقيق استخدام عنصر الإيتيح المشرع الجزائ
 نطوي عن البيان أن ذلك العنصر ي وغني  . (9)التحقيق وبلوغها غايتها في الكشف عن الحقيقة

ة بحقوق وحريات الأفراد وحرمة مساكنهم وسرية في الغالب على اتخاذ إجراءات ماس  
 المحاكمات أصول قانون  من( 37) نصت عليه المادةمثال ذلك ما محادثاتهم ومراسلاتهم. 

 والرسائل الخطابات كافة البريد مكاتب لدى يضبط أن التحقيق لقاضي": السوري  الجزائية
 مراقبة له وزيج كما البرقية، الرسائل كافة البرق  مكاتب ولدى والطرود، والمطبوعات والجرائد

 التحقيق طةما تصدره سلوكذلك  ".الحقيقة ظهور في فائدة لذلك كان متى الهاتفية المحادثات
التوقيف و ين، وأوامر الضبط والإحضار والاستجواب مت هممن أوامر القبض على الأشخاص ال

لزام الشهود والخبراء بحلف اليمين.المعاينة والتفتيش و الاحتياطي، و   ا 
قه في ح الانسان والحقوق اللصيقة بشخصه، لدى المقدسة من أهم المبادئا كان ولم  

 حكم حقه يف يصدر لم ما القانون، أمام بها يتمتع التي البراءة قرينة ومبدأ الحرية الشخصية
                                                             

 .768م، ص4386د. عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الرابعة، المطبعة الجديدة، دمشق،  (1)
 .498-497د. محمد حماد مرهج الهيتي، أصول البحث والتحقيق الجنائي، المرجع السابق، ص (2)
 .664د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (3)
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مقتضى المكفولة ب كريسا  لضمانات المحاكمة العادلةوذلك تبإدانته،  يقضي بات قضائي
لتحقيق تفعيل إجراءات ا فإن ة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،غالبية التشريعات الجزائي

 لبالسابقة الذكر يجب ألا يكون على حساب احترام الحرية الفردية وضمان حقوق الدفاع، 
عى عليهعرض ال يجب أن يكون من ذلك العكس على  ذاته  د  ح التحقيق فيعلى قضاء  مد 

مث ل أمام المحكمة إلا من حتى لا ي  من الضمانات التي لا يمكن إغفالها،  أساسي ةضمانة 
 . (4)توافرت ضده أدلة كافية مستندة إلى أسس قانونية وواقعية متينة

  .مدّعى عليهنطاق الانسجام بين مصلحة المجتمع ومصلحة ال -3

قة، ، والكامن في الوصول إلى معرفة الحقيالابتدائيللتحقيق  ساسيالهدف الأينسجم 
عى عليهمن مصلحة المجتمع ومصلحة ال كل مع ،يبشكل مبدئ ك أنه ذلعلى حد   سواء.  مد 

ن ينبغي التيقن ابتداء  من أ ، إذبريء لا مصلحة للمجتمع في إيقاع العقاب على شخص  
عبر إقامة  يالابتدائره التحقيق الجاني، وهذا الأمر يوف   ه له العقاب هويوج  سالشخص الذي 

الدليل سواء بالإثبات أو بالنفي، فيحقق استقرار المجتمع وأمنه من جهة، ويرعى حرية الأفراد 
 .(1)أخرى  من جهة  

وبما أن للدعوى الجزائية طرفان أولهما المجتمع الذي يسعى بواسطة النيابة العامة 
عى مبأمنه واستقراره، وثانيهما ال اقتضاء حقه في عقاب من أخل  للوصول إلى الحقيقة و  د 

الذي يسعى بالمقابل للوصول إلى براءته بشتى الوسائل. فإن حق المجتمع في الوصول  عليه
حريات ب تمس  إلى تحقيق العدالة الجزائية والذي يتيح له أن يمارس سلطات من شأنها أن 

عى عليهمع حق الـــــــ  حيث المبدأمن ـــــــ  وحقوق الأفراد، يتعارض ت بأن ي حاط بالضمانا مد 
 .(9)لابتدائياما في مرحلة التحقيق الكافية التي تكفل له حقه في الدفاع عن نفسه لا سي  

                                                             
 .113د. علي محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص (1)
 .663د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (2)
 .61-73قيق الجنائي، المرجع الساق، صد. محمد حماد مرهج الهيتي، أصول البحث والتح (3)
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نظرا   لابتدائياه في مرحلة التحقيق أوج  المصلحتين السابقتين  التعارض بين إذ يبلغ
ا تتضمنه ملتمهيد الضروري لمرحلة المحاكمة بل امث  من حيث أنها ت  هذه المرحلة، لحساسية 
حين  في ،كشف الحقيقةوذلك بهدف الأفراد  بحرية الماسة الإجراءاتمجموعة من  من اتخاذ

عى عليهمصلحة الل تتمث   مانة وعدم إنقاص أي ض ،في عدم إهدار أي دليل يساند براءته مد 
 . (4)تدعم حقوقه وحريته

في مرحلة  السابقتين لحتينصلا المتعارض بين كِّ التناقض و وضوح الوعلى الرغم من 
 إذ ؛ةلإجرائيا الجنائي ةالسياسة ة تحت مظل   ينتفي ، إلا أن هذا التعارضالابتدائيالتحقيق 

في الوقت الذي أعطى به سلطة التحقيق صلاحيات واسعة تكفل المحافظة على ن المشرع إ
عى عليهأعطى في ذات الوقت لل الانتهاك، منلمجتمع وصيانة حرمته حق ا نات ضما مد 

 . (1)للحفاظ على حقوقه وحريته وتمكينه من الدفاع عن نفسه
 إلى أقصى لا المصلحتين ضئيلا  عل التعارض بين كِّ وسيلة المشرع الجزائي لجل وتتمث  

مانات نتهك ض؛ فلا ت  ا قدر المستطاعمهبين موازنةال تحقيق سعيه الدؤوب نحو فيحد، 
عى ال أن تتولى  التي لا ينبغي الابتدائيخلال إجراءات التحقيق  هدر كرامته منأو ت   عليهمد 

ضمانات لا يجب أن تقف تلك ال بالموضوعية. وبالمقابل تت سمإثبات الإدانة بقدر ما يجب أن 
إذ يتعين مراعاة عدم المغالاة في تقدير  ،حائلا  دون إحقاق الحق بإفلات المجرم من العقاب

 .(9)تلك الضمانات وتخويلها قدرا  يفوق حدودها
 ةالإجرائي ةالجنائي  " الذي ترسمه السياسة "الغرض البعيديمكننا القول إن وبناء  عليه 

لمجتمع اعتبار مصلحة ا "إقامة التوازن بينيتمثل في:  الابتدائيلإجراءات مرحلة التحقيق 
سلطة التحقيق في مباشرة إجراااتها على أوسع مدى من حيث  فاعليّةالتي تقتضي كفالة 

                                                             
 .46م، ص4330د. حسن صادق المرصفاوي، المحقق الجنائي، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  (1)
 .940د. أشرف رمضان عبد الحميد، سلطات التحقيق والاتهام في القانون الجنائي، المرجع السابق، ص (2)
م، 4337لشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، د. أحمد فتحي سرور، ا (3)

 . 94ص
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الوسائل والصلاحيا  بغية كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، وبين اعتبار صيانة حرية 
  ".ساسيّةوالدفاع عن ضماناته الأ مدّعى عليهوحقوق ال
در مصلحة هلا المصلحتين؛ فلا ت  تحقيق التوافق والانسجام بين كِّ  "بالموازنة" يقصدو 

عى عليهالمجتمع عن طريق الإفراط التشريعي في التساهل مع ال  تخل   ومنحه ضمانات مد 
استقراره، و ل له نفسه الاعتداء على أمنه بحق المجتمع في تحقيق العدالة وعقاب كل من تخو  

عى ضار الوبالمقابل يجب ألا ي   ر حقوقه هدأو ت   الابتدائيخلال مرحلة التحقيق  عليهمد 
 .  (4)نتهك حريتهوت  

دحرسم نطاقه ضمن مجموعة من الضوابط المأولا   ولتحقيق هذا الانسجام ينبغي ة د 
على نحو  لا يطغى أحدهما على الآخر لا الاعتبارين الموازنة بين كِّ عملية التي تحكم 

صورة بطاق نهذا الرسم أن تتم عملية عب من الص بأنه بداية   ينبغي الإقرارإلا أنه  فيهدره.
عى عليهللمجتمع وحرية كاملة للبحيث يتم تحقيق أمن كامل  مثالية محكوم  ذلكإذ إن  ؛مد 

 فادهم والمبدأ الثانيأن المصلحة العامة أولى بالرعاية.  مفاده المبدأ الأول عامين:بمبدأين 
من  أكثر مما تتأذى والإساءة إلى حقوقه وانتهاك حريته العدالة تتأذى بإدانة البريء أن

 . (1)إفلات المذنب من العقاب على جريمته
تمثل بتحقيق ي بنطاق محدودفإن التوفيق بين المصلحتين المتعارضتين محكوم وعليه 

ممكن من تقييد حرية  في مقابل تحقيق أدنى قدر ،أقصى قدر ممكن من الأمن للمجتمع
عى عليهال ياستها توجيه س عبر النطاقهذا رسم  إلىالتشريعات الجزائية لجأ تحيث  ،مد 

 نحو مراعاة ما يلي: ةالإجرائي الجنائي ة

                                                             
 .944د. أشرف رمضان عبد الحميد، سلطات التحقيق والاتهام في القانون الجنائي، المرجع السابق، ص (1)
أن "إفلات مجرم من العقاب لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات  علىمحكمة النقض المصرية  أكدت (2)

د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق،  انظر:الناس والقبض عليهم بدون وجه حق". 
 .773ص
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اءات إجر وضع قيود وضوابط على عمل السلطة القائمة بإجراءات التحقيق وبالأخص  -
رصا  وذلك منعا  للتعسف وح ة،معي نبشروط  عبر تقييدها المساس بالحرية الشخصية

على احترام الإنسانية وكرامة الانسان وحريته الفردية وعدم إهدار آدميته تحت أي ظرف  
مثال ذلك رهن إصدار مذكرة التوقيف أو القيام بالتفتيش بتوافر شروط  من الظروف.

  .(4)لشروطات إجراءات التحقيق دون توافر تلك في حال تم   مؤي دات، والنص على ةمعي ن
عى عليهإتاحة الفرصة لل - بالدفاع عن نفسه أمام سلطة التحقيق، وذلك عن طريق  مد 

الدفاع؛ فيلزم أولا  أن تقوم سلطة التحقيق بإحاطة  اللازمة لذلكتأمين كافة الوسائل 
عى عليهال ء وأن تحترم حقه في إبدا ،بالادعاء الموجه إليه وبالأدلة القائمة ضده مد 

انة وأيضا  حقه في الاستع ،وعدم إكراهه على الكلام ،وحقه في الصمت ،ةأقواله بحري
  .(1)بمحام  

جعل العبرة من تمحيص سلطة التحقيق للأدلة لغاية التصرف في الدعوى الجزائية، فإذا  -
عى مكانت الأدلة غير كافية أو ضعيفة لا تتم إحالة الدعوى، وفي هذا صون لحرية ال د 

 . (9)كيد الخصوم، وضمانة له من أن يتعرض لمحاكمة متسرعة أملاها عليه

في  وابطالضالتشريعات الجزائية مجموعة من  كر سالسابقة ت قواعدوبالإضافة إلى ال 
حقيق الدفاع في مجال التالتحقيق وضمان حقوق  فاعلي ةبين  الوصول الى الموازنةسبيل 

ها صفات في تتوافر جهة إلى بالتحقيق عهدي   من أهم تلك الضوابط أن ويعد  ، الابتدائي
 والاطمئنان، وهو ما سنأتي على دراسته في الفرع الآتي. ضرورية كالحيدة، والاستقلالية

                                                             
لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا  -4ه: "من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أن (83)نصت المادة  (1)

 ،كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها  فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم
سفيا  ر تصرفا  تعإن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توافر الشروط المذكورة آنفا  يعتب -1. أو مخفِّ شخصا  مد عى عليه

من القانون ذاته: "إذا لم تراع  الأصول المعي نة قانونا   (447)من شأنه أن يفسح المجال للشكوى من الحكام". كما نصت المادة 
ه عند الاقتضاء  ،ليرة سورية بقرار من المحكمة 1000حتى  700لمذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف غ ر ِّم الكاتب من  ويوج 

 النائب العام والمحقق ويمكن أن ي ستهدفا للشكوى من الحكام". تنبيه إلى
 .663المرجع السابق، ص، د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية (2)
 .189صم، 1007 القاهرة، العربي، الفكر دار المصري، القانون  في الجنائية الإجراءات مبادئ عبيد، رؤوفد.  (3)
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 الثاني لفرعا
 الابتدائي التحقيق غاية بتجسيد المختصّة للسلطة القانوني المركز

 

 ةالمختص  موضوع السلطة  الابتدائيتجسيد غاية التحقيق  ضمانات من أهم يعد  
د، والتي يهاالصفات الواجب توافرها فيإجرائه و ب ا كانت لم  فا. ها المركز القانوني لهحد 

تتمتع بأهمية بالغة كونها تهدف إلى إظهار الحقيقة، فإن أول  الابتدائيإجراءات التحقيق 
 هوقد انقسم التشريع الجزائي ومن بعد .(4)مام به هو القائم بوظيفة التحقيقما ينبغي الاهت

ةالفقه الجزائي حول مسألة السلطة  تجاه مؤيد جاهين: اإلى ات الابتدائيبالتحقيق  المختص 
 سلطة واحدة هي النيابة العامة، واتجاه معارضيد التحقيق في و الادعاء  تيللجمع بين سلط

جاه وفق وحجج كل ات للجمع السابق ويذهب للفصل بين السلطتين. وسوف نعرض مبررات
 الآتي.

 

  .التحقيق وسلطة الادعاا سلطة بين لجمعاأولًا: مبررا  
 

دعاء خطة الجمع بين الا ةالإجرائيتتبنى بعض التشريعات الجزائية في قوانينها 
نظام . كما هو الحال بالنسبة لل"النيابة العامة"في يد سلطة واحدة هي  الابتدائيوالتحقيق 

المقارنة )الألماني، الإيطالي، البرتغالي،  القضائي ةالأنجلوسكسوني، وبعض الأنظمة 
 إلى العديد من الحجج، أهمها:خطتهم الاتجاه في تدعيم  ا(. ويستند أنصار هذ(1)المصري و 

                                                             
 . 173، المرجع السابق، صقانون الإجراءات الجنائيةد. أحمد فتحي سرور، الوسيط في  (1)
م حتى الآن، وذلك فيما يخص الفصل 4889ات سم نظام التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية المصري بالتذبذب منذ عام  (2)

م اعتنق المشرع المصري مبدأ 4889نايات سنة بين وظيفتي الملاحقة والتحقيق أو الجمع بينهما. فبصدور قانون تحقيق الج
الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق حيث أسند وظيفة الاتهام للنيابة العامة، بينما جعل التحقيق من اختصاص قاضي التحقيق 

م والتحقيق اإلا في حالة التلبس فيجوز لكل منهما الجمع بين السلطتين، ولكن المشرع المصري رأى أن الفصل بين سلطتي الاته
م 18/7/4887فيه بطء في العمل وتأخير لظهور الحقيقة سواء كانت إدانة المتهم أو براءته، لذلك صدر )الأمر العالي( في 

ورة سلطة التحقيق إضافة إلى سلطتها بالاتهام، ولكنه لم يلغِّ وظيفة قاضي التحقيق بصامة بتخويل النيابة الع والذي بموجبه تم  
ن كان قد جعل قيامه بالتحقيق مرهونا  بمشيئة النيابة العامة، ومقتصرا  فقط على مواد الجنايات والجنح نهائية، بل أبقى  عليه وا 

المتعلقة بالتزوير والنصب والخيانة، وهذا يعني أن قاضي التحقيق لا يستطيع الشروع في التحقيق إلا بناء  على طلب النيابة 
 =د في جهةر الحياالتلبس. ولقد اعت رض على هذا التشريع في مصر لأنه لم يوف  العامة في جميع الأحوال، حتى في حالات 
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للسرعة في إنهاء الإجراءات تدعو إلى مباشرة النيابة العامة وظيفتي  العملي ةإن الحاجة  -
سناد مهمة التحقيق إلى قاضي تحقيق فيه تعطيل   ذلك، كونه يزيد ل الملاحقة والتحقيق، وا 

قضايا ما في المن تراكم الملفات مما يؤدي إلى إطالة عمرها وتأخير البت فيها، لا سي  
 واضحة للتمييز بين القضايا التي تقتضي التحقيقالعادية، فضلا  عن غياب معايير 

 . (4)هوتلك التي لا تستوجب
طتين الأوربية إلى الأخذ بالجمع بين السل ةالإجرائيالجزائية التشريعات العديد من اتجاه  -

 . (1)ي هذا الميدانف من تجربة وأسبقيةم الاقتداء بها نظرا  لما لها يحت  في يد النيابة العامة، 
يذية، تبعية إدارية لا تجعلها تابعة للسلطة التنف هي النيابة العامة لوزير العدلإن تبعية  -

وذلك لأن ما يملكه وزير العدل هو مجرد اختصاص إداري يتعلق بكيفية سير العمل 

                                                             

التحقيق، فالنيابة العامة هي التي تتهم وهي التي تحقق في آن واحد، وبالرغم من هذا الاعتراض جاء تقرير المستشار القضائي =
تسليم بصحة الطلب بإعادة نظام الفصل بين م للرد على طلب إعادة قاضي التحقيق، إذ جاء في هذا التقرير ال4301لسنة 

سلطتي الاتهام والتحقيق من الناحية النظرية، وأن المتهم يجد في قاضي التحقيق من العدل وعدم التحيز ما لا يجده من موجه 
ة كان لا يالتهمة إليه، ولكن لوجود أسباب عملي ة تتمثل في عدم وجود عدد كاف  من قضاة التحقيق، بالإضافة إلى أسباب مال

م وأبقى 41/1/4301بد  من الجمع بين هاتين السلطتين في يد النيابة العامة، وبناء  عليه صدر قانون تحقيق الجنايات في 
سلطة التحقيق في يد النيابة العامة، علاوة  على سلطتها بالاتهام، كما أبقى على قاضي التحقيق بالحدود السابقة. ثم اعتنق 

م، ولكن هذا الفصل لم يكن مطلقا  4370/ لسنة 470لفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق بالقانون رقم /المشرع المصري مبدأ ا
بين السلطتين، إذ أن المشرع قصره على الجنايات فقط، أما بالنسبة للجنح، فقد أبقى على الجمع بين الوظيفتين بيد النيابة العامة 

ري أو أن تطلب إجراءه بمعرفة قاضي التحقيق. ومن هنا يتضح أن المشرع المص وترك الخيار لها بين أن تقوم بالتحقيق بنفسها
في هذا القانون قد سلك طريقا وسطا  فيما يتعلق بالفصل والجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، حيث قصر الفصل بينهما على 

بين  لمشرع المصري عاد واعتنق مبدأ الجمعالجنايات في حين أبقى على الجمع بينهما في يد النيابة العامة في الجنح. لكن ا
م، ولكنه لم يجعل ذلك قاعدة 4371/ لسنة 979سلطتي الاتهام والتحقيق الابتدائي  بيد النيابة العامة وذلك بالمرسوم بقانون رقم/

لاءمة لظروف ثر ممطلقة، إذ يحق للنيابة العامة طلب التحقيق في الجنايات والجنح بمعرفة قاضي التحقيق، إذا رأت أن ذلك أك
. وانظر 711الدعوى. للتوسع في ذلك راجع: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص

 .801-804أيضا : د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص
. وانظر أيضا : 918م، ص4388ة المعارف، الاسكندرية، د. حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، منشأ (1)

م، 1041د. أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول )مرحلة ما قبل المحاكمة(، القاهرة، 
 .146-141ص

 .417م، ص4334جزائر، د. محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار الهدى، ال (2)
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. أي (4)مضمون الاختصاص القضائي للنيابة العامة يمس  من الناحية الإدارية دون أن 
ن القول بأن عضو النيابة العامة يخضع للسلطة التنفيذية من الناحية الإدارية بخلاف إ

ن ، إذ يمكن القول بالمثل أالعملي ةالقضاة القائمون بالتحقيق لا أثر له من الناحية 
 .(1)تحقيق هش غير محاط بضمانات كافيةاستقلال قاضي ال

جز من نتم فيها استنساخ القرار الم  إن غالبية قضايا الجنح التي ت حال على التحقيق ي -
طرف رجال الضابطة العدلية، خلال مرحلة البحث الأولي، حيث يتم فيها الاستماع 
إلى المشتبه بهم والمشتكين والشهود بشكل سطحي، دون مميزات تجعل قضاء التحقيق 

اف إلى ذلك أن سؤال الشهود أمام جهات متعددة ضي يترك بصمته الخاصة في القضية.
 .(9)فيه تشتيت للدليل وخلق ثغرات في التحقيق

ليس صحيحا  القول بأن الجمع بين وظيفتي الادعاء والتحقيق بيد النيابة العامة يجعلها  -
أكثر تحيزا  وأقل حيادا ، أو أنه يفرض عليها الاستمرار والإصرار على المضي في 

، هذا (1)بحفظ الأوراق الادعاء الخاطئ، ذلك أن العديد من القضايا ينتهي فيها الأمر
أخرى فإن أعضاء النيابة العامة هم قضاة مستقلون لا يخضعون  ومن جهة   ،من جهة

 . (7)لتأثير السلطة التنفيذية في أعمالهم التحقيقية ولا سلطان عليهم إلا لضمائرهم
ن كانت النيابة العامة خصم في الدعوى ال -  أنها ، إلاجزائيةيضاف إلى ما سبق، أنه وا 

خصم شكلي وليست  . كما أنها(7)ها إدانة المجرم وبراءة البريءعام وعادل يهم  خصم 

                                                             
 .97د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، المرجع السابق، ص (1)
يقول الدكتور أحمد فتحي سرور في هذا الخصوص: "إن رئيس المحكمة له سلطة الإشراف على القضاة التابعين لمحكمته  (2)

له أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، فهل تعني هذه السلطة تخويبل وله تنبيههم لكل ما يقع منهم مخالفا  لواجباتهم 
التدخل في أعمال القضاء؟ كما أن لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة، فهل يعني ذلك المساس باستقلال 

 .41ص ،لجنائية، المرجع السابقالقضاة؟ هذا ما لم يقل به أحد". انظر: د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات ا
 .47-41السابق، ص المرجع التحقيق، عمارة فوزي، قاضي (3)
 .391د. حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (4)
مان، والتوزيع، عقانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر الوجيز في د. محمد صبحي نجم،  (5)

 . 196م، ص1007
 .11بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، المرجع السابق، صد.  (6)
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ه طلباته إلى الطرف الآخر لتنفيذها خصم موضوعي، والخصم الشكلي هو من يوج  
مصلحة شخصية في الخصومة، أما الخصم الموضوعي فهو من  هكون لديتدون أن 

 بناء  دا  للوصول إلى تحقيقها، و تتوافر لديه مصلحة خاصة من وراء طلباته ويعمل جاه
لا يتوافر  ،عليه فإن الجو السيكولوجي للخصومة بمعناها العام، وهي نزاع بين خصمين

لعامة ذلك أن عضو النيابة اجزائية. الذي تقوم به النيابة العامة في الدعوى ال دورفي ال
نما يتصرف فقا  و  لا يتصرف بوصفه طرفا  في نزاع سيعود عليه بمصلحة خاصة، وا 

 . (4)لمقتضيات المصلحة العامة
ليس هناك ما يدعو إلى الخوف من إساءة استعمال السلطة إذا ما بوشر التحقيق من  -

الحارس  باعتبارهطالما أن الأمر يعود في النهاية إلى قاضي الحكم  ،ل النيابة العامةب  قِّ 
 . (1)حريات العامةللالنهائي 

 

 .والتحقيق الادعاا سلطتي بين الفصل نظام فاعليّةمدى : نياً ثا
 

يق بنظام الفصل بين الادعاء والتحق ةالإجرائيت العديد من التشريعات الجزائية خذ  أ  
سناد كل منه الابتدائي من  في كل القضائي ةنظمة ة، مثال ذلك الأمختص  ا إلى سلطة موا 
اريخها، تمن  لتي حافظت على قضاء التحقيق كجزء  ، واةسبانيا ولبنان وسوريا  فرنسا و 
ا  واسع ا  لتعزيز شروط المحاكمة العادلة، بحيث منحت قضاة التحقيق هامش أساسي ة وكدعامة  

سهام النقد إلى اتجاه الجمع بين السلطتين  هذا الاتجاهه أنصار . وي وج  (9)من الاستقلال
 مستندين في ذلك إلى العديد من الأسانيد تتمحور حول النقاط الآتية:

 
 

                                                             
 .404الجنائي، المرجع السابق، ص والتحقيق البحث أصول الهيتي، مرهج حماد محمد. د (1)
 .416د. محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، المرجع السابق، ص (2)
 .938-936د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (3)
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 .الابتدائيبين الادعاا والتحقيق الجوهري الاختلاف  -1

 ن الفصل بين سلطتي الادعاء والتحقيق لازم  أب ليذهب مؤيدو هذا الاتجاه إلى القو 
أو من  ورداختلافا  جوهريا ، سواء من حيث الوالتحقيق  الادعاءبطبيعته لاختلاف كل من 

  حيث التكييف القانوني.
 ثم تجميع الأدلة الدعوى العامة الادعاء يتمثل بتحريك دورفإن  :دورمن حيث الف

التي تساند الادعاء، وتدعيمها لدى القضاء. وهذا الحق من اختصاص النيابة العامة وحدها 
عى عليهكانت بالضرورة طرفا  يواجه ال ومن ثم   .العام المدعي دورل مث  التي ت   ويقف  ،مد 

حري تمنه موقف الخصومة، أو على الأقل موقف من يسعى في غير مصلحته عن طريق 
 نمل التنقيب عيش الابتدائيالتحقيق  دور. في حين أن (4)الأدلة لإقامة الدعوى العامة عليه

عى عليه، ما كان منها ضد مصلحة الأدلة الدعوى  جميع  وما كان في مصلحته، ثم   مد 
واتخاذ  ،لأحد أطراف الدعوى الترجيح بينها في حيدة تامة، وبغير رأي مسبق فيه انحياز 

عى عليهبكفاية الأدلة لإحالة الإما قرار  أو قرار بمنع المحاكمة نظرا  لعدم  إلى المحاكمة مد 
 . كفايتها

ي تحريك ه فدور يفترض أن الادعاء قد قام من قبل ب الابتدائيوعليه فإن التحقيق 
الدعوى وعرض طلباته وتدعيمها، ويعني ذلك أن التحقيق يفترض وجود سلطة ادعاء إلى 

 . (1)جانبه ذات اختصاص مختلف
فإن جوهر عمل الادعاء هو تقديم الطلبات وعرض  من حيث التكييف القانوني:و 

 استمرت الدعوى، فلاوهو عمل مستمر طالما  الأسانيد الواقعية والقانونية التي تدعمها،
يستمر في صورة تمثيل الادعاء بتقديم الطلبات حالتها إلى القضاء، بل ينتهي بمجرد إ

ويترتب على ذلك اتصاف أعمال الادعاء بطابع والطعن في الحكم والسعي إلى تنفيذه. 
ن ذلك فإن وعلى النقيض م .ل سعي الدولة إلى تنفيذ القانون مث  باعتبارها ت   "تنفيذي إداري"

                                                             
 .710د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (1)
 .437فيصل رمون، الحماية الإجرائية لحقوق الإنسان أمام قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص (2)
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عى عليهقف موقف الخصومة من السلطة التحقيق لا ت قة، بل تسعى إلى اكتشاف الحقي مد 
ماً ك  "ح  ل على هذا النحو مث  ت  فبحث عن الأدلة سواء كانت أدلة إدانة أو أدلة براءة. عبر ال

عى عليهبين الادعاء والمحايداً"  أعماله  تخلع على الابتدائي. وهذه الوظيفة للتحقيق مد 
 . (4)يح بينهاترج موازنة بين طلبات وأسانيد متعارضة ثم   كونهامن حيث  "القضائيّة"الصفة 

 .الخوف من عدم توافر الحياد -2

يرى أنصار هذا الاتجاه أن الجمع بين سلطتي الملاحقة والتحقيق بيد النيابة العامة 
 أعضائها.بعض  عنيصدر  قد قد يؤدي إلى الإصرار على تأييد الادعاء الخاطئ الذي

يقومون بجمع الأدلة، ودراستها وتحريك الدعوى العامة بناء  على ذلك، فإنهم طالما أنهم ف
سيحاولون _وتلك طبيعة الكائن البشري_ أن يبرهنوا صحة موقفهم أثناء تقرير مصير 

 ،من الأحوال، الأمر الذي يجعلهم متحيزين لتصرفاتهم وآرائهم المسبقة التحقيق بأي حال  
 . (1)ادوبالتالي يتجردون من صفة الحي

 .الخوف من عدم توافر الاستقلال -3

سةن التفكير في حذف أيقرر أنصار هذا الاتجاه  تصور قضاء التحقيق، يجعلنا ن مؤس 
نقل اختصاصاته إلى النيابة العامة، التي لا تتمتع بالاستقلالية اللازمة كونها تخضع للسلطة 

، ذية بصورة غير مباشرةطة التنفيوللسل ،التراتبية لوزير العدل بصورة مباشرة باعتباره رئيسا  لها
مما يعني إمكانية توجيه الادعاء الباطل إلى الخصوم والتحقيق معهم في بعض الأحيان 
فيما إذا مارست السلطة التنفيذية الضغط على النيابة العامة في عملها، الأمر الذي لا 

 .(9)ةة التنفيذييتصور حدوثه مع رجال القضاء المستقلين تمام الاستقلال عن السلط

                                                             
 .714د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (1)
 .179المرجع السابق، ص الجزائية، المحاكمات أصول حومد، الوهاب عبد. د (2)
 .36الجنائي، المرجع السابق، ص والتحقيق البحث د. محمد حماد مرهج الهيتي، أصول (3)
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 .تحقيق العدالة -4

يرى مؤيدو هذا الاتجاه أن جمع النيابة العامة بين سلطتي الادعاء والتحقيق يجعل 
عى علد مع الوهذا الوضع يميل بها إلى التشد   .منها خصما  وحكما  في ذات الوقت  يهمد 

ساءة الظن  أساس قوي  إلى ا  عنايتها في تقدير دفاعه الذي قد يكون مستندبمما يؤثر  به،وا 
عى موهو خصم بتقدير الأدلة ضد ال فليس من العدالة أن يقوم المدعي .(4)يؤدي إلى براءته د 

أحد المبادئ  "والتحقيق والحكم دعااالا ا مبدأ الفصل بين سلط"ل مث  . كما وي  (1)عليه
 يذالتي تكفل ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية، وال ساسي ةالأ ةالإجرائيالجزائية 

من  بدأ يعد  الم اوبالتالي فإن مراعاة هذ "شرعية الجرائم والعقوبا "، مبدأقابل في أهميته ي
أهم ما يجب أن تحرص عليه الدولة عند تنظيمها للإجراءات الجزائية، حيث أن الشرعية 

 اعلي ةفهي أداة تنظيم الحريات وحماية حقوق الإنسان، كونها ضمان للتوفيق بين  ةالإجرائي
  .(9)العدالة الجزائية واحترام الحرية الشخصية

ق النقاش تعمي منا قتضييإن حسم مسألة إبقاء أو إلغاء قضاء التحقيق في الحقيقة و 
 ا ،فحسب، بل لارتباطه بمنظومة العدالة أيض القضائي ةبشأنه، ليس لارتباطه بالمنظومة 

د التي تمه  و ، ةفيها قرينة البراء كر سالتي تتهي المرحلة  الابتدائيالتحقيق وذلك لكون مرحلة 
 التي يتجلى فيها التعارض ةوالأهم من ذلك أنها المرحل ،لتحقيق شروط المحاكمة العادلة

بين ضرورة الاستمرار بالدعوى العامة لاقتضاء حق الدولة في العقاب ومكافحة الجريمة 
 . فردية وحقوق الدفاع من جهة  أخرى من جهة، وصيانة الحرية ال

 
 

                                                             
 .194د. علي محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص (1)
 . 777ص المرجع السابق،د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات،  (2)
 .974، صالمرجع السابقد. عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية،  (3)
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 تجاهينالالا المتناقضة لكِّ  ما سبق عرضه من الأسانيدفي ضوء بناء  على ذلك، و و 
لأنها أقرب إلى  ؛لفصل بين سلطتي الادعاء والتحقيقفإننا نميل إلى ترجيح فكرة ا، السابقين

تجسيد غاية التحقيق المتمثلة في خلق التوازن بين مصلحة المجتمع من جهة، ومصلحة 
عى عليهال  للأسباب الآتية:وذلك  ،أخرى  من جهة   مد 

أهمية مرحلة التحقيق في كونها مرحلة ضرورية لاتخاذ الإجراءات الماسة بالحرية،  تكمن -
عى عليهوأيضا  في كونها تحفظ لل كمة ر عليه معاناة المثول أمام المحكرامته وتوف   مد 

إسناد  ا تم  إذفر إلا ا. وهذا كله لا يتو تهكمامحمنع في حال انتهى التحقيق لصالحه، ب
  .(4)ق إلى جهة قضائية محايدة ومستقلةوظيفة التحقي

تخاذ نبني على مجرد سبق ات الادعاء والتحقيق ضرورة الفصل بين سلطتيا كانت لم   -
يمكن الاحتجاج بأن النيابة العامة لا ، في الدعوى، والذي يتمثل بالملاحقةموقف ف

جود لعدم و علاقة هنا لا  إذون أمرا  نظريا ، شكلية الخصومة تكاد تكخصم شكلي، لأن 
، ذلك أن قاضي الحكم ليس له مصلحة مصلحة شخصية للنيابة العامة في الدعوى 

ومع ذلك تقرر الفصل بين وظيفته في إصدار الحكم وبين وظيفة  ،أيضا  شخصية 
 . (1)الابتدائي التحقيق

صحيحا  القول بأن الجمع بين السلطتين فيه تبسيط للإجراءات على أساس أن  ليس -
صلة قاضي التحقيق بأعضاء الضابطة العدلية محدودة، فالقاضي المتفرغ للتحقيق 

 والنشاط الذين يتصف بهما عضو النيابة العامة وستكون علاقته فع اليةسيكون له ذات ال
 .(9)وثيقة بأعضاء الضابطة العدلية

 

                                                             
م، 1007 الجزائر. د. علي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائية في التحقيق القضائي، المجلد الثاني، بلا دار نشر، (1)

 .97-91ص
 .411ص ، المرجع السابق،عماد أحمد هاشم الشيخ خليل، ضمانات المتهم أثناء مرحلة الاستجواب (2)
 .744ية، المرجع السابق، صد. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائ (3)
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ة إلى إيجاد رقابة على سلطة الملاحقمبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق والادعاء يؤدي  -
مما يساعد على تفادي الوقوع في الأخطاء  ،ل سلطة التحقيق المستقلة عنهاب  من قِّ 

ير التي غثقافة عالية خبرة و ة التحقيق تقتضي ن مهم  أ، وذلك على اعتبار ةالإجرائي
 اصتوزيع الاختصيؤدي إلى  أن الفصل بين السلطتين؛ كما تلزمها وظيفة الملاحقة

وهذا بلا شك يؤدي إلى الإسراع في سير إجراءات الدعوى العامة والوصول إلى  بينهما،
  .(4)الحقيقة بأسرع وقت ممكن، دون أن تكون هذه السرعة محفوفة بالمخاطر

تعتمد  ما تزال في العالم القضائي ةأعرق الأنظمة أن  ، وانطلاقا  منناء  على ما سبقوب
ا ندعو إلى فإنن ،الجزائية والتحقيقات على قضاء التحقيق لإضفاء الشرعية على الأبحاث

 الإجرائي انح قانوننوهو ما ج  ، الفصل بين سلطتي الملاحقة والتحقيق التأكيد على ضرورة
أمين الحياد تين المختلفين إلى سلطتين مستقلتين، رغبة  في دور إلى تبنيه، حيث أعطى ال

الادعاء من حرص المشرع السوري على جعل حيث  وتحقيق العدالة المنشودة. التام  
تولاه يمن اختصاص القضاء، بحيث  الابتدائياختصاص النيابة العامة، وجعل التحقيق 

 .في الدرجة الثانية"قاضي الإحالة" في الدرجة الأولى، و ي التحقيق"قاض"
 الدعوى  في وسطى كمرحلة الابتدائي التحقيق ضرورة وبهذا نكون قد أنهينا دراسة

لفصل بين االتحقيق على درجتين من خلال  هذا جعلبحث إشكالية ذلك تمهيدا  لو  ،الجزائية
واج كانة مبدأ ازدممن خلال الوقوف على سلطة التحقيق وسلطة الإحالة في مواد الجنايات، 

 في المطلب الآتي. ما سنتناوله هذا، و الإجرائيدرجة التقاضي في النظام الجزائي 
 
 
 
 

                                                             
 .719-711د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (1)
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 الثاني المطلب
 مكانة مبدأ ازدواج درجة التقاضي في النظام الجزائي 

 

وصوله  فيه من ضمانات تكفل للناس بد   لكي يكون العمل القضائي عنوانا  للحقيقة، لا
لمحكوم ا شعورللخطأ والصواب، فإن  العمل بشريا  قابلا  هذا ا كان إلى تلك الحقيقة. ولم  

مرا  ضروريا ، أ وبالتالي فإن تمكينه من المراجعة فيه يعد   ،هو شعور طبيعيبعدم الثقة  عليه
لتشريعات الجزائية بنظام التقاضي على درجتين لتعطي الحق وهذا لا يتم إلا إذا أخذت ا

للمحكوم عليه بصرف النظر عن كون الحكم صحيحا  أو باطلا ، عادلا  أو غير عادل أن 
 ض القضية على جهة قضائية أعلى من الجهة مصدرة الحكم. يعر 

يعد  التقاضي على درجتين من أهم الحقوق التي نصت عليها المبادئ العامة لذلك 
قاعدة  د  ذ تعإالتي يقوم عليها التنظيم القضائي في التشريعات الجزائية الحديثة، و للقانون 

ازدواج درجة التقاضي عاملا  من عوامل الأمن القانوني لأنها تؤدي إلى تفادي ما عسى أن 
ا  إجرائي  هذه القاعدة مبدأ   ع دتيشوب حكم محكمة أول درجة من عيوب. وبناء  على ذلك 

 .(4)عاما  لا يجوز المساس به إلا بنص تشريعي
ذا هم س  سنقالنظام الجزائي في وللوقوف على مكانة مبدأ ازدواج درجة التقاضي 

  :المطلب إلى فرعين
 . ازدواج درجة التقاضي مبدأ: مفهوم لفرع الأولا

 في مراحل الدعوى الجزائية.ازدواج درجة التقاضي تمثيل مبدأ  أوجه :الفرع الثاني
 

                                                             
لى ضمانا  للحياد القضائي يشبع مصالح المتقاضين، ع دذهب بعض الفقه الفرنسي إلى أن قاعدة ازدواج درجة التقاضي تع (1)

أساس أن الفرصة المتاحة للمتقاضي في عرض الدعوى على قضاة جدد تزيل أية شبهة حول استقلال قضاة محكمة أول درجة. 
درجة على أن ازدواج ( أن يسلب حق الاستئناف اعتمادا  decretكما قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنه لا يجوز لمرسوم )

مبدأ  عاما  في الإجراءات، وأن التشريع وحده هو الذي يملك المساس بهذا الحق، وبناء  على ذلك، فلا يجوز للائحة  دالتقاضي يع
التنفيذية للقانون أن تسلب حق أحد أطراف الدعوى في الاستئناف إذا نص عليه القانون. انظر في ذلك: د. فوزية عبد الستار، 

 .964م، ص4387الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  شرح قانون الإجراءات
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 الأول الفرع
 ازدواج درجة التقاضي مفهوم مبدأ

 

ي نيلزم أن نبحث في الأساس الذي ب  للإحاطة بمفهوم مبدأ ازدواج درجة التقاضي 
لتي يصبو ها الغاية اندرس آلية تطبيقه في النظام القضائي، ومن بعد م  عليه هذا المبدأ، ث

 وذلك وفق الآتي. إلى تحقيقها،
 

  .أساس المبدأ: أولاً 
 

سبية فكرة العدالة النمن الناحية الفلسفية على  ازدواج درجة التقاضي يتأسس نظام
إليها القاضي العادي في الظروف العادية، وهي ليست بالضرورة مطابقة للعدالة التي يصل 

ظر ذات النزاع نن أن ي  ريد الاقتراب من فكرة العدالة المثالية، تعي  المطلقة أو الطبيعية. فإذا أ  
مرة ثانية من قبل محكمة أكثر أهمية وخبرة، لأن مرة واحدة لا تكفي لتحقيق اعتبارات 

 .(4)العدالة
ل كل من انصرفت قناعته بأنه  ازدواج درجة التقاضي ل معنى مبدأويتمث   حق يخو 

 ار محكمة أخرى ، أن يرفع النزاع إلى أنظةالابتدائيعن قبول الحكم الصادر عن المحكمة 
لهذه  كون ، وبناء  عليه ي)الاستئناف( الدرجة الثانيةهي محكمة ، و بدرجة قضائية أعلى

 تصويب الحكم السابق أو تعديله أو تأييده.ب إماالمحكمة إصدار الحكم الذي تراه صحيحا  
د أساسه القانوني في العديمبدأ التقاضي على درجتين يجد  وتجدر الإشارة إلى أن

 ة المتعلقةالدوليمواثيق تفاقيات والالا ، هذا فضلا  عنجزائيةالدساتير والتشريعات ال من
 اسيةوالسي المدنية للحقوق  الدولي العهد لمواثيقهذه ا مقدمة في ويأتي .(1)الإنسانحقوق ب

                                                             
 .641م، ص1004د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)
م، 3834اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام مبدأ ازدواج درجة التقاضي:  كر ستيعد  من بين الاتفاقيات الدولية التي  (2)

/أ من المادة السابعة 4والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وكذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، إذ أكدت الفقرة 
منه على أنه لكل فرد الحق في أن ي نظر في قضيته، وهو حق يشمل الاستئناف أمام محاكم وطنية أعلى ضد الأفعال التي 

 =تي ت سلم بها وتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والأعراف السارية. كما أقرت المادة الثانية منتنتهك حقوقه الأساسية، ال
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 أ دين شخص لكل: "أن   منه( 41) المادة من الخامسة الفقرة في جاء إذ م،4377 لعام
 وفي هإدانت قرار في النظر تعيد لكي أعلى محكمة إلى للقانون  وفقا   اللجوء حق بجريمة
 ". عليه به حكم الذي العقاب

قاضي الت حقعلى ديد من الوثائق القانونية أكدت العفقد المستوى العربي، وعلى 
الذي م 19/7/1001المعتمد في  الميثاق العربي لحقوق الإنسان أهمها لعل  ، على درجتين

 . (4)دين بارتكاب جريمة في الطعن أمام درجة قضائية أعلىإذا أ   مت همبحق الصراحة   أقر  
 

 .آلية تطبيق المبدأ: ثانياً 
ل كونهللمبدأ التقاضي على درجتين  العملي ةترجمة الطعن بالاستئناف الي مث ل   يشك 

ل درجة ث  مرض النزاع مرتين متتاليتين على محكمتين مختلفتين، إحداهما ت  الصورة الحي ة لع
أدنى وهي محكمة أول درجة، وثانيهما تعلوها درجة وهي محكمة الدرجة الثانية. ويقتضي 

موضوع خصومة أول درجة والذي  نفسه موضوع خصومة الاستئناف هويكون  ذلك أن
بكل  زاعفي ذات الن محكمة الاستئناف تنظرن ، إذ إللاستئناف اشرر عنه بالأثر النعب  ي  

أول درجة من حيث الوقائع  محكمةملكها تالتي  والصلاحيات السلطاتوبكامل  عناصره
ديتف .(1)وكذلك من حيث القانون  مصير النزاع بما تقرره محكمة الاستئناف التي تصبح  حد 

محل الحكم الصادر عن أول درجة  هاالحكم الذي يصدر عن بحيث يحل  كلمتها هي العليا، 
 .(9)تنفيذه فاعلي ةويتمتع ب

                                                             

البروتوكول السابع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحق كل إنسان أ دين بارتكاب جريمة جنائية بحكم قضائي في أن ي عاد =
هذا الخصوص: د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات  النظر في هذا الحكم أمام محكمة أعلى. راجع في

وانظر أيضا : د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق،  .4734ص المرجع السابق،الجنائية، 
 .666-667ص

 على لقانون،ل وفقا   بات بحكم إدانته تثبت حتى بريء متهم كل: "أن من الميثاق العربي لحقوق الانسان( 74) المادة في جاء (1)
 وفقا   الطعن في جريمة بارتكاب أ دين إذا حقه -6... 4: التالية الدنيا بالضمانات والمحاكمة التحقيق إجراءات خلال يتمتع أن

 . "أعلى قضائية درجة أمام للقانون 
 .911ي، المرجع السابق، صد. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثان (2)
 .647د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص (3)



37 
 

من الجائز سلوكه لمجرد عدم  هطريق طعن عادي فإن الحق بالاستئناف هو ولأن
بالوقائع  ئهق عدم رضاتعل   رضاء المحكوم عليه بالحكم بصرف النظر عن عيوبه، وسواء

نمعي نالطعن العادي لا يفترض عيبا  أي أن  ؛بكليهما وبالقانون أ وأ ما يفترض ا  في الحكم، وا 
 .(4)ظر الطاعن على محض خسارته للقضيةترتكز من وجهة نعدم عدالته، وهي مسألة 

دحفر أحد الأسباب الماتو بالعادي الذي لا يجوز سلوكه إلا  بعكس الطعن غيروذلك  ة د 
 . (1)هذا الطعنحصرا  والتي جعلها القانون مناطا  ل

ه ينبغي ألا درجتين أن ويترتب على اعتبار الاستئناف أداة تطبيق مبدأ التقاضي على
نما ي الحكمعند مراقبة صحة ته تقف وظيف ية من في القض نظرإعادة ال جبالمستأنف، وا 

لالأمر الذي  .سواء من حيث الوقائع ومن حيث القانون على حد   ،جديد  ا  سليم ا  انعكاس يشك 
 ىالأول تين:ناحي منة مهم   ضمانةممثلا  بذلك ل ،لمبدأ التقاضي على درجتينحقيقية  ترجمة  و 

هذا يتطلب و باعتباره وسيلة لمراقبة حكم أول درجة تنتهي بتأييد أو عدم تأييد ذلك الحكم، 
 نظر الطعن من قبل نفسعرض الطعن على محاكم الدرجة الثانية، فلا يتصور أن ي  أن ي  

 .(9)المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو أي محكمة أخرى موازية لها
باعتباره أداة لإعادة نظر نفس القضية وبنفس السلطات التي تهيأت  الثانيةالناحية و  

ذا م ضمانات كافية، ولها  واحدا  في النزاع لا يقد  حكملقاضي أول درجة، تأسيسا  على أن 
نما نفس القضية التي نظرها قاضي أول درجة.  فإن محل الاستئناف ليس حكم أول درجة وا 

المطعون فيه من عيوب سواء اتصلت بعدالته أو بصحته فتواجه في أما ما يكون في الحكم 
هوم التقليدي للاستئناف لمصلحة المف دورالاستئناف بطريق غير مباشر. وهكذا تراجع ال

 .(1)الاستئناف مناسبة لإجراء فحص جديد للقضية د  الحديث الذي يع
 

                                                             
 .669صم، 1004 القاهرة، العربية، النهضة دار الأولى، الطبعة المدني، القضاء مبادئ فهمي، راغب وجدي. د (1)
 . 787م، ص1007، عماند. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (2)
 .688م، ص1004 القاهرة، علاء محمد الصاوي سلام، حق المتهم في محاكمة عادلة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، (3)

 .611- 619د. وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، المرجع السابق، صوانظر أيضا : 
 .404م، ص1047-1047ذوادي عبد الله، الطعن بطريق الاستئناف في المادة الجزائية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  (4)
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 .ثالثاً: غاية المبدأ
 

التقاضي على درجتين في النظام القضائي بالرغم من الأهمية التي يحتلها مبدأ 
 التقاضي، تنفقا زيادة إلى يؤديه أوجه، من بينها أن عدة للنقد من الجزائي إلا أنه قد تعرض

 إرهاق من ذلك على يترتب ما مع الخصومة، أمد إطالة ثم   ومن الإجراءات، في والبطء
 على اضيالتق لنظام المعارض الاتجاه أنصار إذ يرى  .سواء للقضاة والمتقاضيين على حد   

 يشترك لا عمليا   وأنه الدعوى، حسم وتأخير النزاع بأمد الإطالة يسبب النظام هذا أن درجتين
 اءالأعض لأحد الأمر يتركون  إنما الدعوى، تدقيق في الثانية الدرجة محكمة أعضاء جميع
 نهالأ الأولى، الدرجة محكمة من القضية على اطلاعا   أقل تكون  المحكمة هذه أن كما فقط،
 شخصية،ال القاضي قناعة مبدأ مع تنسجم لا صامتة إضبارة إلى مستندة   الدعوى  في تحكم

وقد انتقد نظام ازدواج درجة التقاضي كما  . (4)الجزائية العدالة مفهوم مع تأتلف لا وبالتالي
 لمراكزا استقرار من تكفله وما القضائي ة الأحكام حجية على خروجا   أنه يتضمنمن جهة 
ثاني درجة أكثر صوابا   حكمضاف إلى ذلك أنه من غير المؤكد أن يكون ي   .(1)القانونية

 حكم انكإذا أول درجة، ومن هذا المنطلق تساءل بعض الفقه أنه  حكمومطابقة  للقانون من 
محكمة اة اية من قضودر  كثر خبرة  قرب إلى الصواب باعتبارهم أالثانية أ الدرجة محكمة قضاة

الوقت  ةإضاع من بدلا   مباشرة ، المحكمة هذه إلى النزاع فلماذا لا يتم تقديم ،الدرجة الأولى
 تصح   حالوأنه في  ؟(9)الأولى الدرجة محكمة أمام التقاضي نفقات وزيادة والجهد

 ثالثة درجة ون القان منظ  ي   لا درجتين، فلماذا على تقاضيال مبدأ عليها يقوم التي الاعتبارات
 ؟(1)عدالة أكثر حكم إلى للوصول للتقاضي ورابعة

                                                             
 .918المرجع السابق، ص الجزء الثاني، ،ةانظر في ذلك: د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائي (1)
 .337د. عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص (2)
 . 4739د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (3)
، يمكن الاطلاع عليه عبر الدخول م41/1047/ 11أ. حرير عبد الغاني، مبدأ التقاضي على درجتين، بحث منشور بتاريخ  (4)

 إلى الموقع الإلكتروني الآتي:
http://tribunaldz.blogspot.com                                                        م.47/41/1046تاريخ آخر دخول: 
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لى درجتين، التقاضي عمبدأ لم تزعزع أهمية  ، قديمها وحديثها،لسابقةالانتقادات ا ولكن  
لى تحقيق يصبو إ، ولأنه أسس قوية ب ني عليها قوامهاصلبة  يرتكز على أرض  وذلك لأنه 

دف هللمتقاضين لا يمكنهم الاستغناء عنها. إذ يأكيدة و  ةمهم   تجعله ضمانة   أساسي ةغايات 
 أهمها ما يلي: لعل  العديد من الاعتبارات،  إلى تحقيقمبدأ التقاضي على درجتين 

 تحقيق العدالة. -1

 نظري،لمن حيث المنطلق ا يطيل أمد النزاع على درجتين التقاضيعلى الرغم من أن  
يمكن ة، أما باقي القضايا فالقضايا المهم  ينحصر على  إلا أن التطبيق العملي لهذا النظام

لح، الصالاكتفاء بشأنها بالتقاضي على درجة واحدة، كالأحكام التي تصدر عن محكمة 
 . (4)أول درجة محكمةتصحيح أخطاء عبر  يكفل حسن سير العدالةالذي  الأمر

درجة أعدل من أحكام  يمحكمة ثان أن أحكام التيقن منسل منا بصعوبة أنه إذا  كما
 نظر تعيد اكونهأكبر، تبقى قها للعدالة يفرصة تحق فإن الأمر المؤكد هو أنالدرجة الأولى، 

 .(1)ضائيالق العمل في خبرة   وأقدم عددا   أكثر قضاة من عادة  وتتشكل  بحثها، سبق قضية
عى عليهضاف إلى ذلك أن إتاحة المجال أمام الي     نع الدفاع يستطع ، الذي لممد 
 مامأ عرض القضية إعادة الأولى، من الدرجة محكمة أمام دفاعه أوجه يستكمل لم أو نفسه

 .(9)سيصدر عنها الذي الحكم درجة منها، سيجعله مطمئنا  إلى عدالة أعلى أخرى  محكمة

 ئي وضمان التطبيق السليم للقانون.كفالة سلامة الحكم الجزا -2

لقضاء مثالب ا العملي ةمن النواحي  يواجهز مبدأ التقاضي على درجتين بأنه ي  يتم
راك ئ السبيل لاستدالصادر عن بشر ليس معصوما  أو منزها  عن الخطأ والنسيان، ويهي  

                                                             

 )1(G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, procédure pénale, Paris, 2000, P : 22. 
 . 933د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص (2)
 .4731د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (3)
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كأي عمل بشري  الحكمن أذلك . (4)أوجه الخلل والقصور الذي قد يقع فيه قاضي أول درجة
بسبب خطأ القاضي، فإذا توافرت إمكانية عرض القضية مرة أخرى على  سليمقد يكون غير 

 ويب ماوتص الحكمسلامة محكمة غير التي أصدرته، فإنه تتوافر بذلك إمكانية تحقيق 
التقليدي لهذا النظام  دوروبذلك تتحقق أهداف ال ،وقعت فيه محكمة أول درجة من خطأ

إذ يتأسس الحق في الاستئناف على مجرد احتمال الخطأ في  .(1)له منذ نشأته كر سالذي ت
 بعد أن استنفذت هذه وضرورة إيجاد ضمانة قوية لتصحيحهمحكمة الدرجة الأولى،  حكم

 إلى ا  ، سعيالابتدائيأدلة الحكم  مناقشة، وذلك من خلال المحكمة ولايتها في نظر الدعوى 
 تأويل أو يقتطب أو سوء للوقائع تقدير سوء إلى وتقصير راجع من خطأ يشوبه قد ما تقويم

 .(9)الجزائي الحكمللقانون، مما يؤدي بالنهاية إلى سلامة 
ة ن من عرض القضية على جهة قضائية ثانيك  مي   التقاضي على درجتين أن مبدأوبما 

يق السليم يؤدي إلى التطبفإن ذلك أعلى من الجهة التي نظرت فيها أولا ، لتعيد النظر فيها، 
أخطأ قاضي الدرجة الأولى، سواء في وذلك مرجعه إلى أنه في حال  والصحيح للقانون.

تدرك سفهم الواقعة التي بين يديه، أو في فهم نصوص القانون التي قد تحمل غموضا ، ي  
إلغاء أو  تعديلهالتي يعود لها صلاحية و  ،درجةالأعلى  القضائي ةالجهة  من قبلهذا الخطأ 

 . لحسم النزاع ا  جديد بما تراه ملائم القرار والتصدي من

 .مدّعى عليهبين مصلحة المجتمع ومصلحة التحقيق الموازنة والانسجام  -3

كفالة  إلى جرائييسعى النظام الجزائي الإكانت حماية كيان المجتمع تقتضي أن إذا 
رتفع بالبساطة واليسر، وأن تقل فيها الشكليات وت هتت سم إجراءاتحق الدولة في العقاب، وأن 

                                                             
 .699ص م،4381 الإسكندرية، المعارف، منشأةد. رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلا  وتحليلا ،  (1)

م، يمكن الاطلاع عليه عبر الدخول 11/4/1047 أ. حرير عبد الغاني، مبدأ التقاضي على درجتين، بحث منشور بتاريخ (2)
                                                  http://tribunaldz.blogspot.com                                                          إلى الموقع الإلكتروني الآتي:

جدي راغب فهمي، و  د.. وانظر أيضا : 306ص المرجع السابق، عادلة، محاكمة في المتهم حق سلام، الصاوي  محمد علاء (3)
 .973مبادئ القضاء المدني، المرجع السابق، ص
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ي شكل  وبذلك .(4)ذلك يجب ألا يكون على حساب حريات الأفراد وحقوقهم عنها العقبات، فإن  
 ةلإجرائياالنظام القضائي المزدوج إحدى أهم الضمانات وأفضل الوسائل على مستوى القواعد 

بين حق المجتمع في معاقبة المذنبين من أفراده، وحق الفرد في  فع التوازن حقيقي و لإقامة 
 في وجاهية صبغةادلة ذات ضمان حريته التي لا ينبغي النيل منها إلا بمحاكمة ع

اللجوء  ليهع طة تضمن له حلولا  قانونية وتسهلضع أمام المتقاضي آلية بسيإذ يالإجراءات، 
  .(1)لةإلى العدا
من أهم المبادئ التي لها ارتباط وطيد بحماية مبدأ التقاضي على درجتين ا كان لم  و 

 الأنظمة أغلب في ترجمته وجبفقد  ،(9)المتعلقة بالأفراد داخل المجتمع الحقوق والحريات
 نقله حكمب ،للمستأنف يعطي كونهبالاستئناف،  الطعن آلية خلال من الحديثة القضائي ة
 ضافيةإ فرصة  ، وقانونا   واقعا   الابتدائي الحكم مراجعة بقصد الثانية الدرجة إلى للدعوى 
  .(1)جديدة إثبات دفوع ووسائل تقديم في حقه إلى بالإضافة الابتدائي الحكم أدلة لمناقشة

 احتمال خطأ قضاا الدرجة الأولى. التقليل من -4

تقليل  ا،إلى تحقيقه مبدأ التقاضي على درجتين من أهم الاعتبارات التي يسعى يعد  
 وذلك لكون مجرد وجود درجة قضائية ثانية ،قضاء الدرجة الأولى عملنسبة الخطأ في 

 التأنيو  بأحكامهم والعناية النزاع بموضوع الاهتمام على الأولى الدرجة محاكم قضاة يحث
ن القاضي الذي يعلم أف. الثانية الدرجة محاكم من تعديلها أو إلغائها خشية إصدارها في
كبر أمحكمة أخرى سيبذل حرصا   قِّب ل ض للتعديل منوم عر   ،محل بحثه سيكون حكم

                                                             
 .113صالمرجع السابق، علي محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائية،  (1)
 هال مخالف إجراء كل جعل الذي الأمر العام، النظام يهم   الدفاع حقوق  مفهوم أن على القضاء وفقه القانون  شر اح أجمع (2)

ية، )دراسة مقارنة(، منشأة المعارف، الإسكندر والتطبيق  النظرية بين الإحالة قضاء الغريب، عيد محمد. دباطلا . انظر في ذلك: 
 .7صم، 4386

 .638ص المرجع السابق، والحريات، للحقوق  الدستورية الحماية سرور، فتحي أحمد. د (3)
 الصاوي  محمد . وانظر أيضا : علاء1السابق، ص المرجع الجزائية، المادة في الاستئناف بطريق الطعن الله، عبد ذوادي (4)

 .679السابق، ص المرجع عادلة، محاكمة في المتهم حق سلام،
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ل تطبيق ه إلى أفضحكمبحيث يعمل جاهدا  على الوصول ب، وعناية  أشد في بحثه للقضية
 . (4)للقانون وتسبيبه تسبيبا  منطقيا  خشية إلغائه أو تعديله

ل قاضي أو  حكمتوفيقا  من  كثريكون أقضاة محكمة الدرجة الثانية  حكمأن ورغم 
م إلى د  قغير أن هذا لا يعني الاستغناء عن قضاء الدرجة الأولى، لأن هذا القضاء ي   ،درجة

 لحكما، فيصدر حكممحكمة الدرجة الثانية خصومة سبق مناقشتها ودراستها وصدر فيها 
عني أيضا  لكن هذا لا ي ا أفضل من الاكتفاء بدراسة واحدة.بعد دراستين للقضية، وهذ الثاني

أن يكون التقاضي على ثلاث أو أربع أو خمس درجات، لأن ذلك يؤدي إلى تأبيد المنازعات 
 .(1)مدة التقاضي عن الحد المعقولخرج وي  

ن مدر يص حكمقرينة على وجود الخطأ في كل  يمكننا القول بأنه توجدوبالمحصلة 
دوهذا الخطأ غير م ،من بشركونه يصدر ، لابتدائي ةمحكمة  يح للمتضرر يبوبالتالي فهو  حد 

 محتمل الخطأ فيها، القضائي ةم بأن الأحكام نسل  إذ ولكننا . (9)ك بحقه في الاستئنافتمس  ال
الضامن  ول وسيلة تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين، همث  وأن الحق بالاستئناف، الذي ي  
  تكمنلا على درجتين، يأهمية التقاضم أيضا  بأن فإننا نسل   لحصر نطاق احتمال الخطأ،

نما تكمن ف يمحكمة ثان أن يف فقط أنها محكمة  يدرجة أعلى من محكمة أول درجة، وا 
حثت ونوقشت أمام محكمة أول درجة، للمرة الثانية بعد أن تكون قد ب   تنظر القضية أخرى 
 أو قصور. تحقيق الدعوى من نقص   ياستكمال ما يكون قد ظهر فمن  نهامك  ي   مما

 الطبيعيمتداد جعل هيكل القضاء على درجتين هو الا أنن لنا بانتهاء هذه الفقرة يتبي  و 
، مما يثير التساؤل عن مدى ضرورة تمثيل مبدأ ازدواج درجة للتطبيق الصحيح للقانون 

 الآتي. الفرع فيحاول الإجابة عنه وهو ما سن ي في جميع مراحل الدعوى الجزائية،التقاض
 

                                                             
 .66ص ،1009ق، القاهرة، دار الشرو  محمد فتحي نجيب، التنظيم القضائي المصري، (1)
 وما بعدها. 934د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص (2)
 .378د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (3)
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 الثاني الفرع
 عامةفي مراحل الدعوى ال مبدأ ازدواج درجة التقاضيتمثيل  أوجه

 

نظرا  لأهمية مبدأ التقاضي على درجتين فقد اتجهت أغلب التشريعات الجزائية إلى 
، فلم يعد تطبيق هذا المبدأ مقصورا  على مرحلة عامةتجسيده في جميع مراحل الدعوى ال

نما امتد ليشمل مرحلة التحقيق الحكم مثيل تنخصص لدراسة  . وسوفأيضا   الابتدائي، وا 
 وفق ما يلي. ،موضعا  مستقلا  تين مرحلمن هاتين ال مبدأ في كلالهذا 

 

 .الابتدائيفي مرحلة التحقيق : أولاً 
 

 

 قيقةوسيلة لجمع الأدلة وكشف الحبأنه  الجناياتمواد في  الابتدائيلتحقيق ز ايتمي  
عى عليهضمان للو  ،من جهة ، ومن ثم تلتزم سلطة التحقيق بإجرائه ولو من جهة  أخرى  مد 

 كانت حقيقة الجريمة والمسؤولية عنها واضحة وضوح الشمس. 
اتجاه  لةمسأ هو الابتدائير بصدد قضاء التحقيق ثامن أهم المسائل التي ت   لعل  و 

في مواد  التحقيق العديد من التشريعات الجزائية، ومن بينها التشريع السوري، إلى جعل
أنيط ث حي، الأولى أمام قاضي التحقيق والثانية أمام قضاء الإحالة. على درجتينالجنايات 

بقضاء الإحالة وظيفتين رئيستين هما: وظيفة إحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات، ووظيفة 
 قرارات قاضي التحقيق.   ضدم أمامه ظر في الاستئناف المقد  الن

 ،هأن نتناول دراسة الاختصاص الجوهري ل الإحالة قضاء تقتضي الإحاطة بوظائفو 
   لقرارات قاضي التحقيق، وذلك وفق الآتي. استئنافية مرجعي ةوظيفته ك ثم نناقش
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 .(تّهام)الا  الإحالة لقضاا الجوهري  الاختصاص -1

ن عن يستقلقضاة م إلى الابتدائية التحقيق العديد من التشريعات الجزائية مهم  أوكلت 
 .ظائف الادعاء والتحقيق والمحاكمةمبدأ الفصل بين و  ، وذلك استنادا  إلىقضاة الحكم

تلك  لا أنالتحقيقية، إ العملي ةالتحقيق في  ضاةلق عطاةالم  بالرغم من الصلاحيات الواسعة و 
ا جعلت ؛ أي أنهالأعلى درجة من سلطة التحقيق القضائي ةنظام الجهة  تبن ت التشريعات
 لأولى،ا الدرجة لمث  ي   الذي التحقيق يجري على درجتين هما: قاضي الابتدائيالتحقيق 

دالثانية. بحيث  الدرجة لمث  ي   الذي الإحالة ضاءوق تخاذ القرار افي قاضي التحقيق  دورت حد 
فإذا أسفر التحقيق عن اعتبار الواقعة جنحة أو ة التحقيق بحسب الواقعة الجرمية؛ بنتيج

ةمخالفة، فإن لقاضي التحقيق أن يرفعها إلى المحكمة الجزائية  خلاف ما ، وذلك بالمختص 
 ي حيل يستطيع قاضي التحقيق أن فلاإذا كان التحقيق قد انتهى إلى اعتبار الواقعة جناية، 

نظرا  لأن الجنايات تعد  من أخطر الجرائم التي ت عر ض  الجنايات، محكمة إلى مباشرة   الدعوى 
نما تكون  بها عند محاكمته لأشد العقوبات، مت همال ضاء ق من اختصاص صلاحية الإحالةوا 

من  ما يكفي ممت هال أنه قد قام ضديقرر حيث  ،للتحقيق جهة قضائية أعلى الإحالة باعتباره
 . (4)لإحالته إلى المحاكمة الأدلة

ضائية التشريعات الجزائية التي تتبناه كجهة ق إن قضاء الإحالة يتولى، فيوبالتالي ف
 محكمة إلى هممت  الأدلة التي تبرر إحالة ال تقدير مدى كفاية عليا للتحقيق في مواد الجنايات،

 أتت نهاوالتي م ،"الإحالة ضاابق طةاالمن ساسيّةالأالأصلية و  الوظيفة"الجنايات. وهذه هي 
إذ لا يتصور إحالة الدعوى العامة في مواد الجنايات إلى المحكمة  ، ومن أجلها أ نشئ.تسميته

وبعبارة . (1)فهو الحلقة الأخيرة التي تصل سلطة التحقيق بقضاء الحكمعن غير طريقه، 
 سها".الإحالة نف"الاختصاص الجوهري لقضاا الإحالة يتمثّل بفكرة إن: أخرى يمكن القول 

                                                             
 .14ص المرجع السابق، د. محمد عيد الغريب، قضاء الإحالة بين النظرية والتطبيق، (1)
 .776د. حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (2)
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د كونها ،فكرة ذاتها بحد   الإحالة لمث  ت  و   شيرت  ف ،نايةجب الم حال الفرد ات هام معنى تجس 
 انتهاء ندع الإدانة وترجيح الأدلة، لمجموع والواقعي القانوني التقييم بعد نتج ات هام إلى

لسوري ينفرد في التشريع او . جنايةلل مت همال ارتكاب رجحان الإحالة تعكس وبالتالي التحقيق،
عى عليهال ات هامقاضي الإحالة بصلاحية  صدار قرار مد  ة بإحالته على محكم بجناية وا 

عى عليهلأن ال ،"تّهام"قرار الا طلق على قراره هذا ي  الجنايات، بحيث  هذا  ردو منذ ص مد 
عى عليها ، بينما يسمى المت همالقرار يصبح   ظنينا  دائية اكم الابتمحالإلى بجنحة حال الم   مد 

 . (4)فصل في الدعوى من قبل المحكمةإلى أن ي  
الأولى  الجزائية لسببين؛ السبب الدعوى  في مؤث رةفارقة و  إجرائي ة الإحالة مرحلة أن كما

 سير نقلت كونها الدفاع، والسبب الثاني في مت همال بحق الأشكال من أنها تتصل بشكل
 عنىبم المحاكمة، مرحلة إلى وتحقيقها الأدلة وجمع الاستدلالات نطاق من الدعوى  إجراءات

شريع في التتطبيقا  لذلك فإن قاضي الإحالة و . آخر طور   إلى طور من للدعوى  ناقلة أنها
الذي  ت هامدرج في قرار الات   "(2)"مذكرة قبضموقوف الغير  مت هميصدر بحق الالسوري 

وتجدر . (9)إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات "متّهم"أمراً بنقل اليتضمن أيضا  
في حال كانت الأوراق المعروضة تفيد بوجود جرائم متلازمة فإن قاضي الإشارة إلى أنه 

ات في تها إلى محكمة الجنايحال القضية برم  يصدر قرارا  واحدا  بخصوصها بحيث ت  الإحالة 
ى إلالقضية حيل ن قاضي الإحالة ي  إحال كان بعض هذه الجرائم من نوع الجناية؛ أي 

ةمحكمة واحدة هي المحكمة   . (1)في نظر الجرم الأشد عقوبة   المختص 

                                                             
 .178د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص (1)
مهنته، وعلى و يجب أن تحتوي مذكرة القبض التي يصدرها قاضي الإحالة على: اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه  (2)

( من قانون أصول المحاكمات 471بيان موجز للفعل المسند إليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه. انظر المادة )
 الجزائية السوري.  

ض بذهبت محكمة النقض السورية في أحد اجتهاداتها القديمة إلى أن: "خلو قرار قاضي الإحالة بالاتهام من إصدار مذكرتي ق (3)
أ. ياسين الدركزلي، المجموعة الجزائية لقرارات نظر: اونقل يشك ل خللا  في الإجراءات، وهذا الخلل في الإجراءات موجب للنقض". 

 .677، ص817القاعدة م، 4384محكمة النقض، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دمشق، 
 .967م، ص4377د. محمد الفاضل، قضاء التحقيق، مطبعة جامعة دمشق، دمشق،  (4)
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 .استئنافية مرجعيّةقضاا الإحالة ك -2

، لابتدائياقاضي التحقيق يعد  الدرجة الأولى في مرحلة التحقيق منا فيما سبق أن  قد  
لقرارات الجهة التي ت ستأنف أمامها اباعتباره  فهو الدرجة الثانية للتحقيق، قضاء الإحالةأما 

. والاستئناف وسيلة قررها المشرع لأطراف الدعوى، يلجأ (4)صدرها قاضي التحقيقالتي ي  
إليها من يشعر بأن القرار الذي أصدره قاضي التحقيق مشوب بخطأ يجب تصحيحه، أو 

قاضي  رارقمبني على أساس غير سليم يقتضي تعديله أو إلغاؤه. حيث ينصب استئناف 
 .(1)قانون وتفسيرهالتحقيق على الخطأ في تقدير الوقائع، أو في تطبيق أحكام ال

حالة لإكجهة قضائية أعلى لسلطة التحقيق إلزاميا   الإحالة ل قضاءإذا كان تدخُّ ولكن 
ءمة اختياريا ، ذلك أن ملا يكون  ه كجهة استئنافيةدور الجنايات، فإن الجنايات إلى محكمة 

تهي ناللجوء إلى هذا الطريق ترجع إلى مطلق تقدير الأطراف في الدعوى العامة. إذ قد ي
من ق التحقيالتحقيق دون أن يلجأ أحد من خصوم الدعوى إلى الطعن فيما تصدره سلطة 

 .(9)الإحالةقرارات وأوامر أمام قضاء 
رة القرارات الصاد جميع يشمل الاختصاص الاستئنافي لقضاء الإحالةوالأصل أن 
القانون صراحة  على خلاف ذلك، وأن يكون جميع الخصوم  إلا إذا نص  ، عن قاضي التحقيق

ذا النهج أخذ بهتلم تشريعات الجزائية متساوين في ممارسة حق الطعن. لكن الفي الدعوى 
نما  المنطقي العادل، دوا  ن: نطاق ياستئنافية بنطاق مرجعي ةت مجال سلطة قضاء الإحالة كحد 

جهة   من الأطراف صاحبة الحق بالاستئنافنطاق من جهة، و  القرارات الجائز استئنافها
 .(1)أخرى 

                                                             
 .118م، ص4331-4334د. حسن جوخدار، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، منشورات جامعة دمشق، دمشق،  (1)
 .194د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص (2)
 .411د. محمد عيد الغريب، قضاء الإحالة بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص (3)
 .188، صالمرجع السابقد. محمد الفاضل، قضاء التحقيق،  (4)
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فمن حيث نطاق قرارات قاضي التحقيق الجائز استئنافها أمام قضاء الإحالة، فالأصل 
التي يصدرها قاضي التحقيق أثناء سير التحقيق وقبل الفصل  القرارا  التحقيقيةبشأن 

 مة،الجري مكان إلى بالانتقال كالقرار سواء كانت من إجراءات جمع الأدلة ،النهائي فيه
جراء الخبراء، وندب والمعاينة،  استجوابو  الشهود، وسماع الجرمية، المواد وضبط التفتيش، وا 

عى عليهال عى عليه، كقرار إصدار أم كانت من الإجراءات الاحتياطية ، إلخ... مد  ضد المد 
ستئنافها أنه لا يجوز ا، مذكرة توقيف أو استردادها، أو قرار تخلية سبيل الموقوف وغير ذلك

حيث  ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك على وجه  مستقل عن القرار النهائي للتحقيق
لتحقيق حين الطعن في القرار الختامي ل تلك القرارات للخصوم إثارة العيوب التي شابتيكون 

 . (4)أو أمام محكمة الموضوع حين إحالة الدعوى إليها
ق التي يصدرها قاضي التحقيق في ختام التحقي وهي القرارات ؛القضائيّةالقرارا  ما أ

عى عليهال محاكمة بمنع الصادر كالقرارفي الدعوى العامة،  فصللل  إلى بإحالته أو ،مد 
ة المحكمة  إلى القضية لرفع الجنايات في العامة النيابة الأوراق إيداع قرار أو ،المختص 
أو تلك القرارات التي يفصل بموجبها بمسألة قانونية ع رضت أثناء سير  .الإحالة قاضي
ص هي جواز استئنافها ما لم ين القضائي ةالقاعدة بالنسبة إلى هذه القرارات ف، (1)التحقيق

 .(9)القانون على خلاف ذلك
فإننا  قرارات قاضي التحقيق الأطراف صاحبة الحق باستئنافنطاق أما فيما يتعلق ب

أن أغلب التشريعات الجزائية تذهب إلى إعطاء النيابة العامة سلطة واسعة جدا  في نلحظ 
قرارات. ففي التشريع السوري تملك النيابة العامة، وفقا  لنص الفقرة الأولى هذه ال استئناف

                                                             
 . 113د. حسن جوخدار، أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص (1)
قد ي صدر قاضي التحقيق بعض القرارات القضائية ليفصل في مسألة قانونية ع رضت أثناء سير التحقيق، كالقرار الفاصل  (2)

. بارعة دفي الاختصاص، أو في الدفع بعدم سماع الدعوى أو بسقوطها، أو بكون الفعل لا يستوجب عقابا . انظر في ذلك: 
 .191لثاني، المرجع السابق، صالقدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء ا

. وأيضا : د. حسن جوخدار، أصول 964د. عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (3)
 .113المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص
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، استئناف جميع قرارات قاضي (4)( من قانون أصول المحاكمات الجزائية493من المادة )
ذت بناء  على خت  ية أو قضائية، حتى ولو كانت قد اكانت هذه القرارات تحقيقالتحقيق سواء 

ع. حتى أنه من حقها استئناف القرارات التي ت لحق ضررا  بال(1)طلبها أو موافقتها ، ى عليهمد 
 انونيالق ولكن  المنطق ها هو تحقيق العدالة.لأن النيابة العامة ت مثل المجتمع وما يهم  

 القرارات نم التحقيق قاضي ي صدره ما كل استئناف حق تملك لا العامة النيابة يقتضي أن
نما بها، لها شأن ولا عمله، خطة في تدخل التي  ابةالاستج عدم إثارة حقها من يبقى وا 

 إذا التحقيق، اضيق صدرهي   الذي النهائي بالقرار المتعلقة الاستئنافية لائحتها في لمطالبها
 .(9)الإحالة قاضي إلى تستأنفه أن لها تراءى ما

شرع اللبناني النيابة العامة صلاحية استئناف جميع قرارات فقد منح الموكذلك الأمر 
ي د من . ولكنه من ناحية ثانية قالقضائي ةقاضي التحقيق، سواء منها الإدارية والتحقيقية و 

لطلبات النيابة نطاق هذا الحق حين اشترط أن تكون هذه القرارات قد صدرت خلافا  
. وهو أمر قد يبدو منتقدا  لأن النيابة العامة قد ترى أن مصلحة التحقيق واعتبارات (1)العامة

لما  تحقيق ولو كانت موافقةالكشف عن الحقيقة توجب أحيانا  الطعن في قرارات قاضي ال
ة في أن محق النيابة العاأطلقا  إذ المصري و  الفرنسياعتنقه كل من المشرع ، وهو ما طلبته

عى عليهتستأنف، ولو لمصلحة ال ، جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق، ولو لم مد 
م ابتداء  أي طلباتتقد  

(7)  . 

                                                             
ى أنه: "للنائب العام في مطلق ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السورية عل493تنص الفقرة الأولى من المادة ) (1)

 الأحوال أن يستأنف قرارات قاضي التحقيق".
 .199د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص (2)
 .191د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص (3)
 م.6/8/1004/ الصادر بتاريخ 918رقم / صول المحاكمات الجزائية اللبنانين قانون أ( م497/4انظر المادة ) (4)
الأوامر التي عناها المشرع سواء الفرنسي أو المصري، عندما أجاز للنيابة العامة استئنافها هي تلك الأوامر القضائية التي  (5)

هي على مسائل قضائية كانت محل نزاع فيما بينهم، فكما  بين الخصوم، ويفصل بها في تصدر عن قاضي التحقيق بوصفه ح  
-490هذا الأساس ت عد أحكاما  حقيقية. انظر: د. محمد عيد الغريب، قضاء الإحالة بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص

494. 
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عي التشريعات الجزائية حصرت حق  أغلب وعلى النقيض مما سبق، فإن المد 
عى عليهوال الشخصي دفي استئناف قرارات قاضي التحقيق في نطاق  م مد  محصور. و  حد 

 إذ نجد مثلا  أن كلا  من المشرع اللبناني ؛ا لم يساوي بينهما في ذلك النطاقكما أن بعضه
نا المتضرر من الجريمة، وفقا  لنص الفقرة الثانية من المادة ) ( 493والمشرع السوري، مك 

مادة من ال ثالثة، والتي يقابلها نص الفقرة ال(4)من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري 
ب نفسه مدعيا  شخصيا  ، إذا نص  (1)( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني497)

أمام قاضي التحقيق، أن يمارس إشرافا  واسعا  على سير الدعوى، وأن يستأنف عددا  أوسع 
عى عليهالتي يحق لل القضائي ةمن القرارات   أن يستأنفها. مد 

دوقد  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 493ن المادة )ت الفقرة الثالثة محد 
عى عليهالسوري القرارات التي يجوز لل برفض  استئنافها بقرارين هما: قرار قاضي التحقيق مد 

ولكن   .د دفعه بعدم الاختصاصالصادر بر   إخلاء سبيله بحق أو بكفالة أو دونها. والقرار
عى عليهاستئناف ال حق حصرجهة جاء غامضا  ل تحديدهذا ال عدم القرارات المتعلقة بب مد 

عى عليههو أن ال العملي ةفي حين أن ما يجري من الناحية  ،الاختصاص أمام  يستأنف مد 
ي المادة ، وكذلك ما ورد فالآنفة الذكرقاضي الإحالة القرارات التي وردت في الفقرة الثالثة 

، وأوجبت على قاضي التحقيق الفصل (9)والتي تضمنت أربع حالاتذات القانون ( من 69)

                                                             
لمدعي الشخصي أن من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أنه: "ول (493) تنص الفقرة الثانية من المادة (1)

والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وكل قرار من شأنه  491و 499و 491و 448يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 
 أن يضر بحقوقه الشخصية".

ستأنف من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أن ي (497)من المادة  ثالثةيحق للمدعي الشخصي وفقا  لنص الفقرة ال (2)
 القرارات التالية الصادرة عن قاضي التحقيق:

 قانون إذا كان مضرا  بمصلحته.هذا المن  69القرار القاضي بقبول دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة  -
 القرار القاضي بترك المد عى عليه أو بإخلاء سبيله بحق أو بكفالة. -
 عليه.القرار بمنع المحاكمة عن المد عى  -
 القرار القاضي بوصف الفعل المدعى به من نوع المخالفة.  -
 القرار القاضي باسترداد مذكرة توقيف المد عى عليه إذا كان مخالفا  للأصول. -
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري هي:  69الحالات التي وردت في نص المادة  (3)
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عى عليهفي الدفع الذي يدلي به ال لمراجعة وفقا  ل قابلا  قراره بهذا الشأن  بحيث يكون ، مد 
للأصول المبينة في الفصل الخاص باستئناف قرارات قاضي التحقيق. وهو الأمر الذي 

قانون أصول المحاكمات  ( من497/1في المادة ) حين نص استدركه المشرع اللبناني
عى عليهعلى أنه: "لل الجزائية أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق: قرار رد طلب  مد 

من هذا  69تخلية السبيل، وقرار رد دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 
( من قانون 349. وعليه فلا بد  من إعادة النظر في نص الفقرة الثالثة من المادة )"(4)القانون 

 أصول المحاكمات الجزائية السوري وتوضيحه، كما فعل المشرع اللبناني.

عى عليهال حجب عنقد  السوري  المشرع بقي أن نشير إلى أن  منع رارق استئناف مد 
ح به الظن قرارو  سمعته، تؤذي كانت أو تعجبه لا أسبابه كانت ولو محاكمته،  إلى التهوا 
 أمام هنفس عن يدافع أن يستطيع أنه إلى نظرا   مخالفة، أو جنحة في الأولى الدرجة محكمة
 ئنافاست في بالمال المسؤول لحق يتعرض لم السوري  المشرع كما أن .(1)يشاء كما المحكمة
 النسبةب السوري  المشرع موقف تفسير ويمكن الإحالة، قاضي أمام التحقيق قاضي قرارات

 لا دنيةم عقدية علاقة هي والفاعل بالمال المسؤول بين العلاقة عد   بأنه بالمال للمسؤول
 محاكم مامأ لسيمث   وأنه خاصة   ،الابتدائي التحقيق سير في بالمال المسؤول تدخل تبرر

 للضامن وأ بالمال للمسؤول ليس أنه إلى اللبناني المشرع ذهب حين في. كطرف الموضوع
 .(9)الصلاحية في الفاصل القرار سوى  التحقيق قاضي قرارات من يستأنف أن

                                                             

 الاختصاص.القرار الصادر برد الدفع لعدم  -
 لقرار الصادر برد الدفع لعدم سماع الدعوى. -
 القرار الصادر برد الدفع لسقوط الدعوى العامة. -
 القرار الصادر برد الدفع لأن الفعل لا يشك ل جرما  جزائيا . -
أصول المحاكمات الجزائية  من قانون  (497) المشار إليها في نص الفقرة الثانية من المادة (69) الدفوع التي تنص عليها المادة (1)

اللبناني هي: الدفع بانتفاء الصلاحية، وبسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط المحددة قانونا ، أو بعدم قبول الدعوى لسبب يحول 
، أو بسبق ن في موضوعها، أو بكون الفعل المدعى به لا يشك ل جرما  معاقبا  عليه في القانو  بحثدون سماعها أو السير فيها قبل ال

 .الادعاء أو التلازم، أو بقوة القضية المحكوم فيها، أو الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق
 .634عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص د. (2)
 .890-813د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (3)
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 .ثانياً: في مرحلة المحاكمة
 

منا فيما سبق أن  ة مبدأ ازدواج درجتطبيق هو آلية  الأحكام استئناف في حقالقد 
لأساس الأول ان: أساسيبنى التنظيم القضائي على ي  الحق أن هذا تطلب إنفاذ وي ،التقاضي
وعتين: إلى مجمـــــــ  المحاكم المدنيةأنها في ذلك شأن شـــــــ  الجزائية م المحاكميتقسيقتضي 

وتنظر الدعوى الجزائية لأول مرة. ومحاكم الدرجة  (ةالابتدائي)المحاكم  محاكم الدرجة الأولى
 بضرورة وجود ليتمث   والأساس الثاني للمرة الثانية.)محاكم الاستئناف( التي تنظرها الثانية 
 لىع التقاضي جعل منها يكون الهدفدون أن  القضائي، التنظيم قمة في النقض محكمة
نما  ثلاث  الأولى الدرجة محاكم من أعلى بذاتها طبقةاعتبار هذه المحكمة بدرجات، وا 

 وظيفة عن النقض محكمة وظيفةذلك من اختلاف  يت ضحإذ  .(4)الاستئنافية والمحاكم
 مدى بلتراق درجة أول محكمة حكم تبحث لا الاستئنافية فالمحكمة ،الاستئنافية المحكمة
نما ،فحسب عدالته أو صحته  تعيد هيف درجة، أول محكمة أمام كانت التي القضية تبحث وا 
 سنف هي ـــــــ التقاضي درجتي وجود رغمـــــــ  القضية فان ولهذا. جديد من القضية بحث

 مرة لنزاعا تنظر لا النقض فمحكمة ؛النقض لمحكمة بالنسبة كذلك ليس والوضع. القضية
 تطبيق حةبص تتعلق قانونية أخطاء من يعتريها قد مما الأحكام تتولى تصحيح وانما أخرى،
 بذلك توحدف تأويله، أو تفسيره أو ـــــــ الإجرائي القانون  أو الموضوعي القانون  سواءـــــــ  القانون 
 مطابقته ىومد في صحته حثفتب "ذاته الحكم تحاكم" النقض محكمة نإ أيالقانون؛  تطبيق
  .(1)الموضوعية المسائل نظر دون  للقانون 

                                                             
 .4017ص السابق، المرجع الجزائية، المحاكمات د. عبد الوهاب حومد، أصول (1)
النقض طريق طعن غير عادي يهدف إلى تصحيح الحكم النهائي غير القابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية مما يشوبه من خطأ  (2)

ي تأخذ بها القانون والحيلولة دون تضارب التفسيرات التفي تطبيق القانون أو تأويله أو تفسيره، فهو يهدف إلى ضمان وحدة تطبيق 
المحاكم المختلفة. وليس لمحكمة النقض سلطة التصدي لموضوع الدعوى محل الطعن، إذ تقوم في حالة نقضها للحكم المشوب بعيب 

ه تصحيح الحكم مما شاب قانوني بإعادة الدعوى لمحكمة أخرى أدنى منها درجة. معنى ذلك أن محكمة النقض ليس لها سوى صلاحية
 .388من عيوب قانونية. انظر في ذلك: د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص
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ديتو  ادرة الص في الأحكام ،أحد طرق الطعن العاديةك ،الحق في الاستئنافنطاق  حد 
 .(4)يهف الفصل تسبق التي تلك والفاصلة في الموضوع دون  عن محاكم الدرجة الأولى

وذلك  .(1)المدنية أو العامة الدعوى  في صادرا   غيابيا ، أو حضوريا   الحكم يكون  أن ويستوي 
لإعادة  الحكمعن طريق نظر الدعوى أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت 

 درص التي الدعوى  أساس في النظر لإعادة فرصة . بحيث يكون الاستئناف(9)الفصل فيها
أخطاء  من الأولى الدرجة محكمة حكم يشوب قد ما بالكامل، أو لإصلاح الحكم فيها

 لخاطئا بالتطبيق قتتعل   أو الدعوى، موضوع على العيوب هذه انصبت سواء وعيوب،
  .(1)القانون  لأحكام

دكما يت جنايات، الدون  الجنح والمخالفاتمواد  في النطاق السابق، من حيث المبدأ، حد 
 قاعدة لىع المختلفة التشريعات بها أخذت التي الاستثناءات أهم أحد من المعلوم أنذلك أنه 

للاستئناف، ومن بين تلك  الجنايات محاكم أحكام قابلية عدم هو التقاضي درجات تعدد
 وبالمقابل فإن بعض التشريعات الجزائية .(7)لسوري او  اللبناني والمصري التشريع  ؛التشريعات

 على هامن نذكر مواد الجنايات، في بالاستئناف الطعنأجازت ف إلى العكس من ذلك، تذهب
 جزائيةال الإجراءات وقانون  الكويتي، الجزائية الإجراءات والمحاكماتقانون المثال:  سبيل

                                                             
قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري الأحكام التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف، وهي: الأحكام ( من 141) عددت المادة (1)

، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب، والقرارات الفاصلة بأساس الدعوى 
 الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص.

 .361المرجع السابق، ص، د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية (2)
د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات  انظر أيضا : .916ع السابق، صد. علي محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائية، المرج (3)

 .916الجزائية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص
 .419-414المرجع السابق، ص الجزائية، المادة في الاستئناف بطريق الطعن عبد الله، ذوادي (4)
 بطريق النقض، نظرا  لأنها عبارة عن غرفة استئنافية مؤلفة من الطعن أحكام محكمة الجنايات في التشريع السوري سوى لا تقبل  (5)

زمة مع الجنحة أو المخالفة المتلاو  نظر الجرائم التي هي من نوع الجنايةبثلاثة مستشارين بمن فيهم رئيس المحكمة، وهي مختصة 
 .14جزء الثاني، المرجع السابق، صد. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، ال . انظر في ذلك:الجناية المحالة إليها
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/ 747بموجب القانون رقم / الفرنسي أجاز عشر مالكما أن . (4)المتحدة العربية الإمارات لدولة
 طعن بالاستئناف في مواد الجنايات.الم 1000لعام 

ام الأحك في بالاستئناف الطعن جواز ثيرت العديد من الانتقادات حول عدمقد أ  و 
 مخالفات،ال الجنح وبعض مواد في الصادرة وقصره على الأحكام الجنايات، مواد في الصادرة

 براهتماما  أك تستحق بشأنها الصادرة والأحكام الجرائم، أخطر وذلك من جهة أن الجنايات
قض. الن محكمة أمام فيها الطعن إجازة ذلك عن يغني ولا فيها الصادرة العقوبات لخطورة

 على تأسسي الاستئناف وبأن القضاة بشر بأن مناسل   قد دمنا ما أنهكما يذهب رأي للقول ب
 ستئنافبالا الطعن باب بفتح فينبغي التسليم الأولى، الدرجة محكمة من المحتمل الخطأ

 في ماسي   لا الخطأ، يشوبها التي وابل الأحكام من مت هملل تأمينا   الأحكام لكافة بمصراعيه
 رورةض ذلك إزاء يتعين لذا الجنايات، من محكمة أحكامها تصدر التي الجسيمة القضايا
 اصها،اختص في تدخل التي الجنح الجنايات وبعض في تنظر أولى جنايات محكمة إيجاد

 ضالنق بطريق الطعن باب طرق  قبل لنظر الدعوى، ثانية كدرجة عليا جنايات ومحكمة
 .(1)القانون  لمخالفة

جانب من الفقه الفرنسي أن إقرار الفحص المزدوج في  يرى  ،وتأسيسا  على ما سبق
لمواد الجنايات   مل  س   يف كبيرة التقاضي مكانة درجة ازدواج لقاعدة تعطي جديدة نظرة يشك 

في أخطر الجرائم ألا وهي  مت همالتقاضي، من خلال زيادة الضمانات المتاحة لل ضمانات
أن استبعاد الأحكام  عد  الذي  الفقه المصري من جانب كبير ده ما أي  . وهذا (9)الجنايات
س غير مبرر، ليأمر  الصادرة عن محاكم الجنايات من نطاق الطعن بالاستئناف  الجنائي ة

فقط لأن القانون الفرنسي، وهو المصدر التاريخي للقانون المصري، قد أجاز مؤخرا  الطعن 
                                                             

م على أنه: "تشكل بكل محكمة ابتدائي ة دائرة أو أكثر للجنايات، 4331/ لعام 97( من القانون الاتحادي رقم /431نصت المادة ) (1)
م استئناف الأحكا( من نفس القانون على أنه: "يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة 190تؤلف من ثلاثة من قضاتها". ونصت المادة )

 الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائي ة".
 .486- 487د. رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلا  وتحليلا ، المرجع السابق، ص (2)

)3( Claude Arrighi, De la chambre d'accusation a la chambre de L'instruction, Revu Pénitentiaire droit, 
Pénal, no "1" édition Cujas, 2002, P : 127. 
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 ائي ةالجنبالاستئناف في أحكام الجنايات، بل لأن الوضع الحالي في قانون الإجراءات 
 ،م1041 عام الصادريتعارض مع مواد الدستور  ، لكونهغير دستوري من جهة ي المصر 

 في إدانته تثبت حتى بريء مت همال: "أن   على المصري  الدستور من( 37) المادة إذ تنص
 ستئنافا القانون  موينظ   نفسه عن الدفاع ضمانات فيها له كفلت   عادلة، قانونية محاكمة
 ينت همموال والشهود عليهم للمجني الحماية الدولة روتوف   الجنايات في الصادرة الأحكام
 على من ذات الدستور( 110) المادة كما وتنص ".للقانون  وفقا   الاقتضاء، عند غينوالمبل  
 في الصادرة كامالأح باستئناف المتعلقة والبشرية المادية الإمكانيات توفير الدولة تكفل: "أنه

 ".لكذ القانون  وينظم الدستور، بهذا العمل تاريخ من سنوات عشر خلال وذلك الجنايات،
طعن الجنحة ولا يجيز ال فييجيز الطعن بالاستئناف  لكونه من جهةٍ أخرى غير متوازن و 

 .(4)بالاستئناف في الجناية، على الرغم من أن الجناية أكثر خطورة وأشد عقوبة من الجنحة
كالية التي نحن بصدد معالجتها، لنا مدى عمق الإش يت ضحوفي ختام هذا المبحث 

اء قضاء إبق أي اتجاه تشريعي هو الأفضل؛وذلك من خلال اختلاف المواقف التشريعية، ف
ناطته بمهام الإحالة قرارات لالاستئنافية  مرجعي ةوبمهام ال إلى محكمة الجنايات، الإحالة وا 

م أ حكام الصادرة عن محكمة الجنايات؟وبالمقابل حظر استئناف الأقاضي التحقيق، 
ء ام الإبقأ قابلة للطعن بالاستئناف؟ الجنائي ةالاستغناء عن قضاء الإحالة مع جعل الأحكام 

بالإضافة إلى إقرار مبدأ قابلية الأحكام الصادرة عن  على قضاء الإحالة بجميع وظائفه
 ضاءقالمقتضيات التي تؤسس لوجود ما هي وبعبارة أخرى محكمة الجنايات للاستئناف؟ 
؟ سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات في المبحث الابتدائيالإحالة في مرحلة التحقيق 

 الآتي.
 
 
 

                                                             
 .4737صد. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، المرجع السابق،  (1)
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 الثانيالمبحث 
سةمقتضيا  وجود   الابتدائيالإحالة في مرحلة التحقيق  ضااق مؤسَّ

 

؛ تينساسي  أوظيفتين لقضاء الإحالة أسندت التشريعات الجزائية  سبق أنمنا فيما قد  
 محكمة إلى الجنايات بإحالة غيره دون  المختص   المرجع يعد   ضاءقا الأن هذ ولهما:أ

 قاضي التحقيق. عن الصادرةقرارات لل أيضا  جهة استئنافية عد  ي   فكونه أما ثانيهما: الجنايات.
لدى جميع  ةلقضاء الإحال أساسي ةكاختصاصات  إلا أن الوظيفتين السابقتين لم تثبتا

 يسين:اتجاهين رئ يتنازع تحديد اختصاصات هذا القضاءإذ  بالمطلق، القضائي ةالأنظمة 
المحاكم لسلطة التحقيق نفسها، في حين يعهد ترك اختصاص الإحالة إلى يالاتجاه الأول 
قابة باختصاص  وهو ما سار، أخرى  إلى جهة   سلطة من أوامرهذه العلى ما تصدره  الر 

اصين عهد بالاختصالمصري. أما الاتجاه الثاني، فيرى الأفضلية في أن ي  عليه المشرع 
 لاتجاه كلد أخذ بهذا اتحقيق، وقإلى جهة قضائية أعلى من السلطة التي تباشر ال السابقين
 اللبناني والسوري.الفرنسي و  مشرعمن ال

سةوللوصول إلى مقتضيات وجود   بتدائيالاالإحالة في مرحلة التحقيق  ضاءق مؤس 
تقسيم هذا بابقين، بحيث نقوم في سبيل ذلك لنا من المفاضلة بين الاتجاهين الس لا بد  

 المبحث إلى مطلبين: 
 بعض التجارب التشريعية.الإحالة وفق  قضاء إلغاءنماذج  :المطلب الأول
سة دور: المطلب الثاني  .يالابتدائالتحقيق الوصول إلى غاية الإحالة في  قضاء مؤس 
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 الأولالمطلب 
 وفق بعض التجارب التشريعية إلغاا قضاا الإحالة نماذج

 

 النظم في ا  أساسي   مبدأ   في الجنايات يعد   الابتدائيالتحقيق  درجة رغم أن ازدواج
باره ض في السنوات الأخيرة، باعتقد تعر  الإحالة  قضاءالمعاصرة، إلا أن  ةالإجرائي الجزائية

ذه المناداة قد لقيت ه، و من النقد، والمناداة بإلغائه لسهام   درجة ثانية من درجات هذا التحقيق،
بعد المطلق، ب عن قضاء الإحالة استغنى بعضهاقبولا  من جانب التشريعات الجزائية التي 

 ضاء،عن هذا الق في حين اتجه بعضها الآخر إلى الاستغناء الجزئيأن كان مقررا  فيها. 
د العامة في أنها القواعبع بشت  ، فلا ت  هعبر استثناء بعض الجنايات من الخضوع الإلزامي ل

 .الإحالة
ئي، كله المطلق أو الجز الإحالة سواء بش قضاء ستغناء عننماذج الاتقتضي معالجة و 

قشة للدراسة والتمحيص، من خلال تحليل ومنا الفقهية والآراء أن ن خضع التجارب التشريعية
 لتيا الجديدة الرؤى  ضوء وذلك على ،امها للدفاع عن خطتهقد  توالحجج التي  المبررات
تطبيق نظام ق نطامن مناقشة أثر تضييق  وكذلك لا بد  . عليها طرأت التي راتالتغي   أفرزتها

 .تدائيالابضمان غاية التحقيق طار إفي قضاء الإحالة في التشريعات الجزائية الخاصة 
 م هذا المطلب إلى فرعين: قس  وعليه فإننا سن

 .في الوسط الجزائي الإحالةمؤسسة قضاء  الاستغناء المطلق عن :الفرع الأول
 تطبيق نظام قضاء الإحالة. نطاقتضييق  ملامح :فرع الثانيال
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 الفرع الأول
سةعن  المطلق الاستغناا   في الوسط الجزائي الإحالة ضااق مؤسَّ

 

المطلق عن الاستغناء بسياسة  الإجرائيفي نظامها بعض التشريعات الجزائية  تبن ت
سة والتشريع  ري ع المصيشر تالعلى الصعيد العربي؛  قضاء الإحالة، ومن هذه التشريعات مؤس 
بالنسبة  قينلا التشريعين السابلكِّ  الجنائي ةمنظور السياسة  وسوف نتناول بالدراسة .الكويتي

  ذلك وفق الآتي:الإحالة، و  قضاءل
 .في التشريع المصري : أولاً 

 

حالة اهتمام المشرع المصري بذات الأهمية التي أولاها لنظام قضاء لم تشغل سلطة الإ
صلاحية م 4899لجنايات المصري القديم لسنة وفق قانون تحقيق االتحقيق الذي كان يملك 

إحالة الدعوى الجزائية إلى قضاء الحكم، حيث كان يجمع قاضي التحقيق بين سلطتي 
حقيق الجنايات المصري الصادر قانون ت وفي ظل   .(4)التحقيق والإحالة في كافة الجرائم

نايات إلغاء استئناف الج إلى أن تم  ، درجتيننظر على كانت قضايا الجنايات ت   م4301 سنة
حدثه هذا أ، ولتسوية الخلل الذي م4307وفق قانون تشكيل محاكم الجنايات الصادر سنة 

فقد أخذ المشرع المصري في القانون السالف الذكر بنظام  الإجرائيالنظام  الإلغاء في
لا  عن ء الحكم، فضتخصيص جهة قضائية مستقلة تضطلع بمهمة إحالة الدعوى إلى قضا

قيامها بمراجعة التحقيق الذي أجرته النيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال. 
مفظهرت وللمرة الاولى في تاريخ الت وعهد  لإحالة""سلطة ات ي  شريع المصري جهة مستقلة س 

الذي كان صاحب الاختصاص  "قاضي الإحالة"المشرع بها إلى قاضي أ طلق عليه اسم 
نسبة ، ومرجعا  استئنافيا  بالبإحالة الدعوى الجزائية في مواد الجنايات إلى محكمة الجنايات

 . لتحقيق النيابة العامة

                                                             
 .7محمد عيد الغريب، قضاء الإحالة بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص (1)
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 حقيقهات يتم قضية كل في السابق الذكر الجنايات محاكم تشكيل وقد أوجب قانون 
 كل ورةص ت علن وقائمة بتقرير الإحالة قضاء إلى الدعوى  ت حال أن العامة النيابة بواسطة
 .(4)الجنايات لمحكمة تقديمها قبل أمامه لت نظر ينمت همال من واحد لكل منهما

انتقل اختصاص م 4370المصري الحالي سنة  الجنائي ةقانون الإجراءات  دوروبص
ي ل هذه الغرفة فحيث كانت ت شك   ".تّهام"غرفة الا قضاء الإحالة من قاضي الإحالة إلى 

من ثلاثة من قضاتها، أما إذا كان التحقيق في الدعوى قد باشره أحد  ابتدائي ةكل محكمة 
 يتم تشكيلها من ثلاثة من مستشاري تلك ت هاممستشاري محكمة الاستئناف فإن غرفة الا
ى أهذا القانون موكلا  إلى قاضي التحقيق، فإذا ر  المحكمة. وقد كان تحقيق الدعوى في ظل  

إليها  ف النيابة العامة بإرسال الأوراقكل  وي   ت هامأن الواقعة جناية، فإنه ي حيلها إلى غرفة الا
 .(1)فورا  

ل النيابة العامة الذي خو  م 4371/ لسنة 179القانون رقم / دوروعلى الرغم من ص
، على نحو  جمعت فيه بين سلطتي الادعاء والتحقيق، فإن المشرع الابتدائيسلطة التحقيق 

ك وذل ،، وظل ت هي جهة الإحالة في مواد الجناياتت هامغرفة الا يمس  المصري آنذاك لم 
 "مستشار الإحالة"نظام بدلا  منها ى وتبن  م، 4371/ لسنة 406بالقانون رقم /اها ألغ إلى أن
له اختصاص إحالة دعاوى  حيث الجنايات إلى محكمة الجنايات، أما باقي اختصاصات خو 

 .(9)فقد ورثتها محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ت هامغرفة الا
ور المشرع المصري على قضاء الإحالة حتى وصل إلى إلغائه بالكامل وقد استمر ج  
أن ألغيت المواد من ه دور صعلى ترتب الذي م، 4384/ لسنة 460وذلك بالقانون رقم /

 مستشارالتي كانت تتعلق بالمصري  الجنائي ةمن قانون الإجراءات  (437 إلى 460)

                                                             
 م.4307الجنايات المصري الصادر سنة ل محاكم ي( من قانون تشك40-3انظر المادتين ) (1)
د. محمود محمود مصطفى، تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية، الطبعة الأولى، دار النهضة  (2)

 .401-404م، ص4373العربية، القاهرة، 
، نيلى قضاء الحكم في التشريعين المصري والفلسطيسيف الدين محمود محمد أبو نحل، إحالة الدعوى الجزائية من سلطة التحقيق إ (3)

 .491-499صالمرجع السابق، 
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التاريخ أصبحت إحالة الدعوى الجزائية إلى محكمة  ذلكومنذ  .(4)هالإحالة، والطعن في أوامر 
 تحقيققاضي الالجنايات في مواد الجنايات من اختصاص سلطة التحقيق ذاتها سواء كانت 

 ق الدعوى هي نفسها الجهة التي تملكحق  وهو ما يعني أن الجهة التي ت   .النيابة العامةأم 
دخالها في حوزة المحكمة  ةإحالتها وا  كما انتقل إلى محكمة الجنايات منعقدة في  .(1)المختص 

غرفة المشورة ما كان مقررا  لمستشار الإحالة من الاختصاص بنظر استئناف الأمر بألا 
وأصبحت القرارات الصادرة عنها نهائية في جميع  ،(9)لإقامة الدعوى الجزائية في جنايةوجه 

 .(1)الأحوال
 واقع في عد  ي المصري  التشريع في التحقيق قاضي نظام ولا بد  من الإشارة هنا إلى أن  

 في امةالع . وذلك يرجع إلى أن النيابةالعملي ة الناحية من له قيمة لا صوريا   نظاما   الأمر
صاص الاخت صاحبة، وأنها الابتدائيوالتحقيق  الملاحقة تجمع في يدها وظيفتي مصر

 عدمه، من يقالتحق قاضي بمعرفة التحقيق إجراء ضرورة تقرير في الفاصل الرأيالأصيل و 
إلا  لتحقيقا قاضي ندبفي أغلب الأحوال تكتفي بإجراء التحقيق بنفسها، ولا تطلب  وهي
عى عليهلل المقرر الحق فإن ذلك إلى بالإضافة ،نادرا   عي الشخصيو  مد   ندب بطلب المد 

ة للجهة التقديرية بالسلطة لارتباطه كاملا   حقا   د  عي   لا القاضي  أخذ مع الندب ةبإجاز  المختص 
 النيابة من ملمقد  ا بالطلب يتعلق فيما تقديرية سلطة أي الجهة هذه تملك لا بينما النيابة، رأي

 .(7)العامة

                                                             
 م على أن ت حذف كلمة مستشار الإحالة من نصوص المواد4384/ لسنة 460نصت المادة الثالثة من القانون المصري رقم / (1)
 أو أينما وردت في قانون الإجراءات الجنائية المصري. (191( و )474)
من قانون الإجراءات الجنائية المصري أن تكون إحالة الدعوى الجزائية في جناية على يد المحامي  (141/1)المادة أوجبت  (2)

 العام، أو من يقوم مقامه متى كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق.
 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. (140/9)انظر المادة  (3)
 .من قانون الإجراءات الجنائية المصري  (476/1)انظر المادة  (4)
 ى عليهالمد ع حبس حالة في الجزائي القاضي إذن على الحصول العامة تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري أوجب على النيابة (5)

 التحقيق قاضي فبخلا وهذا البريد، مكاتب لدى والبرقيات والرسائل الخطابات ضبط أو غيره سكن تفتيش أو أيام، أربعة من أكثر لمدة
 .711المنتدب. للتوسع في هذا الخصوص انظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص
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لة العرض التاريخي السابق للمراحل التي مر  بها قضاء الإحالة في التشريع وبمحص  
 ،حالةالمصري شهد تطورا  بالنسبة لقضاء الإ الإجرائين لنا أن النظام الجزائي المصري يتبي  

(، وتخصيص م4307-4889ة التحقيق تارة  )دمج مرحلة الإحالة ضمن مهم   حيث تم  
-4307ات وآليات مختلفة تارة  أخرى )قاضي الإحالة من قضاء مستقل للإحالة تحت مسمي

(، ثم  م4384-4371، ومستشار الإحالة من م4371-4370من  ت هام، وغرفة الام4370
ستشار وبالتالي فإن نظام م تي التحقيق والإحالة.أخرى إلى نظام الجمع بين مهم   الارتداد مرة

تم يالإحالة كان آخر صورة لتخصيص قضاء مستقل للإحالة في دعاوى الجنايات، قبل أن 
 إلغاؤه بالكامل.
 فيبولا  ق الاتجاه الأخير للمشرع المصري الموسوم بإلغاء قضاء الإحالة لم يلق   ولكن  
يد ب بين التحقيق والإحالة في أخطر الجرائم جمع  من  ما يترتب عليهجهة لزائي، الوسط الج

ا هداره بجناية، و  مت هما  للوا هداره بناء  على ذلك ضمانا  مهم   (،سلطة واحدة )النيابة العامة
  .ا  لحسن سير عمل محكمة الجناياتأساسي  كذلك ضمانا  

 .ثانياً: في التشريع الكويتي
 

( من 3دة )الماعليه نصت ما  بحسب في التشريع الكويتي الدعوى الجزائيةتتولى 
هما:  ؛تينأساسي   جهتين م4370 لسنة/ 46/ رقم الجزائية والمحاكمات الإجراءات قانون 

. والأصل أن النيابة العامة هي (1)، والإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية(4)النيابة العامة

                                                             
م على أن: "تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف 4371من الدستور الكويتي لعام  (476)نصت المادة  (1)

على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. وي رتب القانون هذه الهيئة وينظم 
لخاصة بمن يول ون وظائفها. ويجوز أن ي عهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى اختصاصاتها وي عي ن الشروط والضمانات ا

من قانون تنظيم القضاء الكويتي  (79)العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا  للأوضاع التي يبينها القانون". كما نصت المادة 
ختصاصات المخولة لها قانونا ، ولها الحق في رفع الدعوى الجزائية م على أن: "تمارس النيابة العامة الا4330/ لعام 19رقم /

 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أو أي نص آخر في القانون". 3ومباشرتها وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 

الي: ، على التفي الكويت بوزارة الداخلية م في شأن الإدارة العامة للتحقيقات1004/ لسنة 79نصت المادة الأولى من القانون رقم / (2)
"مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في أي قانون آخر تتولى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الاختصاصات المقررة لها طبقا  

 لأحكام المادة التاسعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية".
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ةالجهة  ، وأن الإدارة العامة تصرف والادعاء في جرائم الجناياتلتحقيق والبا المختص 
 ولكن يجوز للنيابة .(4)والتصرف والادعاء في جرائم الجنحة بالتحقيق مختص  للتحقيقات 

كأن  ة،ي نمعفي حالات  الجنح مواد في التحقيق استثناء  من الأصل السابق، مباشرة العامة،
 لقاضيا على أو من تقع التي المرور جنح في كما صراحة ، اختصاصها علىينص القانون 

 جنحة يف للتحقيق الداخلية وزير من تفويض حصولها على حال في أو. النيابة عضو أو
 لإدارةا أن لمحققي كما .التجزئة يقبل لا بشكل جناية مع جنحة ترتبط عندما ة، أومعي ن

 .العامة النيابة لب  قِّ  منإليهم  إحالتها بعد ةمعي ن جناية في التحقيق مباشرة للتحقيقات العامة
 والقرارات التي تصدر عن المحقق بنتيجة الانتهاء من التحقيق على ثلاثة أنواع:

أن هناك جريمة يجب  وذلك في حال وجد المحقق: المختصّةقرار الإحالة إلى المحكمة  -
 .مت هممة، وأن الأدلة كافية ضد الإحالتها أمام المحك

 الأدلة نأ أو عرف،ي   لم مت هموذلك في حال وجد المحقق أن القرار حفظ التحقيق مؤقتاً:  -
 .ضدهكافية  غير

 لا أو هال صحة لا مت همال إلى المنسوبة الوقائع كانت إذاقرار حفظ التحقيق نهائياً:  -
 فيها. جريمة

ةقرار الإحالة إلى المحكمة نا هنا هو ما يهم  و  عداد إ  هذا القرار يسبق حيث، المختص 
المحقق الذي باشر التحقيق مذكرة بالرأي، وقائمة أدلة الثبوت وقيد ووصف التهمة إن كانت 

ابة العامة، في الني ةيالتهمة جناية. ويحيل المحقق الأوراق إلى الرئاسة )أي إلى النيابة الكل  
م لمما يعني أن المشرع الكويتي  والادعاء العام في إدارة التحقيقات(، التي تأمر بالإحالة.

                                                             
الكويتي على أنه: "تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ( من قانون 3نصت المادة ) (1)

والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن 
. مع هذا فإن للنيابة 98ذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة العام، وتثبت صفة المحقق أيضا  لضباط الشرطة ال

العامة أن تحيل أية جناية على المحققين أو الضباط في دائرة الشرطة لتحقيقها كما أن لرئيس دائرة الشرطة والأمن العام أن يعهد 
 أهميتها ما يتطلب ذلك". للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف في أية جنحة إذا رأى من ظروفها أو
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هة من جهة، وقضاء الحكم من ج الابتدائيربط بين التحقيق قضاء الإحالة كمرحلة تب يأخذ
امة أو النيابة العقِّب ل من في مواد الجنايات  ك بأن جعل الدعوى الجزائية ت رفع، وذلأخرى 

ةالمحقق إلى المحكمة  أمر بتحديد يالذي  ،المحكمةم إلى رئيس قد  ت   ات هامبصحيفة  المختص 
دحالخصوم وجميع الشهود بالحضور في الجلسة الم وتكليفجلسة لنظر الدعوى،   .(4)ةد 

 قد جعل بيد النيابة العامة كلا   ،مثله مثل المشرع المصري  ،أي أن المشرع الكويتي
من سلطات الادعاء والتحقيق والإحالة، فلا وجود لجهة أعلى من السلطة القائمة بالتحقيق 

وذلك على اعتبار أن  تتولى إحالة الدعوى الجزائية في الجنايات إلى محكمة الجنايات.
ون المحقق من يكالمشرع الكويتي اشترط لثبوت سلطة التصرف في التحقيق بالجنايات أن 

  أعضاء النيابة العامة. 
نما استغنى أيضا  عن و  رجع جود مكما أن المشرع الكويتي لم يقف عند هذا الحد، وا 

 الإجراءات قانون  استئنافي للأعمال والقرارات الصادرة عن المحقق، إذ لم ينص في
لمحقق بشأن لى جواز استئناف الأوامر الصادرة عن الشرطة أو اع الجزائية والمحاكمات

نما أجاز التظلم منها أمام ذات الجهة التي صدرت عنها أو  إجراءات الدعوى أو التحقيق، وا 
لالمشرع أن هذا التظلم لا  عد  أمام محكمة الموضوع عند نظر الدعوى. وقد  نافا  استئ يشك 

دد ميولا يتقيد بمواع على أن  رجب  كما أن الجهة المرفوع إليها لا ت   ة،معي نة أو إجراءات حد 
 عن المحكمة سكوت أنالكويتي  المشرع عد   . وعلاوة  على ذلك فقدتفصل فيه بقرار مستقل

                                                             
من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي على أنه: "على المحقق بعد إتمام التحقيق، إذا وجد  (401)نصت المادة  (1)

أن هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة، وأن الأدلة ضد المتهم كافية، أن يقدمه إلى المحكمة المختصة لمحاكمته، أما إذا وجد 
ئيا  ية، فله أن يصدر قرارا  بحفظ التحقيق مؤقتا . ويصدر قرارا  بحفظ التحقيق نهاأن المتهم لم ي عرف، أو أن الأدلة عليه غير كاف

إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا صحة لها أو لا جريمة فيها. وي عل ن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم. 
 من أعضاء النيابة العامة. ويحدد النائب العام بقرار منه لا تثبت سلطة التصرف هذه، بالنسبة للجنايات، للمحقق إلا إذا كان

لها في هذا الصدد لأعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم".  السلطة التي يخو ِّ
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 صحةار بقر والإ لها، الضمني الرفض بمثابة هو الموضوعي الحكم في التظلمات على الرد
 .(4)منها مالمتظل   الإجراءات
اف جميع استئن ةللمحكوم عليه وللنيابة العام نشير إلى أن المشرع الكويتي أجازبقي أن 
 الإجراءات في المادة الثامنة من قانون  نص   الصادرة في مواد الجنايات، بحيث الأحكام

 لاستئنافل قابلة جميعها تكون  الجنايات في الصادرة الأحكام": على أن الجزائية والمحاكمات
 دائرتها يف العليا الاستئناف محكمة الاستئناف وينظر العامة، النيابة ومن عليه المحكوم من

 المحكوم من المعارضة تجوز: "أنه القانون  ذات من( 486) المادة في ورد كما ". الجزائية
 الحكم رتأصد التي المحكمة أمام المعارضة وتكون  والجنايات، الجنح في غيابيا   حكما   عليه

 بصفة صادر حكم كل استئناف يجوز: "على أن( 433) المادة نصت فقد وكذلك". الغيابي
 ضوريا  ح صدر سواء الجنايات، محكمة من أو الجنح محكمة من بالإدانة أو بالبراءة ،ابتدائي ة

 ".يغياب حكم المعارضة في صدر أو فيه، ي عارض أن دون  الميعاد وانقضى غيابيا   أو

حالة قضاء الإالاستغناء بالمطلق عن نماذج  أوضحنانكون قد  انتهاء هذه الفقرةوب
 طاقنننتقل لعرض ملامح تضييق س، و والتشريع الكويتي في كل من التشريع المصري 

 .لإجرائياه في نظامها الجزائي تبن تتطبيق هذا القضاء في التشريعات الجزائية التي 
 
 
 
 
 

                                                             
من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي على أن: "جميع الأوامر والأعمال التي تقوم بها  (141)نصت المادة  (1)

محقق أو المحكمة بشأن إجراءات الدعوى أو التحقيق يجوز التظلم منها إما أمام الجهة التي أصدرتها أو أمام الشرطة أو ال
محكمة الموضوع عند نظر الدعوى. إلى أن يصدر حكم نهائي فيها، ولا يعتبر هذا التظلم استئنافا ، ولا يتقيد بموعد ولا إجراءات 

لتظلم بأن تفصل فيه بقرار مستقل، ويعتبر سكوت المحكمة عن إجابة هذه التظلمات في معي نة. لا تلتزم الجهة المرفوع إليها ا
قرارا  لصحة الإجراءات الم تظلم منها".  الحكم الموضوعي رفضا  ضمنيا  لها. وا 
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 لفرع الثانيا
 تطبيق نظام قضاا الإحالة نطاقملامح تضييق 

 

حالة في قضاء الإ نظامتطبيق  نطاقذهبت بعض التشريعات الجزائية إلى تضييق 
، نطاقلك الذنظامها القضائي، وذلك عبر استبعاد بعض الجنايات الخاصة من شمول 

بإحالتها إلى قضاء الموضوع، فلا ت حال إلى قضاء الإحالة  استثنائيةبحيث وضعت قواعد 
ولا إلى محاكم الجنايات العادية. ومن التشريعات التي سلكت هذا الاتجاه التشريعين اللبناني 

 . (4)والسوري 
لا المشرعين السابقين على سلطة الإحالة وتظهر ملامح التضييق الذي يمارسه كِّ 

ضايا العسكرية لقاية الخاصة التي أفرداها لقضايا الأحداث و في التشريعات الجزائ بشكل جلي  
 لإرهاب.او 

 

 .أولًا: قضايا الأحداث
انسجاما  مع المعاملة الخاصة التي أفردها المشرع السوري للأحداث الجانحين في 

، وذلك بهدف حمايتهم في كل مراحل الدعوى، (1)م وتعديلاته4361/ لعام 48القانون رقم /
ع  ا  المشرع نطاق التحقيق الابتدائي بالنسبة للجرائم المرتكبة من قِّب لهم بأن جعله إلزاميفقد وس 

 في لسنة،ا على تزيد مدة بالحبس قانونا   عليها المعاقب الجنح في الجنايات إطلاقا ، وفي
 تتجاوز لا مدة الحبس أو بالغرامة عليها المعاقب والجنح جعله جوازيا  في المخالفات حين

                                                             
لخطيرة، ا صدر في الوسط التشريعي السوري العديد من المراسيم التي أحدثت بعض المحاكم الاستثنائية لمحاكمة بعض الجرائم (1)

/ 90والتي استغنت عن قاضي الإحالة، واكت في بقاضي التحقيق وحده أو بلجنة تحقيق ومن هذه المراسيم: المرسوم التشريعي رقم /
م الخاص بإنشاء محكمة الأمن القومي، 4379/ لعام 14م الخاص بإحداث مجلس عدلي، والمرسوم التشريعي رقم /4376لعام 

مة وظيفتي م الخاص بإحداث محكمة أمن الدولة العليا، الذي كان يوكل إلى النيابة العا4378/ لعام 16والمرسوم التشريعي رقم /
 ، مع الإشارة إلى أن هذه المحاكم الاستثنائية قد ألغيت فيما بعد.الادعاء والتحقيق معا  

ل بالقانونين90/9/4361/ في 48صدر قانون الأحداث الجانحين السوري رقم / (2) / 71م، ورقم /4363/ لسنة 47رقم / م، وع د ِّ
 م.1009لسنة 
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، وذلك نظرا  لضرورة التعر ف على شخصية الحدث بشكل دقيق (4)معا   بالعقوبتين أو السنة
 . (1)حتى يتمكن القضاء من تطبيق التدابير الإصلاحية المناسبة لحالته وظروفه وشخصيته

( من قانون الأحداث الجانحين إلى تخصيص 97كما لجأ المشرع السوري في المادة )
المتعلقة بالأحداث في المراكز التي يوجد فيها أكثر من  قاضي تحقيق للنظر في القضايا

سة قاضي الإحالة حين ألغى (9)قاض  واحد . لكنه بالمقابل ذهب باتجاه التضييق على مؤس 
دورها كجهة إحالة إلى محكمة الأحداث في القضايا الجزائية المتعلقة بالأحداث وحدهم. إذ 

حالته الحدث ات هام وجوب صريح علىلم يرد في قانون الأحداث الآنف الذكر نص   من وا 
ة، وهذا إلى الإحالة قاضي قِّب ل د أن المشرع السوري استبع يعني محكمة الأحداث المختص 

سة الات هام بحق الأحداث، وأناط بقاضي  لتحقيقا في البت التحقيق تطبيق إجراءات مؤس 
حالة  بحسب وذلك الأحداث مباشرة ،قاضي  أو الجماعية الأحداث محكمة الأحداث أمام وا 
. وهو الأمر الذي ينسجم مع فلسفة المشرع السوري في إفراد قضاء مختص  (1)الجريمة نوع

ومستقل لنظر قضايا الأحداث، سواء ارتكبوا جناية أو جنحة أو مخالفة، وهو ما استقر عليه 
الإحالة كقناة . وبالتالي تنتفي الحاجة إلى دور قاضي (7)اجتهاد محكمة النقض السورية

إجبارية تمر  عبرها الجنايات إلى محكمة الجنايات. ولعل  ذلك مرجعه إلى حرص المشرع 

                                                             
يجوز للنيابة العامة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بالعقوبتين معا  إحالة  (1)

الحدث مباشرة  أمام محكمة الأحداث المنفردة، أو إحالته أمام قاضي التحقيق المختص بقضايا الأحداث بادعاء أولي. انظر المادة 
 لأحداث الجانحين السوري.( من قانون ا14)
د. عبد الجبار الحنيص، بحث بعنوان: التوقيف الاحتياطي وا عادة تأهيل الحدث الجانح، منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم  (2)

 .71-79م، ص1009، العدد الأول، 43الاقتصادية والقانونية، المجلد 
ن وزير العدل في الشهر الأول من كل عام، ولا يحول ذلك دون يتم تخصيص قاضي تحقيق للنظر في قضايا الأحداث بقرار م (3)

متابعة أعماله الأخرى كقاضي تحقيق عادي في الجرائم التي يرتكبها البالغون. انظر في ذلك: د. عبد الجبار الحنيص، شرح قانون 
 .441م، ص1047-1041الأحداث الجانحين، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 

مجموعة القوانين الجزائية السورية أ. أديب استانبولي،  (:م90/41/8443تاريخ  ،4010، قرار رقم 974أحداث، أساس -نقض) (4)
 .411ص م،4336 الجزء الأول، ،الخاصة

ذهبت محكمة النقض السورية في أحد قراراتها إلى أنه: "لا دور لقاضي الإحالة في الجنايات التي يرتكبها الأحداث وحدهم".  (5)
أ. عزة الضاحي، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الجزائية لمحكمة  (:م17/7/4384تاريخ  ،181قرار رقم  ،أحداث-)نقض

 .31م، ص4388م حتى عام 4367النقض السورية من عام 
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تجنيبه التعرض لأصول مؤسسة الاتهام،  السوري على ضمان مصلحة الحدث من خلال
تأمين سرعة البت في الدعاوى المتعلقة بالأحداث عبر اختصار إجراءات التحقيق قدر و 

 . (4)الإمكان
يتبي ن لنا مما سبق أنه لا دور لقاضي الإحالة في الجنايات التي يرتكبها الأحداث 

 محاكمة بتفريق وحدهم. إلا أن المشرع السوري لم يستغنِّ عن دوره كمرجع حصري مختص  
 نحج في أو وراشدون، أحداث فيها يشترك التي الجناية في البالغ محاكمة عن الحدث

( من قانون 10الراشد. وذلك سندا  للفقرة )ج( من المادة ) جناية مع المتلازمة الأحداث
الإحالة بالنظر في موضوع الدعوى ككل، فيدقق ويقدر الأدلة  قاضي الأحداث، بحيث يقوم

ومدى حاجتها للتوسع بالتحقيق، لينتهي إلى الثبوت والات هام والتفريق، أو منع محاكمة كل 
عى عليهم بحسب نتيجة التحقيق . وفي حال ثبوت الفعل بحق الأحداث (1)أو بعض المد 

كمة الأحداث الات هام، وي حيلهم على مح قرار إصداره وبين البالغين عند بينهم يتولى التفريق
ة،  محاكماتال أصول قانون  في عليها المنصوص الات هام معاملات يطبق لا ولكنه المختص 
 .(9)النقض محكمة عليه استقرت ما وفق وذلك عليهم، الجزائية

                                                             
 .488قانون الأحداث الجانحين، المرجع السابق، صشرح د. عبد الجبار الحنيص،  (1)
 .483ون الأحداث الجانحين، المرجع السابق، صقانشرح د. عبد الجبار الحنيص،  (2)
أكدت محكمة النقض السورية في أحد قراراتها على أنه: "على قاضي التحقيق عندما يصدر قراره في قضية جنائية اشترك فيها  (3)

راشدون وأحداث، أو ارتكب فيها الأحداث جنحا  متلازمة مع جناية البالغين أن يرفع الملف برمته إلى قاضي الإحالة المختص لإصدار 
يقوم هو بتفريق محاكمة الأحداث منهم ويحيلهم مباشرة إلى محكمتهم المختصة بعد تدقيق الأوراق وتوفر الأدلة القرار باتهام البالغين ف

لديه على ضوء صلاحياته بالتوسع في التحقيق أو الاكتفاء بالتحقيقات الواردة إليه من قاضي التحقيق وذلك دون تطبيق الإجراءات 
هم، كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. ولذا يمتنع على قاضي التحقيق أن يقوم بالتفريق والمعاملات المبينة في فصل الاتهام بحق

طالما أنهم مشتركين مع راشدين في جناية تقتضي اتهام الراشدين من قبل قاضي الإحالة  الأحداث ليحيل الأحداث مباشرة إلى محكمة
اضي التحقيق الأحداث مباشرة، وكانوا مشتركين مع راشدين في جناية إلى أو في جنحة متلازمة مع جناية البالغين. وعليه إذا أحال ق

محكمة الأحداث فإن على المحكمة أن تعيد الملف إلى قاضي الإحالة المختص لينظر في الموضوع ككل ويحيل الحدث عند الثبوت 
 اس، أسأحداث-نقض)يه الاجتهاد". إلى محكمة الأحداث المختصة أو يمنع محاكمته حسبما يتبين له، وذلك على ما استقر عل

 411صالمرجع السابق،  ،مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصةأ. أديب استانبولي،  (:م11/4/4384تاريخ  ،78قرار  ،4466
-417. 
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 بشأن الطعن خاصة قواعد على ينص السوري لم الأحداث وعلى الرغم من أن قانون 
 القواعد ىأرس النقض السورية لمحكمة المستقر التحقيق، إلا أن الاجتهاد قاضي قرارات في

 داربإص الإحالة قاضي للطعن بهذه القرارات، حيث ذهب إلى أن: "انتهاء سلطة الناظمة
 لقرارات استئنافي كمرجع دوره انتهاء يعني لا الجنائي ة الأحداث قضايا في الات هام قرار

 بدلالة الأحداث قانون  من ب/93 المادة إلى استنادا   الأحداث محاكمة بمنع التحقيق قاضي
  ".(4)مخالف اجتهاد كل عن والعدول جزائية أصول 493 المادة

 الإحالة قاضي أمام للاستئناف تخضع التحقيق قاضي قرارات فإن   ذلك على وبناء  
عي الشخصي العامة النيابة قِّب ل من التحقيق، درجات من ثانية درجة باعتباره عى  والمد  والمد 
العامة. ومن القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق، القرارات  الشروط ضمن الحدث عليه

م، وهي لوحدهالصادرة بلزوم المحاكمة في الجنايات والجنح المهمة التي يقترفها الأحداث 
المحاكمة أو سقوط الدعوى  بمنع . أما القرارات الصادرة(1)لا تقبل الطعن استئنافا  ولا نقضا  

طعن أمام الإحالة لا ال قاضي أمام استئنافا   الطعن تقبل الملاحقة، فهي وقف أو بالعفو العام
رارات . وكذلك فإن الق(9)محكمة النقض لكونها تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى 

 الغون ب فيها يشترك التي المهمة والجنح الجنايات في المحاكمة لزوم أو بمنع الصادرة
تصدر  السبيل التي إخلاء كما أن قرارات .الإحالة قاضي أمام استئنافا   الطعن تقبل وأحداث،

  .(1)الإحالة قاضي أمام استئنافا   عن قاضي التحقيق تقبل الطعن
قابة القضائي ة على قرارات قاضي الإحالة في قضايا  بقي أن نشير إلى مسألة الر 
الأحداث، والتي تخضع للأحكام العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية إعمالا  لنص 

                                                             
السورية مجموعة القوانين الجزائية أ. أديب استانبولي،  (:م47/40/4368تاريخ ، 97قرار  ،14 ، أساسهيئة عامة-نقض) (1)

 .414ص المرجع السابق، ،الخاصة
 .879م، ص1003 لعام ،7-7مجلة المحامون، العددان  (:م44/40/1007تاريخ  ،4911قرار رقم  ،غرفة الإحالة-نقض) (2)
 ،مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصةأ. أديب استانبولي،  (:م1/41/4380تاريخ  ،397قرار  ،898 ، أساسأحداث-نقض) (3)

 .4493ص المرجع السابق،
 ،مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصةأ. أديب استانبولي،  (:م16/40/4381تاريخ  ،747قرار  ،874 ، أساسأحداث-نقض) (4)

 .180ص المرجع السابق،
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( من قانون الأحداث. وعليه فإن قرار قاضي الإحالة بإحالة الأحداث إلى محكمة 93المادة )
بينهم وبين البالغين يصدر مبرما  ولا يقبل الطعن بالنقض من حيث  الأحداث بعد التفريق

المبدأ، لأنه ليس قرارا  نهائيا  ولا يوقف سير الدعوى، حيث جاء في أحد قرارات محكمة 
النقض السورية: "إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن قرارات قاضي الإحالة بإحالة 

عن بطريق النقض لأنها لا تمنع السير في الحدث إلى محكمة الأحداث لا تقبل الط
". كما ذهبت محكمة النقض في أحد قراراتها إلى أن قرارات قاضي الإحالة بإخلاء (4)الدعوى 

سبيل الحدث أو رفضه، ت نفذ فورا  ولا تخضع للطعن بطريق النقض استقلالا  عملا  بالمادة 
للقواعد العامة فإنه إذا فصل  . ولكن طبقا  (1)( من قانون أصول المحاكمات الجزائية914)

قرار الإحالة في موضوع الاختصاص أو في مسائل لا تملك محكمة الأساس حق تعديلها، 
عى عليه الحدث والنيابة العامة الطعن بالنقض في ذلك القرار.  يجوز في هاتين الحالتين للمد 

من  اكمة الحدثكما أنه يجوز الطعن بالنقض في قرارات قاضي الإحالة الصادرة بمنع مح
عي الشخصي فحسب  . (9)قبل النيابة العامة والمد 

 صالح مراعاة وجوب مبدأم، 1001 لعاماللبناني  الأحداثحماية قانون  كر سوقد 
اء منفرد للنظر في قضايا الانحراف وذلك عبر تخصيص قض من لحمايته الحدث

 مع ومتناقضة مخالفة قاعدة ت علىنص   ذاته القانون  من (99) إلا أن المادة .(1)الأحداث

                                                             
الجزائية لمحكمة النقض أ. عزة الضاحي، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف (: م94/4/4381تاريخ  ،497نقض، قرار رقم ) (1)

 .37المرجع السابق، ص ،السورية
 ،مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة(: أ. أديب استانبولي، م46/4/4366تاريخ  ،4قرار  781 ، أساسأحداث-نقض) (2)

 .101صالمرجع السابق، 
( 914) لات ثلاث عددتها الفقرة )ج( من المادةتجدر الإشارة إلى أنه لا يحق للمدعي الشخصي التقدم بطعن أصلي إلا في حا (3)
ن قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على سبيل الحصر، وهي: قرار قاضي الإحالة بعدم اختصاصه وقراره برد الدعوى م

وفي حال ذهوله  ،لسقوطها بالتقادم أو العفو العام أو بالصفح أو لسبق الفصل في القضية أو لعدم توفر العناصر الجرمية في الفعل
 :عن الفصل في أحد أسباب الادعاء. أما في غير هذه الحالات فلا يحق للمدعي الشخصي الطعن إلا بالتبعية للنيابة العامة. انظر

 .100- 433قانون الأحداث الجانحين، المرجع السابق، صشرح د. عبد الجبار الحنيص، 
م الذي وضع قانون حماية الأحداث المنحرفين، ثم أ لغي 4389/ 47/3/ بتاريخ 443صدر في لبنان المرسوم التشريعي رقم / (4)

الذي م وهو قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين لخطر الانحراف 7/7/1001/ تاريخ 111بموجب القانون رقم /
 =، بحيث يتألف هذا القضاء من قاض  منفرد ينظر في المخالفاتمنه( 90حداث )المادة أحكام القضاء الناظر في قضايا الأوضع 
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 في أو واحد جرم في الأحداث غير مع مشاركا   الحدث كان إذا أنه فاعتبرت المبدأ، هذا
 أمام والمحاكمة والتحقيق الملاحقة إجراءات إلى الراشدين مع الحدث يخضع متلازمة، جرائم
 ةرائيالإج الضمانات له بالنسبة طبقي   أن المرجع هذا على بحيث يكون  ،(4)العادي المرجع

 .الحدث استجواب عند المحاكمة ةي  سر   ضمنها ومن القانون  هذا في عليها المنصوص
 العادية المحكمة دور أن اللبناني الأحداث حماية قانون  من( 99) المادة أضافتكما  
 المدنية، زاماتوالإل القانوني والوصف ومسؤوليته الحدث إلى الجرم نسبة بتحديد هنا ينحصر
 الاستماع الحدث بحق العادية المحكمة حكم انبرام بعد الأحداث محكمة إلى يعود أن على
 الأحكام أن لمادةا هذه وقررت كما. القانون  يقتضيه ما بحسب والعقوبات التدابير وفرض إليه

 وصالمنص المراجعة طرق  لنفس تخضع العادية المحاكم عن الأحداث قضايا في الصادرة
 شأنب الأحداث محاكم عن الصادرة القرارات أما الجزائية، المحاكمات أصول قانون  في عليها

 ي صدر حيثب القانون، هذا في عليها المنصوص المراجعة لطرق  فتخضع والعقوبات التدابير
 لأحكاما هذه وتبقى العام، الحق دعوى  يخص فيما الأخيرة بالدرجة أحكامه الأحداث قاضي
 في الصادرة الأحكام أما. العامة للقواعد وفقا   المحاكمة إعادة طريق عن للطعن قابلة

 القانون  في عليها المنصوص الحالات في النقض محكمة أمام للمراجعة فتخضع الجنايات،
 مةمحك أمام الاستئناف تقبل فهي الأحكام، في المدنية الإلزامات خص   وفيما. العادي

 .(1)العامة للقواعد وفقا   الاستئناف

                                                             

والجنح وفي الحالات المعي نة في الباب الثالث من هذا القانون، ومن الغرفة الابتدائي ة لدى محكمة الدرجة الأولى التي تنظر =
 التي يرتكبها الأحداث. في الجنايات

ناني أنه على الرغم من مسايرة قانون حماية الأحداث اللبناني الجديد لفلسفة العقاب لدى قضاء الأحداث يرى جانب من الفقه اللب (1)
دوليا  من حيث إفراد قضاء مختص للأحداث إلا أنه تضمن نقصا  ومخالفة  لجهة محاكمة الحدث مع البالغين. انظر في ذلك: د. 

يمكن الاطلاع عليها عبر ، 6/7/1040منشورة بتاريخ لتطبيق، ورقة بحثية غسان رباح، قضاء الأحداث في لبنان بين القانون وا
 :الدخول إلى الموقع الالكتروني الآتي

 http://www.startimes.com                                                               41/1/1048تاريخ آخر دخول: 
 . ث اللبنانيمن قانون حماية الأحدا 11المادة انظر:  (2)
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قضاء الإحالة في النظام الجزائي اللبناني بالنسبة لقضايا الأحداث  دورن وبالتالي فإ
يختلف فيما إذا كان الحدث قد ارتكب جريمته بمفرده أو بالمساهمة مع شخص بالغ، ففي 

لا و  بحيث تتم إحالة الحدث إليه مباشرة   ،المختص  الحالة الأولى يكون قضاء الأحداث هو 
 دين إلىالراش مع الحدث يخضع ، أما في الحالة الثانية فإن  وردأي  يةت هامالايكون للهيئة 

ي هذه ف يةت هامالان الهيئة إالعادي؛ أي  المرجع أمام والمحاكمة والتحقيق الملاحقة إجراءات
الحالة تمارس مهامها بالنسبة لإحالة الحدث مع الراشدين إلى محكمة الجنايات مع الأخذ 

 .(4)ها القانون لمصلحة الحدثبعين الاعتبار الضمانات التي أقر  
 

 .ثانياً: القضايا ذا  الطابع العسكري 
 

/ 74في قانون العقوبات العسكري رقم / (1)قنن المشرع السوري الجرائم العسكرية
م، وعدد 7/40/4379/ تاريخ 447م، وقانون خدمة العلم رقم /16/1/4370الصادر في 

من القوانين الأخرى التي تنظم شؤون الجيش والقوات المسلحة. بحيث جعل النظر في 
 لمحاكما الجرائم التي ترتكبها طائفة معي نة من الأشخاص وهم العسكريون، من اختصاص

 ي، ونظ مالعسكر  العقوبات قانون  وضعها التي القواعد وفق المحاكم هذه وتؤل ف ،(9)العسكرية
 قاضيو  العسكرية، العامة العسكرية، والنيابة العدلية أعمال الضابطة أيضا   القانون  هذا

                                                             
استبعد المشرع اللبناني قاعدة التفريق في الإجراءات والمحاكمة في حالة اشتراك الحدث مع راشدين في جرم واحد وفي جرائم  (1)

متلازمة، لمصلحة التوحيد أمام المراجع العادية، تجنبا  لصدور أحكام متناقضة في القضية الواحدة على مستوى التحقيق أو على 
د. نادر شافي، الحدث المخالف للقانون أو المعر ض لخطر الانحراف في القانون اللبناني، بحث مستوى الحكم. انظر في ذلك: 

 م، يمكن الاطلاع عليه عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الآتي: 1007منشور عام 
 http://www.lebarmy.gov                                                                  9/6/1046تاريخ آخر دخول: 

ت عر ف الجريمة العسكرية بأنها: "كل سلوك فيه اعتداء على مصلحة عسكرية". والمصلحة العسكرية محل الحماية الجزائية تحددها  (2)
اجبات.  و  القوانين والأنظمة العسكرية، بما توجهه إلى أفراد القوات المسلحة أو الأفراد العاديين من أمر أو نهي، وما تفرضه عليهم من

 .173صالمرجع السابق، د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات العام، انظر: 
تجدر الإشارة إلى أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي ت قد ِّر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا، وكل خلاف  (3)

ل فيه قبل النظر في أساس الدعوى. فإذا قررت هذه السلطة أن ي ثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية ي حال إليها لتفص
لا نظرت فيها بشرط أن ت بل ِّغ قرارها إلى المحكمة التي ر فعت إليها القضية قبلا . انظر لمادة ا القضية ليست من صلاحيتها أعادتها وا 

 من قانون العقوبات العسكري السوري. (74)
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 طعنال وطرق  أمامها، الإجراءات وسير العسكرية المحاكم العسكري، واختصاص التحقيق
 .(4)الأحكام هذه وتنفيذ مها،بأحكا

 لدى على أن ي عي ن العسكري السوري  العقوبات قانون  من (47نصت المادة ) وقد
 اضيق-ب. معاونين عدة أو معاون  الاقتضاء عند به يلحق عام نائب-أ :العسكرية المحكمة
( منه القرارات التي يمكن أن تصدر عن قاضي 11كما بي نت المادة ) .(1)أكثر أو تحقيق

ذا(9)التحقيق العسكري عندما يضع يده على القضية  الجرم أن التحقيق قاضي وجد . وا 
حالته نالظني ات هام يقرر فإنه كافية، قيامه على الأدلة وكانت جنائي ة عقوبة يستلزم  على وا 

                                                             
 ي نظر في القضايا العسكرية في التشريع السوري وفق الترتيب الآتي: (1)

من قانون العقوبات العسكري  9ينظر في الجنح والمخالفات التي تتناولها ولاية القضاء العسكري )المادة القاضي الفرد العسكري:  -    
 السوري(.

تنظر في الجنايات وفي جميع الجرائم التي يرتكبها الضباط ولو كان الجرم الم سند إليهم مخالفة أو  المحكمة العسكرية الدائمة: -    
 من قانون العقوبات العسكري السوري(. وتصدر أحكامها بالدرجة 1جنحة ويدخل في اختصاص القاضي الفرد العسكري )المادة 

من قانون العقوبات العسكري السوري(. مركزها دمشق  47/1اص )المادة الأخيرة قابلة للطعن بالتمييز إلا ما است ثني منها بنص خ
ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في أي مكان  آخر، كما يجوز عند الضرورة إنشاء محاكم أخرى، دائمة أو مؤقتة بمرسوم 

لمحاكمات ا. انظر في ذلك: د. حسن جوخدار، أصول ايصدر بناء  على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة ي عي ِّن فيه صلاحياته
 .79الجزائية، المرجع السابق، ص

تتألف من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز بعد استبدال أحد مستشاريها بضابط لا تقل رتبته  محكمة التمييز العسكرية: -    
من قانون السلطة القضائية السوري(.  16الفقرة ب من المادة من قانون العقوبات العسكري السوري، و  94العسكرية عن عميد )المادة 

وتنظر في الأحكام والقرارات القابلة للتمييز الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين، مع الإشارة إلى أن الأحكام 
لإعدام مييز، عدا الأحكام المتضمنة عقوبة االصادرة بحق العسكريين زمن الحرب، وفي حالتي الحرب والتعبئة العامة غير تابعة للت

من قانون العقوبات العسكري السوري(. كما تنظر محكمة التمييز العسكرية في تعيين المرجع، ونقل الدعوى، وطلبات  47)المادة 
 من قانون العقوبات العسكري السوري(. 91و 91إعادة المحاكمة )المادتين 

قيق عن طريق النائب العام وذلك بعد صدور أمر الملاحقة وفقا  لأحكام قانون العقوبات العسكري تدخل القضية في حوزة قاضي التح (2)
السوري، فإذا تبي ن للنائب العام أن القضية تستوجب الملاحقة وكان الجرم من نوع الجنحة، فله الخيار إما أن يحيل القضية رأسا  إلى 

ما أن يحيلها إلى قا ضي التحقيق. أما إذا تبي ن له أن الجرم من نوع الجناية، فعليه أن يحيل القضية إلى المحكمة بادعاء مباشر، وا 
 من قانون العقوبات العسكري السوري. (11-14)قاضي التحقيق، وينظم النائب العام مذكرة الاتهام. انظر المادتين 

من قانون العقوبات العسكري السوري ينظر قاضي التحقيق العسكري أولا  في اختصاص السلطة القضائية  (11)بحسب نص المادة  (3)
ذا توصل  العسكرية برؤية القضية، وفي حال وجدها غير مختصة بنظرها فإنه يتخذ قرارا  بإحالة القضية إلى السلطة المختصة. وا 

 ل لا يشك ل جرما ، أو لم تقم ضد المد عى عليه أدلة كافية، فإنه يتخذ قرارا  بمنعقاضي التحقيق عند الانتهاء من التحقيق، إلى أن الفع
طلاق سراحه إذا كان موقوفا . وينبغي أن ي بل ِّغ قرار منع المحاكمة إلى النائب العام الذي إن لم ير  به ما يوجب ا  نقضلمحاكمته وا 

 الأركان تنفيذ هذا القرار، كما يحق له أن يفرض عقوبة انضباطية إذا كانيبل ِّغه فورا  إلى رئيس الأركان العامة، بحيث يؤم ن رئيس 
الفعل يشك ل جرما  مسلكيا  ورأى ضرورة  لذلك. أما إذا رأى قاضي التحقيق أن الفعل يشك ل مخالفة أو جنحة تدخل ضمن اختصاص 

 د صاحب الاختصاص. القضاء العسكري فإنه يقرر إحالة الظنين إلى المحكمة العسكرية أو القاضي الفر 
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ته الغرفة الجنائي ة العسكرية لمحكمة النقض السورية في . وهو ما أكد(4)العسكرية المحكمة
ر "يُصدر قاضي التحقيق العسكري قراره بالاتّهام عند توفأحد قراراتها حيث ذهبت إلى أنه: 

 ."(2)أدلة ترجّح الثبو 
أفرد المشرع اللبناني للقضايا العسكرية قواعد ونظم خاصة في قانون وبالمثل فقد 

بحيث يتألف القضاء العسكري  م وتعديلاته،4378 لعام/ 11/القضاء العسكري اللبناني رقم 
 عسكرية محكمة-1 .بيروت مركزها محكمة تمييز عسكرية-4من:  (9)في التشريع اللبناني

دت   المحافظات، في عسكريين منفردين قضاة-9 .بيروت مركزها دائمة  من راربق مراكزهم حد 
-7 .ومعاونيه حكومة مفوض-1 .العليا العسكرية السلطة اقتراح على بناء   الدفاع وزير
 .تحقيق قضاة

 م فإن  4364 عام المعدلة اللبناني العسكري  القضاء من قانون  (93) ووفقا  للمادة
 الجزائية اللبناني. كما أعطت المادة المحاكمات أصول قانون  طبق أحكامالمحقق العسكري ي  

عى عليهال سبيل من ذات القانون لقاضي التحقيق حق إخلاء (10)  ةمعي نال لللأصو  وفقا   مد 
الجزائية وذلك بعد استطلاع رأي مفوض الحكومة. وقرار  المحاكمات أصول قانون  في

 التي عسكرية،ال نقضال محكمة أمام الاستئناف يقبل السبيل بإخلاء المتعلق التحقيق قاضي
عى عليهال ويبقى. ساعة وعشرين أربع خلال بالأمر تفصل  في صلالف حتىموقوفا   مد 

عى عليهال إلى المنسوب العمل أن التحقيق لقاضي نأما إذا تبي  . (1)الاستئناف لي مد   شك 
 مذكرة مع ،الحكومة مفوض إلى الدعوى  وأحال ات هام أو ظن قرار أصدر جناية، أو جنحة

                                                             
تجدر الإشارة إلى أن كل قرار صادر عن قاضي التحقيق ، كما و والنقل المت هم على القبض بإلقاء الأمر على الإحالة قرار يشتمل (1)

العسكري يتضمن توقيف عسكري، أو الإفراج عن عسكري موقوف ي نفذ عن طريق رئاسة الأركان. كذلك القرارات المماثلة الصادرة عن 
 من قانون العقوبات العسكري السوري. (17)قضاة الفرد، ت نفذ أيضا  عن طريق رئيس الأركان أو آمر المنطقة. انظر المادة ال
 .819م، ص1044، لعام 7-7، العددان ون مجلة المحام (:م40/1/1003تاريخ  ،487قرار رقم  ،عسكريةالجنائية الغرفة ال-نقض) (2)
فإن لوزير الدفاع الوطني جميع الصلاحيات  ،م4378 لعام/ 11/ رقم بحسب المادة الأولى من قانون القضاء العسكري اللبناني (3)

 الم عطاة لوزير العدل تجاه المحاكم العدلية في كل ما لا يتنافى وأحكام القانون المذكور.
 ضاء العسكري اللبناني.قمن قانون ال (17)المادة  (4)
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 الصالح المرجع إلى الدعوى  إحالة الحكومة مفوض وعلى. بالجناية مت همال على القبض إلقاء
 .(4)القانون المذكور من الثاني الفصل لأحكام وفقا   بها للحكم

لطة قد استغنى عن س واللبناني لنا مما سبق أن كلا  من المشرعين السوري  يت ضح
ية( في قضايا الجنايات العسكرية، وأعطى قاضي ات هامالإحالة )قاضي إحالة أو هيئة 

حالته إلى المحكمة العسكرية  ات هامالتحقيق العسكري سلطة  ةالظنين وا    .المختص 
لمشرع السوري ا فإن ،على عمل قاضي التحقيق العسكري  القضائي ةأما بالنسبة للرقابة 

 والقرارات يل،السب بتخلية والمتعلقة العسكري  التحقيق قاضي عن الصادرة قد جعل القرارات
 الجنايات يف المحاكمة بلزوم والصادرة والجنح، الجنايات في المحاكمة بمنع الصادرة النهائية
 بالنقض . بحيث ي طعن(1)للقانون  مخالفة أو الشكل في لنقص   للطعن بالنقض قابلة فقط،
 العامة لأصولا أعمالها العسكرية التي تت بع في النقض محكمة أمام السابقة القرارات هذه في

ت قاضي الإحالة وذلك على عكس قرارا. (9)النقض محكمة في الجزائية الغرفة لدى المطبقة
خلاء السبيل سواء بالرفض أو القبول والتي جعلها المشرع السوري قرارات المتعلقة بطلبات إ

بدأ المساواة مغير منسجم مع قطعية غير قابلة للطعن بطريق النقض. وبرأينا أن هذا النهج 
عى  في المعاملة الجزائية من جهة، وغير متفق مع تأمين وحماية الضمانات الموضوعية للمد 

لطعن بأي قرار يمس حريته عليه من جهة  أخرى، والتي يأتي في مقدمتها حقه في ا
وعليه فمن المستحسن أن يجعل المشرع السوري قرارات تخلية السبيل الصادرة  الشخصية.

خاصة  وأن البت في الطعون المقدمة بخصوص  ،لإحالة قابلة للطعن بالنقضعن قاضي ا
هذه القرارات من قبل محكمة النقض يستلزم أن تنظر في موضوع هذه الطعون، وهو ما 

عى عليه الشخصية.    يتناسب مع تفعيل ضمانات حرية المد 
                                                             

 من قانون القضاء العسكري اللبناني. (11)المادة  (1)
مهلة الطعن بطريق النقض بقرارات قاضي التحقيق العسكري هي خمسة أيام تبدأ بحق النائب العام من تاريخ إيداع القرار للمشاهدة،  (2)

بع وعشرين امة هذه القرارات خلال أر وبحق الظنين من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إليه. وعلى قاضي التحقيق أن يودع النيابة الع
 من قانون العقوبات العسكري السوري. (17)ساعة للمشاهدة. انظر المادة 

 الموضوع رجوه على يؤثر لا الشكل في خطأ   أو نقصا   فيه المطعون  قاضي التحقيق العسكري  قرار فيمحكمة النقض  وجدت إذا (3)
 ( من قانون العقوبات العسكري السوري.99-91-94المواد )انظر  .التصديق مع ذلك إلى بالإشارة اكتفت
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 الهيئة اتمهم   الجنحية بهيئتها العسكرية نقضال المشرع اللبناني بمحكمة ما أناطك
  .عسكريينال التحقيق قضاة عن الصادرة السبيل إخلاء قرارات استئناف حال في يةت هامالا

 

 .ثالثاً: قضايا الإرهاب
 

( من قانون 907-901كانت قضايا الإرهاب ت عالج في التشريع السوري في المواد )
 الصادر عام/ 43/ رقم مكافحة الإرهاب العقوبات، إلى أن أ لغيت هذه المواد بقانون 

ثر ،(4)م1041  عاتالمجمو  قيام الذي أتى إصداره في ضوء الأزمة التي تعيشها بلدنا، وا 
ن .البلاد واستقرار أمن وتهديد والتخريب والخطف القتل بأعمال المسل حة الإرهابية  إذ تضم 
 بالعمل قيامال وعقوبات الإرهاب وتمويل الإرهابية والمنظمة الإرهابي للعمل تعريفا   القانون 
/ لعام 11رقم / محكمة الإرهاب كما وصدر قانون . الإرهابية للأعمال الترويج أو الإرهابي
 ويجوز ،(1)دمشق مقرها الإرهاب قضايا في بالنظر تختص   بإحداث محكمة م القاضي1041
 .(9)الأعلى القضاء مجلس من بقرار غرفة من أكثر إحداث الضرورة عند

السابق الذكر اختصاص محكمة الإرهاب شاملا  للنظر في جرائم وقد جعل القانون 
يث يشمل بالمحكمة. بح الخاصة العامة النيابة قبل من إليها الإرهاب وفي الجرائم التي ت حال

 اختصاصها جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين. إلا أنه حرمها من النظر بالحقوق 
بها، وهو  تفصل التي الدعاوى  في الجرائم عن الناتجة الأضرار عن المترتبة والتعويضات

صا  من المحاكم العادية من جهة البت وسرعة الفصل  الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة  وتخص 
نا هنا هو ما نصت عليه الفقرة )ب( من المادة الثانية من  في تلك الجرائم الخطيرة. وما يهم 

                                                             
من قانون العقوبات.  907وحتى  901( من قانون مكافحة الإرهاب السوري على أن: "تلغى المواد من المادة 41نصت المادة ) (1)

لصادر بالمرسوم التشريعي من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ا 41وعقوبة تمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمادة 
 م المتعلق بتهريب وتوزيع الأسلحة عند نفاذ القانون".1044/ لعام 17م وتعديلاته والقانون رقم /1007/ لعام 99رقم /

 على بناء   رسومبم تسميتهم وتتم عسكري  أحدهما وعضوين رئيس مستشار بمرتبة منهم كل قضاة ثلاثة الإرهاب من محكمة ت ؤل ف (2)
 على بناء   بمرسوم وأعضاؤها رئيسها يسمى بها خاصة عامة نيابة المحكمة هذه لدى العام الحق ويمثل. الأعلى القضاء مجلس اقتراح
 م.1041/ لعام 11رقم / السوري  محكمة الإرهاب قانون من المادة الثانية من  (ج–أ)انظر الفقرتين الأعلى.  القضاء مجلس اقتراح

 م.1041/ لعام 11رقم / السوري محكمة الإرهاب  انظر المادة الأولى من قانون  (3)
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 ومبمرس التحقيق ا: "ي سم ى قاضيم إذ جاء فيه1041/ لعام 11رقم / الإرهاب محكمةقانون 
ل الأعلى القضاء مجلس اقتراح على بناء    قاضي بصلاحيات صلاحياته إلى إضافة ويخو 

 .النافذة" القوانين عليها تنص التي الإحالة
سة قاضي  يت ضح لنا من نص الفقرة السابق أن المشرع السوري استغنى عن مؤس 

ذا ما أخذنا بعين الاعتبار الإحالة في قضايا الإرهاب وأناط  صلاحياته بقاضي التحقيق. وا 
أن نصوص قانون مكافحة الإرهاب السوري قد جعلت عقوبة جميع جرائم الإرهاب جنائي ة 

( من القانون التي جاءت تحت عنوان "واجب الإبلاغ" 40الوصف، وذلك باستثناء المادة )
لِّم أو أجنبي مقيم في سورية ع   والتي عاقبت بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري 

بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها. يتبي ن لنا أن 
معظم قضايا الإرهاب ت حال إلى محكمة الإرهاب عن طريق قاضي التحقيق. وبما أن المشرع 

 مرسومب ت شك ل خاصة السوري أخضع الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب للطعن أمام دائرة
عى عليه من مبدأ التقاضي على (4)النقض محكمة في ، فهذا يعني بالنتيجة حرمان المد 

 الاحتفاظ نصت على أنه: "مع محكمة الإرهاب ( من قانون 6درجتين، خاصة  وأن المادة )
 في وذلك ذةالناف التشريعات في عليها المنصوص بالأصول المحكمة تتقيد لا الدفاع بحق
جراءات أدوار جميع  .والمحاكمة" الملاحقة وا 

سة قضاء الإحالة كجهة  ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أنه في ظل  غياب مؤس 
رقابية على أعمال قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب، فإن تلك الأعمال تبقى بمنأى عن 
أي رقابة من سلطة قضائية أعلى، خاصة  وأنه لم يرد في القانون الخاص بتشكيل محكمة 

جواز الطعن بقرارات قاضي التحقيق، مما يعني استنادا  لنص مكافحة الإرهاب النص على 
المادة السابعة السابقة الذكر أن تلك القرارات تصدر مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق 
قابة على أعمال قاضي التحقيق الم كل ف بالتحقيق في قضايا  الطعن، وبالتالي غياب الر 

                                                             
 .م1041/ لعام 11رقم / السوري  من القانون  (7)انظر المادة  (1)
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ة قانونية. وذلك على عكس ما تبن اه المشرع الإرهاب سواء كانت رقابة موضوعية أم رقاب
السوري في قانون العقوبات العسكري والذي أجاز فيه الطعن بالنقض بقرارات قاضي التحقيق 

  العسكري، بالرغم من أنه ألغى دور قاضي الإحالة في القضايا الجنائي ة العسكرية.
لإرهاب المكافحة  ا  اصخ ا  قانون لم ي فرد المشرع اللبنانيتجدر الإشارة هنا إلى أن و 

نما عالج هذه ا  كما لا يوجد في القضاء اللبنانيلمسألة ضمن نصوص قانون العقوبات. وا 
 لىعاللبناني  العسكري  القضاء قانون  جرائم الإرهاب، إذ نص  في قضاء خاص للنظر 

  .(4)جرائمتلك ال بنظر العسكرية المحاكم صلاحية
رعين لا المشعن ملامح التضييق الذي مارسه كِّ وهكذا نكون قد انتهينا من الكشف 

تطبيق نظام قضاء الإحالة، حيث لحظنا كيف استغنى كل  نطاقاللبناني والسوري على 
القضايا و  كقضايا الأحداث والخطيرة القضايا الحساسة بالنسبة لبعضمنهما عن هذا النظام 

ساؤل حول تثير الت هماكل منبرأينا أن هذه الخطة التي سلكها و الإرهاب. قضايا العسكرية و 
من حيث قدرتها على تأمين الحد المطلوب من غاية التحقيق الابتدائي مدى انسجامها مع 

عى عليه. و  نتمكن من  نلفإننا بالتالي التوازن المنشود بين مصلحة المجتمع ومصلحة المد 
سة دورمناقشة دون الخطة جواب عن سؤال مدى صواب هذه لل واضحة رسم صورة  مؤس 

 لآتي.، وهو ما سنتناوله في المطلب االابتدائيالتحقيق الوصول إلى غاية في  قضاء الإحالة
 

 
 
 
 

                                                             
م والمتعلق بتعديل بعض مواد قانون العقوبات اللبناني صلاحية 44/4/4378( من القانون اللبناني الصادر في 8أعطت المادة ) (1)

حيث أعطي لهذه المحاكم صلاحية ودور أوسع بكثير من دورها الأساسي في سياق  بالجرائم الإرهابية للمحاكم العسكرية.النظر 
حالة الطوارئ التي أ علنت آنذاك، فباتت متخصصة بجرائم الإرهاب والتعامل مع العدو، والتجسس لمصلحته، وجرائم الأسلحة 

 والمتفجرات.
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 الثانيالمطلب 
سة دور  الابتدائيقضاا الإحالة في الوصول إلى غاية التحقيق  مؤسَّ

 

عدم  القضائي ةفي الوقت الذي اختارت فيه بعض التشريعات الجزائية والأنظمة 
كلت و ف بإحالة الدعوى في مواد الجنايات إلى محكمة الجنايات، وأكل  م  قضاء تخصيص 
تشريع لحال في الكما هو االنيابة العامة أو قاضي التحقيق( لسلطة التحقيق ) هذه المهمة

 ،الإحالة ضاءفكرة إلغاء نظام ق ةالإجرائيلم تقبل الكثير من الأنظمة ، المصري والكويتي
ة لا ل ضمانة مهم  مث  ي   الجنائي ةفي القضايا  اءالذي يمارسه هذا القض دورمن منطق أن ال

وجود رقابة قضائية على إجراءات التحقيق سليمة. ذلك أن  جنائي ةغنى عنها لإقرار عدالة 
  أخرى. أكيدة لنصوص القانون من جهة   فاعلي ةضمن يكفل مشروعيتها من جهة وي

 الاتجاهين السابقين هو الأولى بالاتباع والأكثرن من تقرير أي اتجاه من ولكي نتمك  
وفق بعض التجارب  قضاء الإحالةإلغاء نظام نماذج بعد أن درسنا  ،لنا صوابا  لا بد  

وذلك  ،دائيالابت الوصول إلى غاية التحقيق هذا النظام في دورالتشريعية، من الوقوف على 
 م هذا المطلب إلى فرعين: يتقسعبر 

 .الابتدائي التحقيق لمرحلة واحدة درجة إفرادعيوب  :الفرع الأول
سةالمزدوجة ل فاعلي ة: الالفرع الثاني  .يمرحلة التحقيق الابتدائ في قضاء الإحالة مؤس 
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 الفرع الأول
 الابتدائيمرحلة التحقيق لعيوب إفراد درجة واحدة 

 

عبر  الابتدائين من الكشف عن عيوب إفراد درجة واحدة لمرحلة التحقيق لكي نتمك  
سةإلغاء  هذه  لنا من مناقشة مبررات لا بد   ،والاكتفاء بقاضي التحقيق قضاء الإحالة مؤس 

راسة د ، ومن ثم  فق منظور المنطق القانوني والعمل القضائيو  صوابهاالخطة لبيان مدى 
 الترتيب الآتي. وفقوذلك  على الأخذ بهذا الإلغاء،تي تترتب ثار السلبية الالآ

 

  .أولًا: هشاشة مبررا  إلغاا نظام قضاا الإحالة
 

، الةمؤيد لفكرة إلغاء نظام قضاء الإحفقهي وتشريعي  اتجاهظهر في الوسط الجزائي 
رى مدى نالتي سنقوم بعرضها ل على مجموعة من المبررات والحجج بحيث يقوم هذا الاتجاه

 وفق ما يلي:  ،مسايرتها للمنطق القانوني والواقع العملي

 .وتحقيق الغاية من إنشائه تهالإحالة في أداا مهمّ ضاا ق نظامفشل  -1

الإحالة  اءضق نظامإلغاء الاتجاه المؤيد لفكرة  ستند إليهايأهم المبررات التي ترجع 
ارتأى هذا  إذ. (4)والفاسخة لقرار قاضي التحقيق هإلى ضآلة عدد القرارات التي تصدر عن

دم الذي يعني عوهو الأمر خالف رأي قاضي التحقيق نادرا  ما ي   أن قضاء الإحالة الاتجاه
والاكتفاء بإحالة القضايا إلى محكمة الجنايات عن طريق  الإجرائينظام ضرورة وجوده في ال

/ لعام 460رقم / المصري  الإيضاحية للقانون المذكرة وقد أشارت  .(1)قاضي التحقيق مباشرة  
 نظامهذا العدم جدوى هذه الحجة؛ فقررت ة إلى الذي ألغى نظام مستشار الإحالم 4384

 ناحية منف. باعا  بمقتضى العديد من القوانينمن الناحية الواقعية، وانحسار اختصاصه ت
 صتل  خ   بما الأخذ إلى للدعوى  القانوني تقييمه في غالبا   ينتهي الإحالة مستشار كان ،أولى

                                                             
 .999د. أشرف رمضان عبد الحميد، سلطات التحقيق والاتهام في القانون الجنائي، المرجع السابق، ص (1)
 .841د. عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص (2)
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 جهو  بألا الإحالة مستشار عن الصادرة الأوامر ضآلة ذلك يؤكد وما ،التحقيق سلطة إليه
 محكمة إلى الدعوى  بإحالة عنه الصادرة بالأوامر قورنت ما إذا الجزائية الدعوى  لإقامة

 يبرر بما انة،الإد ترجيح من إليه انتهت فيما العامة النيابة تقدير سلامة مما يعني. الجنايات
 مستشار اختصاص انحسر فقد ثانية، ناحية ومن .الجنايات محكمة إلى الدعوى  إحالة

 من ثيرك في الدعوى  بإحالة الاختصاص سلبته التي القوانين بعض بحكم واقعا   الإحالة
 .(4)الجنايات جرائم

قاص المغالاة في الانتنا النظر في الحجة السابقة نجد أنها لا تخلو من إذا أمع   ناولكن
 ؛ إذ لا يصح أنالابتدائيقضاء الإحالة كدرجة ثانية من درجات التحقيق  دورمن قيمة و 

يؤخذ على هذا القضاء ضآلة القرارات التي تصدر عنه بمنع المحاكمة، وذلك لسببين 
 الإحالةضاء قالذي يمارسه  فع الالكبير وال دورأنه لا يمكننا إنكار ال لالسبب الأووجيهين: 

السبب . أما (1)قليلةمحدودة و  ولو في حالات الابتدائيغاية التحقيق  كسلطة رقابية في بلوغ
لدعوى الجزائية بها ا فيتمثل في أننا لو طبقنا هذه الحجة على جميع المراحل التي تمر   الثاني

لنظام هيكل اكامل وجود مبدأ ازدواج درجة التقاضي في  فائدةسنخلص بالنتيجة إلى عدم 
معطيات بأمور و  الابتدائيلا يأتي التحقيق  كثيرا  ف. (9)وهو ما أثبتنا عكسه فيما سبق ،الإجرائي

ورغم ذلك لم يقل أحد بإلغاء التحقيق  ي،الأول بحثوتقييم مختلف عما ورد في محضر ال
في مواد الجنايات. كما أن أحكام محكمة الاستئناف تأتي في الغالب الأعم مطابقة لأحكام 

الأحكام  نهج فإن نسبةوبنفس ال محكمة الدرجة الأولى، ولكن ذلك لا يبرر إلغاء الاستئناف.
  .(1)لمحكمةا هذه دورمن أهمية و لا تقلل  بنقضها التي تقوم محكمة النقضو  نسبيا   المحدودة

                                                             
نة، كجنايات الرشوة م بعض دوائر محكمة الجنايات بإحالة الدعوى في جنايات معي  4369/ لسنة 7خصص القانون المصري رقم / (1)

ل القانون رقم / م النيابة العامة سلطة إحالة الدعوى مباشرة  4380/ لسنة 407واختلاس المال العام وما يرتبط بها من جرائم، كما خو 
نظرية لإلى محكمة أمن الدولة العليا في أنواع معي نة من الجرائم. للتوسع في ذلك انظر: د. محمد عيد الغريب، قضاء الإحالة بين ا

 .13والتطبيق، المرجع السابق، ص
 .96د. محمد عيد الغريب، قضاء الإحالة بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص (2)
 ( من هذا البحث.17- 14انظر الصفحات: ) (3)
 .747د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع سابق، ص (4)
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 القضايا ويؤدي إلى بطا الإجرااا .الفصل في  قضاا الإحالةل يُعطّ  -2

أن هذه المرحلة قد أصبحت مجرد  قضاء الإحالةرى المؤيدون لفكرة إلغاء نظام ي
قلة ساهمت هذه المرحلة في عر  فقد ذلك زيادة  على، بل ق الغاية منهاحق  إجراء شكلي لم ت  

طويلة والبطء في إجراءات التحقيق نظرا  للفترة الزمنية ال ،الفصل في القضايا رغم تزايد عددها
مت د ِّ و ق  ، وهو ما يمكن تلافيه فيما لقضاء الإحالةنسبيا  التي تستغرقها القضية في حوزة 
  .(4)لتسريع الفصل فيها تلك القضايا لمحكمة الجنايات مباشرة  

ار نظام مستشإلغاء  مبررات ىحدإك السابقة المصري الحجةى المشرع تبن   أيضا  و 
الدعاوى التي  أنم 4384/ لعام 460رقم / الإيضاحية للقانون  حيث أفادت المذكرة ةالإحال

حالتها إلى قضاء الإحالة يرة قبل أن تبقى فترة زمنية ليست بالقص كانت يلزم التحقيق فيها وا 
رة، س القضايا بأعداد كبيي بت في أمرها، وكان هذا الأمر يؤدي في نهاية المطاف إلى تكد  

مام أ ق مستشار الإحالة، كانت تقف عثرةالملقاة على عات القضائي ةما وأن الأعباء لا سي  
 .(1)بسرعة إنجاز العمل وحسم مصير الدعوى الجزائية

لا  الإحالة قضاءإلغاء  لأن ،كافيةها غير وبالتدقيق في أسانيد الحجة السابقة نرى أن
لإشكالية ا على اعتبار أن هذه ،ل بالإسراع في الفصل في الجناياتق الهدف المتمث  حق  ي  

 لإحالةة أمام قضاء االم ت بع جعل الأصولنصوصا  تالقانون يمكن تلافيها عبر تضمين 
 إذ تبدأ ؛ل من التشريعين اللبناني والسوري وهو الأمر الذي سار عليه ك ،بالسرعة ةمست  م

 الدعوى  فعر  مرحلة من السوري  التشريع في الإحالة قضاء أمام ةالم ت بع الأصول في السرعة
 النائب على السوري  الجزائية المحاكمات أصول قانون  من( 411) المادة أوجبت فقد ،إليه
 اضيق قبل من إليه المرسلة الأوراق استلامه من أيام خمسة خلال الدعوى  يهي ئ أن العام

 أن يجب اقالأور  أن أي تقريره، خلالها نظ مي   أخرى  أيام خمسة بها يحتفظ أن وله التحقيق،
 لمادةا أيضا   عليه تنص   ما وهذا. حد أبعد على أيام عشرة خلال الإحالة قاضيإلى  تصل

                                                             
 .94السابق، ص المرجع والتطبيق، النظرية بين الإحالة قضاء الغريب، عيد محمد. د (1)
سيف الدين محمود محمد أبو نحل، إحالة الدعوى الجزائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم في التشريعين المصري والفلسطيني،  (2)

 .493المرجع السابق، ص
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 متى امةالع النيابة على أوجبت التي اللبناني الجزائية المحاكمات أصول قانون  من( 413)
 خلال طالبهام فيه توضحو  الواقعة في تقريرها تنظ م أن الدعوى، التحقيق قاضي إليها أحال
 . الأكثر على أيام خمسة

 المحاكمات أصول قانون  من( 417) المادة نص في السرعة صفة ت لاحظ كما
 أو الالح في المطالب في يفصل أن الإحالة قاضي على أوجبت التي السوري  الجزائية
فعلى الرغم من أن هذه المهلة للإرشاد فقط، ولا يترتب على  .الأكثر على أيام ثلاثة خلال

ضلا  ف ، إلا أن القصد منها هو حث القاضي على السرعة.النص لفقدان أي بطلانتجاوزها 
عن أنه من غير المفيد أن يقيد المشرع مدة نظر قاضي الإحالة في الدعوى بنص آمر 

 ت طبق لا السابقة المادة نص في المحددة المهلةبحيث يترتب على تجاوزها البطلان، لأن 
رع السوري وأيضا  فإن المش. جديد بتحقيق القيام أو التحقيق توسيع الإحالة قاضي قرر متى

لم يغفل عن تضمين عنصر السرعة في أصول استئناف قرارات قاضي التحقيق أمام قاضي 
ا بأربع فحدده ،واحدة بالنسبة لجميع أطراف الدعوى تقديم الاستئناف مهلة  إذ جعلالإحالة، 

 .(1)قاضي الإحالة ينظر في الاستئناف بصورة مستعجلةقر  بأن ، وأ(4)وعشرين ساعة
نه ليس من المعقول إلغاء القضاء الأعلى للتحقيق لغرض واحد هو فإ بالمجملو

. اءاتمن بطء في الاجر  مجرد الإسراع في الفصل في الجنايات، كعلاج لما كشف عنه العمل
 قتصر فحسب على تحقيق تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في الدعاوى يفهذا العلاج 

 ؛خطورة كبرأهمية وأ شدضمان آخر أ بالمقابل إلى إهدارإلا أنه يؤدي ضمان للعدالة، ك
ياد إلى سلامة هذا الح الاطمئنان، فالحياد يجب أن يتأكد دائما ، ولا يمكن وهو الحياد التام  

 مبرر كما أن. (9)إذا كانت سلطة التحقيق تجمع بين التحقيق والإحالة في أخطر الجرائم
الإبقاء على نظام الإحالة، مع إمكان إصلاحه لا يحول دون  الإجراءاتتبسيط وتسريع 

لى لا ترجع إ أمام قضاء الإحالة مشكلة البطء في الإجراءات ذلك أن .لتحقيق ذات الغرض

                                                             
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.410المادة ) (1)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.414المادة ) (2)

 .406-401د. محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، المرجع السابق، صللتوسع في ذلك انظر:  (3)
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نما ترجع إلى قل   ة عدد القضاة مقابل الكم الهائل من مشكلة أو قصور في النظام ذاته، وا 
حل هذه المشكلة يقع على عاتق مجلس القضاء الأعلى للعمل  بالتالي فإن  و  .(4)الدعاوى 

حداث غرف جديدة  .للإحالة على زيادة عدد قضاة الإحالة وا 

 منع المحاكمة. إقرار القضايا التي تستوجبفي  حالةقضاا الإ فاعليّةعدم  -3

الصادر بالبراءة عن محكمة  الحكميرى الجانب المؤيد لإلغاء نظام قضاء الإحالة أن 
ي ف قضاء الإحالةالجنايات بعد محاكمة علنية أفضل وأولى بالاحترام من قرار يصدره 

. وهذا ما يؤيده الواقع العملي الذي كشف أن كثيرا  من القضايا التي أحالها ي  تحقيق سر  
دم عن ع نم  بالبراءة، الأمر الذي يالإحالة إلى محاكم الجنايات صدرت فيها أحكام  قضاء

نما ت     .(1)ؤثر ترك القضية لمحكمة الجناياترغبة تلك السلطة بتقرير منع المحاكمة وا 
في الواقع إن الاستناد إلى الحجة السابقة كمبرر عملي لإلغاء قضاء الإحالة هو 

أن الأخذ بهذا القول يفضي بنا إلى سلب  الوجهة الأولى ؛محل نظر وذلك من وجهتين
 ائما  د قاضي التحقيق أيضا  سلطته في إصدار قرار بمنع المحاكمة، طالما أنه من الأفضل

ن أ والوجهة الثانية أن تقضي محكمة الجنايات بالبراءة في حال عدم توافر أدلة كافية.
ير ثخطير لأنه ي  هو في ذاته وفي جميع الحالات أمر  أمام محكمة الجنايات  مت همإحالة ال

إلا إليها ال حألا ي   جبوبالتالي ي ،حوله ويجعله عرضة  للمساس بحريته ظنون الشكوك وال
ة ناد هذه المهم  إسبة إدانته، وهذا لا يتم إلا وجود أدلة قوية وكافية لترجيح كف  بحقه تأكد من 

 .(9)التحقيقأعلى درجة من قاضي إلى جهة قضائية 
 
 
 

                                                             
 .409د. محمود محمود مصطفى، تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية، المرجع السابق، ص (1)
 . 13د. محمد عيد الغريب، قضاء الإحالة بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص (2)
 .16د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (3)
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  .للإحالة مستقل قضاا بتخصيصتحقيق ال ضمانا  ارتباط عدم -4

سةوي تحت لواء إلغاء ضيرى جانب من الفقه الجزائي المن نه لا أ قضاء الإحالة مؤس 
سةهذه الفكرة إلغاء لمحل لعدم الاطمئنان  في تحديد  ةفع ال جنائي ةسياسة  اإذا ما قابله مؤس 

راء تحقيق  في إجفع الا  و  بحيث يكون كافيا   ،قاضي التحقيق أسس وضوابط تشكيل جهاز
العمل على حسن اختيار قضاة هذا الأمر يتطلب و كشف عن الحقيقة. عادل ينتهي بال

 . (4)العملي ةالتحقيق من حيث التكوين الثقافي ومن حيث الخبرة 
الإشارة  م،4384/ لعام 460رقم /المصري  المذكرة الإيضاحية للقانون غفل كما لم ت  

 لجهةا هما التحقيق قاضي أم العامة النيابة كانت سواءإلى هذه الحجة، حيث ذكرت أنه 
ة ة الحكم، قضاء إلى الجزائية الدعوى  بإحالة المختص   وهذه ،نيمت هملل مقررة ضمانات فثم 
 إضافة   .(1)الدعوى  لإحالة مستقل قضاء بوجود بالضرورة لها علاقة لا موضوعية الضمانات

 اصةخ بضمانة الجنايات، مواد في التحقيقب التصرف أحاط قد المصري  المشرع أن إلى
 درجةب ، الذي يكون العام المحامي قِّب ل منإلى المحكمة  الدعوى  إحالة تتم أن بوجوب تتمثل

 .(9)الإحالة مستشار نظام ينشدها الي الضمانات تحقيق يكفل مما مستشار
محمود نجيب حسني: "لقد كان لمستشار الحجة السابقة يقول الدكتور بخصوص و 

الإحالة وظيفتان: مراجعة التحقيق الذي أجرته النيابة العامة، والأمر بالإحالة أو بأن لا وجه 
لإقامة الدعوى بناء  على ذلك. وقد نقل الشارع الاختصاص بالإحالة إلى المحامي العام، 

راجعة لغيت هذه الم، وبذلك أ  نقل إلى سلطة أخرى أما الاختصاص بمراجعة التحقيق فلم ي  
 "(1)على الرغم من أهميتها...

                                                             
 .849د. عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص (1)
سيف الدين محمود محمد أبو نحل، إحالة الدعوى الجزائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم في التشريعين المصري  (2)

 .410والفلسطيني، المرجع السابق، ص
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.141/1المادة )انظر  (3)
 .617ع السابق، صد. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرج (4)
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ن كانت المبررات التي استند إليها  ري شرع المصالمتجدر الإشارة هنا إلى أنه وا 
هذا  فاعلي ة، وذلك من حيث عدم لإلغاء نظام مستشار الإحالة على جانب من الصحة

واقعية ال الأسبابعب ر عن لا ت   إلا أنها من أجلها، ئنشتحقيق الغاية التي أ  النظام في 
حو  من مباشرته لسلطاته التي أسندها إليه القانون على نبدرجة كبيرة قللت  التي الجوهرية

م ذاته، النظافي إلى عيب  عودتلا ذلك أن تلك الأسباب ، يحقق الفائدة المرجوة من وجوده
نما انون النظام. ذلك أن من أناط بهم القالعيوب التي شابت إدارة هذا  في الحقيقة إلى عودت وا 

العمل كمستشاري إحالة كانوا يقومون بهذا العمل بالإضافة إلى عملهم الأصلي، ومن ثم  لم 
يا  بالنسبة فأصبح هذا العمل ثانو ، هم الكامل كقضاة إحالةدور قيام بيكن لديهم الوقت الكافي لل

نظام  علي ةفان شأنه التقليل من الأمر الذي كان م ،م يمارسونه بصورة شكلية أو صوريةله
 .الإجرائيهيكل التشريع الجزائي عد  جوهريا  في ي

ساهم في جعل قضاء الإحالة جهازا   قد المصري  أن المشرعما سبق ضاف إلى ي  و 
جنايات القصر عليه النظر في حيث ، هاتجه إلى التضييق من اختصاص عندما مهجورا  

العامة سلطة  النيابة لخو   في حين .فلم تبد  فائدته إلا نسبية  من عدة أوجهقليلة الخطورة، 
ن مراعاة ، مقيق بعض هذه الجناياتأعفاها عند تح كما، شأن الجنايات الخطيرةالإحالة في 

ية، لحماية الحرية الشخص الجنائي ةكثير من الضمانات التي ينص عليها قانون الإجراءات 
مما ترتب عليه أن جمعت النيابة العامة في يدها سلطات ثلاث هي: الادعاء والتحقيق 

 يصتخص نهائيا  عن نظامأن عدل المشرع المصري إلى  ،والإحالة في الجنايات الخطيرة
 .(4)م4384لعام  /460/ لغاه بالقانون رقمللإحالة، فأ مستقل قضاء

بعد أن انتهينا من بيان مدى هشاشة المبررات التي يستند إليها اتجاه إلغاء نظام  
 .وفق الآتي ،الأثار السلبية الناتجة عن هذا الإلغاء دراسةلنا من  لا بد   قضاء الإحالة

 

                                                             
 .174-170المرجع السابق، ص، د. محمد عيد الغريب، قضاء الإحالة بين النظرية والتطبيق (1)
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سةإلغاا ثانياً: الآثار السلبية الناتجة عن   .قضاا الإحالة مؤسَّ
 

سةإلغاء  محاذير لتتمث   لعديد افي  الإجرائيالجزائي من النظام  الإحالة قضاء مؤس 
 أهمها: من الآثار السلبية، لعل  

 .الابتدائيمرحلة التحقيق ل ساسيصعوبة الوصول إلى الهدف الأ -1

 ل في كشفمث  يت الابتدائيمرحلة التحقيق ل ساسيأن الهدف الأ إلى لنا فيما سبقتوص  
عى عليهال لمصلحة كانت سواء الحقيقة  جديدة أدلة عن عملية البحث خلال ضده، من أو مد 
 عملية جراءإ ثم القائمة الأدلة وتمحيص وتعميق الأولي، البحث إليها صل  خ   التي تلك غير
ترجيح أو عدم  لىإ يؤدي بالنتيجة قد والذي حقيقتها، من التثبت بغية لها مبدئي قانوني تقييم

عى عليهترجيح إحالة ال ةإلى المحكمة  مد  أهمية الوصول  ولا يغيب عن الذهن أن .(4)المختص 
ها وتضارب تها وتشعب أدلتفي قضايا الجنايات نظرا  لخطورتها وتعقيداتزداد إلى هذا الهدف 

على درجة واحدة سيؤدي إلى ازدياد صعوبة  الابتدائيمما يعني أن جعل التحقيق  وقائعها،
ن أخذنا بعين الاعتبار أن إلغاء   الدرجة الثانية للتحقيقالكشف عن الحقيقة، خاصة  وا 

قضاء ذا الهيعني استبعاد الصلاحيات الواسعة التي يعطيها القانون للة بقضاء الإحالة المتمث  
غير يق وجد أن التحق في حال أو بإجراا تحقيق جديد التحقيق يعتوسبحقه والتي أهمها: 

 أن ،الدعوى  موضوع دراسة اكتشف أثناء في حال التصديوحقه ب مكتمل أو غير سليم،
 قرارالعامة أو  يشملهم ادعاء النيابة لمجدد،  أن هناك أشخاص ، أوجرمية وقائع هناك
 .(1)بالتفصيل لاحقا   صلاحياتوسوف نتناول دراسة هذه ال التحقيق، قاضي

 .مدّعى عليهالإخلال بالتوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة ال -2
سرعة من أجل إذا كان الهدف من إلغاء قضاء الإحالة هو تبسيط الإجراءات     

وازن كون سببا  للإخلال بالتيجب ألا ي إلا أن هذا الهدف، الجنائي ةفي الدعاوى  الفصل
                                                             

 . 31د. رأفت عبد الفتاح حلاوة، الاثبات الجنائي قواعده وأدلته، المرجع السابق، ص (1)
 ( وما بعدها من هذا البحث.474انظر الصفحة ) (2)
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عى عليهبين مصلحة ال ومصلحة المجتمع، بحيث يكون الإسراع على حساب إهدار  مد 
علي ذلك أن هذا الإلغاء سي  . (4)حقوق الدفاع نظرا  لزيادة احتمالات خطأ القضاة وتسرعهم

رها جب توافالمجتمع في عقاب المجرمين، في مقابل الانتقاص من الضمانات الواحق 
عى عليهفي جانب ال عبر تجسيد  نفسهمن الدفاع عن  والتي يأتي على رأسها تمكينه، مد 

مبدأ ازدواج درجة التقاضي في جميع مراحل الدعوى الجزائية عامة ، وفي مرحلة التحقيق 
 . (1)خاصة   الابتدائي

سة استبعدا اللبنانيين السوري و لا المشرعكِّ  أنمثلا   لاحظنا فقد  اء الإحالةقض مؤس 
لأحداث قضايا اكقة بجرائم حساسة والمتعل   ،بعض التشريعات الجزائية الخاصة من نطاق

نزولا  عند فلسفة رعاية وحماية مصلحة الحدث من التعرض للإجراءات المتبعة في مرحلة 
 مانهالإرهاب والقضايا العسكرية، رغبة  مكذلك بالنسبة لبعض القضايا الخطيرة كو الإحالة. 

القضاء  إلا أننا نرى أن خلو .قضاياال في البت وسرعة بالشكليات، الإفراطي التقليل من ف
سةالعسكري السوري من  ناطة مهامه كجهة إحالة بقاضي التحقيق  مؤس  قاضي الإحالة وا 

لي   ،العسكرية نقضالعسكري، ومهامه كمرجع استئنافي بمحكمة ال حا  لمبدأ خرقا  واض شك 
التقاضي على درجتين، خاصة  وأن المشرع السوري قد جعل أحكام المحكمة العسكرية 

ة إلا ما  قضنبالنظر في الجنايات تصدر بالدرجة الأخيرة قابلة فقط للطعن بال المختص 
ن كانت مبنية على خطورة  استثني منها بنص خاص. وبرأينا أن الحكمة من هذه الخطة وا 

 ا  مبالغ ا  رجيحت النهج ا العسكرية وضرورة فصلها بأقصى سرعة ممكنة، إلا أن في هذاالقضاي
عى عليهفيه لمصلحة المجتمع على مصلحة ال حرمانه من حقه في التقاضي على ب مد 

  درجتين.
لتي ابمحكمة النقض  العسكري  على عمل قاضي التحقيقأن إناطة مهمة الرقابة كما 

 المخالفة للقانون، لا يغني عن وجود درجة ثانية للتحقيق في هقراراتيقع على عاتقها نقض 
                                                             

 .716د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، المرجع السابق، ص (1)
 .171-174المرجع السابق، ص، غريب، قضاء الإحالة بين النظرية والتطبيقالد. محمد عيد  (2)
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على مدى تقيد قاضي  تهامحكمة النقض تستند في أداء مهم  المجال العسكري، ذلك أن 
التحقيق العسكري بأحكام القانون، بحيث لا تستطيع التصدي لموضوع القضية وملابساتها 

، ات تكمل عمل قاضي التحقيق وتسد النقص فيهمن خلال التوسع بالتحقيق والقيام بإجراء
 في هذه الخصوص هو اشراف محكمة النقض مما يعني أن الإشراف القضائي الذي تمارسه

 قانونية وليست موضوعية.  تهارقاب يحقق الغاية المرجوة منه، وذلك لكون ناقص لا 
، كان آخرها عديدةديلات أن التشريع العسكري اللبناني شهد تعإلى هنا  شارةتجدر الإو 
ت لتعديل حامنذ ذلك التاريخ ظل ت المطالبات المدنية والحقوقية تنادي بمقتر و  م،1044عام 

 على كريةالعس يةت هامالا الهيئة إضافة المقترحات أهم من كان وقد قانون القضاء العسكري،
للبناني عام اجلس النواب وهو ما ذهبت إليه لجنة تحديث القوانين في م ،القضاء هذا تأليف
  .(4)م1041

فة من قبل ل  كفقد ارتأت اللجنة الم   ،نفة الذكرالآاللجنة وعلى النقيض مما ذهبت إليه 
خلاصة ، وذلك بل قانون القضاء العسكري تعديلإعداد مشروع يرمي ب اللبناني وزير العدل

ل إبقاء أنه من الأفض ،ية لدى المحكمة العسكريةات هاممناقشتها لمسألة اقتراح إنشاء هيئة 
 الهيئة وردب قائما   العسكري  التحقيق قاضي باستمرار الحال على ما هو عليه، والاكتفاء

قابة أن ومنها الموقف، لهذا تبريرا   اعتمدتها أسباب لعدة ،يةت هامالا  بصورة متوافرة ةالقضائي   الر 
 في لجزائيةا نقضال محكمة أمام للنقض القابلة العسكري  التحقيق قاضي قرارات على ةي  جد  

عي الشخصي أحقية عدم ظل   في جديد مرجع لوجود حاجةه لا وأن العدلي، القضاء  المد 
 عن بحثن يجعلنا يةت هامالا الهيئات لدى الموجود الاكتظاظ أن إلى إضافة   طعن. أي بتقديم
 ية.عسكر ال الدعوى  مسار سرعة عرقلوت   الاكتظاظ هذا فاقمت   جديدة هيئة نزيد أن لاله  حل

                                                             
 منشور بتاريخ راجع في ذلك: نجيب فرحات، مقال بعنوان: مشروع قانون المحكمة العسكرية،للتوسع في هذا الخصوص  (1)

 م، يمكن الاطلاع عليه عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الآتي:41/1/1041
  http://www.legal-agenda.com                                                         46/3/1046تاريخ آخر دخول: 
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 توسيعا   د  عي العدلية بالمحاكم مقارنة   العسكرية اكمالمح في يةات هام هيئة استحداث أن كما
 .استثنائية اكممح أنها حين في لصلاحياتها

إلا أننا نرى أن رأي اللجنة السابق محل نظر، وخاصة  لجهة تبريرها بأن رقابة محكمة 
قابةاالجزائية على قرارات قاضي التحقيق العسكري متوافرة وكافية، فالواقع أن تلك  لنقضا  لر 

عى عليهلل يجوز غير كافية إذ لا  تىح نادرة، حالات في إلا المحكمة هذه إلى اللجوء مد 
 المادة حكامأوفق  بالصلاحية تعل ق ماب الطعن سوى  ليس له الشكلية الدفوع خص  ي فيما
 عيوس   يةات هام هيئة كما أن القول بأن إنشاء .اللبناني العسكري  القضاء قانون  من( 68)

ن وجود لأ د،صلاحيات المحاكم العسكرية على اعتبار أنها محاكم استثنائية هو قول مردو 
زيادة  عبرالمحاكم  تلك صلاحياتؤطر في هيكل القضاء العسكري ي   يةت هامالاالهيئة 

عى عليهلضمانات القانونية للا كونه يمنحه درجة من درجات التقاضي في القضايا  مد 
 .الجنائي ة

متع بها الخصوصية التي تت ه بالرغم منلنا أن يت ضح النتيجة السابقةوقياسا  على 
وسرعة وزيادة انتشارها في المرحلة  قضايا الإرهاب والنابعة من خطورة جرائم الإرهاب

صوقضاء  الراهنة، والتي جعلت المشرع السوري ي فرد لها قانونا  خاصا ،  قدرة    وأكثرا  م تخص 
رر الخصوصية لا تبأن هذه  على البت وسرعة الحسم في مثل هذا النوع من القضايا. إلا

عى عليهال حقوق  الإخلال بالتوازن بين  حماية يف الدولة وحق وكرامته حريته ضمان في مد 
من مبدأ التقاضي على درجتين العليا، وخاصة  لجهة حرمانه  مصالحها وصون  سلامتها

كمرجع كدرجة ثانية من درجات التحقيق من جهة، و  قضاء الإحالةعاد عن طريق استب
 من جهة ثانية. استئنافي

من  الإحالة مرحلةإلغاء خطة المشرع السوري في  توافقالتساؤل عن مدى كما يثور 
ة هذه التي اعتمدها لمعالجته وفلسف تهغايمع  ،حداثقضايا الأالخاص بالنظام القضائي 

والتي تتمثل في تغليب مصلحة الأحداث على مصلحة المجتمع؛ إذ إن هدف القضايا، 
المعاملة الجزائية الخاصة بالأحداث الذين بلغوا سن التمييز القانوني، هو إصلاحهم بإعادة 
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لبالغين، وذلك على ا هيلهم تربويا  واجتماعيا  وأخلاقيا ، وليس إيقاع العقاب الذي يوقع عادة  تأ
ذا فإ .(4)ليصبحوا أعضاء فاعلين في بنائه من الانحراف نمعافي بهدف إعادتهم إلى المجتمع

فرض عقوبات مخفضة على الأحداث الذين أتموا خذنا بالحسبان أن المشرع السوري أما 
ن كانت محاكهؤلاء ، نجد أن عشر من عمرهم وارتكبوا جنايةالخامسة  تتم أمام  مت هموا 

محكمة الأحداث وفق القواعد والأصول المقررة للأحداث إلا أنهم من حيث النتيجة يتلقون 
 البالغ بها حاطي   التي الضماناتذات من إحاطتهم ب لا بد   لذلكو  ،العقاب مثلهم مثل البالغين

حالتهم إلى إكي لا تتم  التحقيق، مرحلة في التقاضي درجة ازدواج مقدمتها في يأتي والتي
 ارتكابهم للجناية.  في حال رجحانهذه المحكمة إلا

 .ةالإجرائي الجنائيّةمخالفة مبادئ السياسة  -3

 لسياسةا لمبادئ مخالفة يعد   الإجرائي الجزائي النظام في الإحالة ضاءق يتبن   عدم إن
 ةخطور  درجة مع الإجراءات تناسب مراعاة ضرورة على تقوم والتي ةالإجرائي الجنائي ة
إلغاء قضاء الإحالة أن يصبح الظنين بالجنحة متمتعا   ذلك أنه قد يتمخض عن .الجريمة

عض حال من قبل النيابة العامة في بالجنح ت  فبجناية.  مت همبضمانات لا يحظى بمثلها ال
ه إذا ننظر على درجتين، في حين أيحيلها إلى القضاء لت   الذيالأحيان إلى قاضي التحقيق 

نظر لت  القضاء  لىه إدور حال إلى قضاء التحقيق ليحيلها بت  سلجناية ا لغي قضاء الإحالة فإن  أ  
خروج عن المنطق السليم في توزيع الضمانات وفقا  لجسامة درجة واحدة، وفي ذلك  أمام

 . (1)من عقوبات مت همض له الا قد يتعر  الجريمة وخطورة م
كما أن عدم تبني قضاء الإحالة من قبل المشرع السوري في بعض التشريعات الجزائية 
الخاصة يتناقض مع مبادئ المساواة في المعاملة الجزائية الإجرائية إذ أنه يحرم المتهم 

                                                             
 .74ث الجانح، المرجع السابق، صد. عبد الجبار الحنيص، التوقيف الاحتياطي وا عادة تأهيل الحد (1)
 .617د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (2)
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نظام التقاضي على درجتين في مرحلة التحقيق الاستفادة من بجناية إرهاب مثلا  من 
 عادية يستفيد منه ويضمن حقه في الدفاع. ايةالابتدائي في حين أن من يرتكب جن

 تعطيل عمل محكمة الجنايا . -4

أمام  اتد لمرحلة نظر الجنايكمرحلة تسبق وتمه   قضاء الإحالةلا شك في أن غياب 
فر فيها اسيزيد من نسبة احتمال أن ت حال إلى محكمة الجنايات قضايا لا تتو قضاء الحكم 

لة العديد من التحقيقات الناقصة وغير المكتم فإن  أدلة كافية تدعم احتمال الإدانة. وبالتالي 
مما يزيد العبء والجهد على كاهلها لإكمال  ،إلى محكمة الجنايات ه مباشرة  سوف توج  
بيق مبدأ عدم الالتزام بتطأي أن  ؛في هذه القضاياللفصل ويضاعف الوقت اللازم  التحقيق

مة ة محكيؤدي إلى تعطيل مهم  س الابتدائيازدواج درجة التقاضي في مرحلة التحقيق 
 .(4)على وجهها الأكمل الجنائي ةحسن أدائها لرسالتها في العدالة ، وعرقلة الجنايات

ث على ب يتوقف ياتاوتأثير عمل محكمة الجن فاعلي ةوتجدر الإشارة هنا إلى أن 
ق كامل ين بدون إجراء تحقيمت همم إليها الد ِّ الهيبة في نفوس الناس منها. فإذا حصل وأن ق  

ن عينتج عنه كثرة تغيبهم سل أمامها مما ان عليهم أمر المثو ه  في قضاياهم، ل   ي  وجد  
الأحكام الغيابية بحقهم، ونكون بذلك قد  دورالأمر الذي يعني زيادة فرص ص ،الحضور

 . (1)ساسي ةخلقنا مشكلة أخرى في سبيل بحثنا عن حل للمشكلة الأ
سةأن إلغاء لنا  يت ضحم وبخلاصة ما تقد   قضاء الإحالة يؤدي من جهة إلى  مؤس 
عى عليهة للإهدار ضمانات مهم   تكفل له محاكمة عادلة، كما أنه يعيق عمل محكمة  مد 
 لابتدائياهذا الإلغاء تفريغ مرحلة التحقيق  أخرى. وبالتالي سينتج عن الجنايات من جهة  

سةة المزدوجة لي  من الفاعل  ي.في الفرع الآتبيانه وهو ما سنقوم بقضاء الإحالة،  مؤس 
 

                                                             
. أيضا : د. محمود نجيب 907د. أشرف رمضان عبد الحميد، سلطات التحقيق والاتهام في القانون الجنائي، المرجع السابق، ص (1)

 .747حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص
 .80د. محمد عيد الغريب، قضاء الإحالة بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص (2)
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 الفرع الثاني
سةل المزدوجة فاعليّةال  الابتدائي التحقيق مرحلة في الإحالة قضاا مؤسَّ

 

سة عد  ت جوهر  لمث  إذ يت، الإجرائي ا  في النظام الجزائيأساسي  الإحالة ركنا   قضاء مؤس 
سةهذه ال تحقيق ما إذا كان هذا الر قد  وي   ،يراجع ويراقب إجراءات التحقيق بوجود قاض   مؤس 
حالته  ظنينال ت هاملاكافيا   سةهذه ال الجنايات. أي أن  أمام محكمة وا  ا  يرئيسزءا  جل شك  ت   مؤس 
معنى المحاكمة أمام محكمة  منا  ، وجزءا  رئيسيمن جهة الابتدائيمعنى التحقيق  من

 أخرى. الجنايات من جهة  
سةالمزدوجة ل فاعلي ةالوبالتالي فإن   لابتدائياالتحقيق  مرحلةفي  قضاء الإحالة مؤس 

واج ل الصورة المجسدة لمبدأ ازدي مث   قضاء الإحالةأن الناحية الأولى في ناحيتين:  جلىتت
ضمانة  دعي  قضاء هذا الأن  والناحية الثانية. الابتدائيدرجة التقاضي في مرحلة التحقيق 

وسوف ندرس كل ناحية على حدة، وفق  محكمة الجنايات. ة لحسن سير العمل أماممهم  
 الآتي.

 

مبدأ ازدواج درجة التقاضي في مرحلة التحقيق الإحالة كصورة مجسدة ل ضااقأولًا: 
 .الابتدائي

 

المجسدة لمبدأ ازدواج درجة التقاضي في صورة ال هوأن قضاء الإحالة من  ا  انطلاق
ات التي حقيق نفس الاعتبار ل في تتتمث  من وجوده  الغاية فإن   ،الابتدائيمرحلة التحقيق 

 درجتين إلى تحقيقها، وهي كالآتي:يصبو مبدأ التقاضي على 
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 .العدالة تحقيق -1

ل  وذلك  لجنائي ةاعلى مرحلتين استجابة لمتطلبات العدالة  الابتدائيإجراء التحقيق ي شك 
 لأكثر من مرة يعد  أحد ضمانات تحقيق العدالة اذاته القضيةالنظر في  أن لأوللسببين؛ ا

لى حقوق الخصوم والوصول إ ، وترسيخمن خطأ قاضي التحقيقتصويب ما وقع فيه عبر 
سةمن قبل عدالة ال قيرصة تحقف ذلك أن .(4)قضائي عادل حكم  رأكبقضاء الإحالة  مؤس 

سةعلى اعتبار أن هذه ال، من فرصة تحقيقها من قبل قاضي التحقيق  قضية نظر دت عي مؤس 
السبيل لاستدراك أوجه الخلل والقصور الذي قد يقع فيه  الأمر الذي يهي ئ بحثها، سبق

ة من عدة قضاة يتمتعون بخبرة عالي ؤلفا  كان قضاء الإحالة م ما إذالا سي  ، التحقيق قاضي
دقضاء الإحالة  في مجال عملهم. وعليه فإن   تحقيق ية الضرورية لبهذا المعنى الكيف يجس 

عى عليهإعطاء ال إجراءات التحقيق، وذلك من خلالالعدالة في  الفرصة لأن يستكمل  مد 
حقه في الدفاع عن نفسه أمام درجة أعلى من قاضي التحقيق، فيطمئن إلى عدالة التحقيق 

 .(1)الذي أ جري معه
 ئ لمحكمة الجنايات الأدوات والمعطيات اللازمةهي  أن قضاء الإحالة ي   والسبب الثاني

إصدار الأحكام الصحيحة العادلة والملائمة  ومن ثم  لاستجلاء الحقائق أو الكشف عنها، 
 . (9)وملابسات للجريمة المرتكبة وما أحاط مرتكبها من ظروف  

 .ةالإجرائيالشرعية الجزائية تجسيد  -2

 وثانيها مبدأ قرينة البراءة، أولها: ثلاث عناصرعلى  ةالإجرائي تقوم الشرعية الجزائية
ضمانة الإشراف القضائي على هذه  وثالثهاأن القانون هو مصدر الإجراءات الجزائية، 

ع لها من حلقات الشرعية الجزائية التي يخضالثانية حلقة هذه الشرعية ال لشك  وت   الإجراءات.

                                                             
 .91-14حمد عيد الغريب، قضاء الإحالة بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، صد. م (1)
 .910ص السابق، المرجع الجنائي، القانون  في والاتهام التحقيق سلطات الحميد، عبد رمضان أشرف. د (2)
 .9م، ص4363د. محمد زكي أبو عامر، الحماية الجنائية للحريات الشخصية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (3)
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 جريمة ولا "لابقاعدة  المتمثلة حلقة الأولىامتدادا  طبيعيا  لل عد  ت  بحيث  ي،القانون الجزائ
عى عالإجراءات التي ت تخذ تجاه الكونها تحكم ل نظرا   "،ص قانونيعقوبة إلا بن بما  ليهمد 

حقيق إجراءات الت جعلإلى  ةالإجرائييضمن حريته الشخصية. وتهدف الشرعية الجزائية 
عى عليهبين مصلحة المجتمع ومصلحة ال فع الحالة توازن وانسجام دة لمجس ِّ  ن خلال م مد 

هذا توافر لا يو  الإجراءات.على تلك تأمين الإشراف القضائي ل في عنصرها الثالث المتمث  
رها، بأكمل صو  ةالإجرائيإلا بوجود قضاء الإحالة الذي يكفل تحقيق الشرعية العنصر 

راءات إذ تمتد رقابته على جميع الإج ؛الابتدائيالحارس لمرحلة التحقيق باعتباره القضاء 
  .(4)يق أو حتى أعضاء الضابطة العدليةالتي باشرها قاضي التحق

شراف على ل بالإما سبق فإن جوهر السلطة الرقابية لقضاء الإحالة المتمث  وبناء  على 
الإجراءات الجزائية التي يتولاها قاضي التحقيق، يتيح المجال لاستكمال مقومات الشرعية 

عبر  ،تي كفلها القانون لجهة الدفاعضمانات الالمراعاة ق حق  ، وذلك لأنه ي  ةالإجرائي الجزائية
أمام جهة قضائية أعلى درجة وأكثر خبرة  ودراية مجددا  عادة طرح القضية المجال لإ إتاحة

سةي هفحصها وتمحيصها، بهدف  اب شعمل على إصلاح ما تي لتالإحالة ا ضاءق مؤس 
من عيوب سواء تعلقت بالإجراءات أم بتقدير الوقائع أم بتطبيق قاضي التحقيق  عمل

 . (1)القانون 

  .وضمان التطبيق السليم للقانون  الابتدائيالتحقيق كفالة سلامة  -3

إن التحقيق في الجنايات هو تحقيق صعب وعسير نظرا  لخطورة هذه الجرائم وتعقيدها 
ولا  .فيها قن يتولى التحقيفيم كفاءةوتشابك وتضارب أدلتها، الأمر الذي يحتاج إلى خبرة و 

لى الرغم عف، لدى قاضي الإحالة أكثر من قاضي التحقيق هذه المقومات تجتمعشك في أن 
ن حيث إلا أنه م ،ةمعي نمن أن الخبرة لا تقوم فقط على المؤهل القانوني، ولا ترتبط بمدة 

                                                             
وانظر  .418انظر: د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص  (1)

 .431-434أمام قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص فيصل رمون، الحماية الإجرائية لحقوق الإنسانأيضا : 
 .11د. محمد عيد الغريب، قضاء الإحالة بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص (2)
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من هذا و  المبدأ كلما طال الوقت بالمحقق كلما زادت خبرته وكانت نتائج التحقيق أفضل.
وقائع في المسائل القانونية والدراية أكثر خبرة و يكون ما قاضي الإحالة غالبا   المنطلق فإن

 ضياأكثر توفيقا  من عمل ق عملهفإن القول بأن وبالتالي  ،التحقيق اضيمن ق العملي ة
  .(4)التحقيق يكون محتملا  بنسبة عالية

 ن من عرض القضية علىعلى درجتين يمك   الابتدائيجعل مرحلة التحقيق  كما أن
ه، ، سواء في فهم الواقعة التي بين يديالتحقيقفإن أخطأ قاضي  ،جهة قضائية أعلى درجة

ضاء ق لب  من قِّ ستدرك هذا الخطأ أو في فهم نصوص القانون التي قد تحمل غموضا ، ي  
ن جعل مرحلة وبالتالي فإ .(1)وهو الأمر الذي أكدت عليه محكمة النقض السورية، الإحالة
، هو الامتداد الضروري والطبيعي للتطبيق السليم للقانون  درجتينعلى  الابتدائي التحقيق
 اعلي ةفضمانا  أكيدا  ل ن وجود رقابة قضائية على ما تباشره سلطة التحقيق يعد  نظرا  لأ

 . (9)التحقيقهذا نصوص القانون، الأمر الذي يكفل مشروعية إجراءات 

 من نسبة احتمال خطأ قضاة التحقيق.التقليل  -4

سةإن وجود  يحث قضاة القضائي الجزائي في هيكل النظام  قضاء الإحالة مؤس 
م والتأني في إصدار قراراته ،التحقيق على الاهتمام بموضوع القضايا المعروضة أمامهم

سةتلك الخشية إلغائها أو تعديلها من قبل  جراءات لإا. فقاضي التحقيق الذي يعلم أن مؤس 
 ارات التي أصدرها ستكون محل بحث وتدقيقوالصلاحيات التي مارسها والقر  باشرهاالتي 

 ، سيبذل قصارى جهده وعنايته في بحثه للقضية بحيث يعملأعلىقضاء وتمحيص من قبل 

                                                             
 .179السابق، ص المرجع والتطبيق، النظرية بين الإحالة قضاء الغريب، عيد د. محمد.  (1)
ذهبت محكمة النقض السورية إلى إن: "قاضي الإحالة غير ملزم بالوصف الذي تحدده النيابة العامة بادعائها أو مطالبتها وله  (2)

تاريخ  ،1018قرار رقم  ،غرفة الإحالة-الحق بإعطاء الفعل الوصف القانوني الصحيح على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية" )نقض
م، الجزء الثاني، دمشق، 1009م إلى عام 4337واني، الاجتهاد الجزائي لمحكمة النقض من عام أ. فاضل النب :م(47/44/1009

 .167م، ص1007
د. محمد عيد الغريب، قضاء  . انظر أيضا :67المرجع السابق، ص المصري، القضائي التنظيم نجيب، فتحي محمدد.  (3)

 .417الإحالة بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص
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 ،جاهدا  عند إصدار أي قرار سواء تحقيقي أو قضائي على مراعاة تطبيق القانون بشكل سليم
 .(4)وتسبيبه منطقيا  خشية إلغائه أو تعديله

ريثا  وحريصا  في إكماله الإحالة سيجعل قاضي التحقيق متن وجود قضاء إأي 
بحيث يراعي الاعتدال عند مقارنة الأدلة أو عند مراجعة التكييف القانوني لأنه  ،للتحقيق

  .(1)يعلم أن عمله سيكون خاضعا  للرقابة من قبل جهة تحقيقية أعلى هي سلطة الإحالة

 .مدّعى عليهالتحقيق الانسجام بين مصلحة المجتمع ومصلحة  -5

مدى لى بكونه مراقب ع الابتدائيفي مرحلة التحقيق  قضاء الإحالة دورتتجلى أهمية 
ي اقتضاء حقه ف لضوابط التي تضمن الموازنة بين مصلحة المجتمعباالتزام قاضي التحقيق 

عى عليهومصلحة المن جهة، في العقاب  ه ضمانات تصون حقوقه وحريتإحاطته بفي  مد 
لازمة تطبيق قاضي التحقيق للإجراءات ال كيفية قضاء الإحالة راقبثانية. بحيث ي   من جهة  

 ،شرعية إجراءات جمع الأدلة التي تساهم في كشف الحقيقة من حيثلسير الدعوى الجزائية 
عى عليهها القانون للتوفير كامل الضمانات التي أقر   ومن حيث الإحالة ضاء قكفل يكما . مد 

عى عليهللة ضمانة مهم   تحقيق  على إلا بناء  محكمة الجنايات  أمام ألا وهي عدم إحالته، مد 
تلك أمام  مت همالب إيقاف البريء موقف يتجنوذلك بهدف  في مواجهته، بوتهاوث كفاية الأدلة

حكم أن ي   يغنيه لاإذ  ،بشرفه وحريته مضر  بسبب التسرع، وهو موقف عصيب و محكمة ال
 .(9)ة للأفرادذاتها ضمانة مهم   لذلك كانت مرحلة الإحالة في حد   ببراءته فيما بعد،

 

                                                             
م، يمكن الاطلاع عليه عبر الدخول 1047يناير  11أ. حرير عبد الغاني، مبدأ التقاضي على درجتين، بحث منشور بتاريخ  (1)

 إلى الموقع الإلكتروني الآتي:
                                                                                                                 http: //tribunaldz.blogspot.com     47/41/1046تاريخ آخر دخول: 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أنه: "يجب أن تشتمل قرارات قاضي  (498)المادة  في المشرع السوري  نص   (2)
التحقيق المذكورة في هذا الفصل على اسم الظنين وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند 

من ( 418) ثم أضاف المشرع في نص المادةإليه ووصفه القانوني وهل قامت أدلة كافية أم لا على ارتكابه الفعل المذكور". 
 القانون ذاته أن: "يدقق قاضي الإحالة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين".

 .99ص المرجع السابق،د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية،  (3)
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سةثانياً:   .عمل محكمة الجنايا حسن سير ل ةة مهمّ ضمانالإحالة ك ضااق مؤسَّ
 

سة تساهم كفالة حسن سير العمل القضائي أمام محكمة في الإحالة  ضاءق مؤس 
لبديل ر اجهة، وبكونها توف   طريق تهيئة سلامة وسرعة هذا العمل منعن الجنايات وذلك 

  أخرى، وذلك كما يلي: عن نظام استئناف أحكام محكمة الجنايات من جهة   فع الال

 .لسلامة عمل محكمة الجنايا  قضاا الإحالةئ يهيّ  -1

كمرحلة وسطى في مسار الدعوى الجزائية في كونها الإحالة  قضاءتتجلى أهمية 
وتحديد مدى قابليتها للنظر أمام محكمة الجنايات. بمثابة مرحلة إعداد وتحضير للدعوى 

"مهمة قاضي الإحالة هي تدقيق واقعا  ن: ك أكدت محكمة النقض السورية على أوفي ذل
 وبالتالي فإن   ".(4)أو لا تّهامالقضية ليرى فيما إذا كان  الأدلة المطروحة أمامه كافية للا 

دالإحالة تت ضاءسلطة ق ، يقل قاضي التحقب  من قِّ بإعادة فحص كل الإجراءات المتخذة  حد 
عى عليهالارتكاب  علىومدى توافر أدلة أو قرائن  ، وتمحيص جناية طبقا  للقانون  لفعل يعد   مد 

دلة دون نوع من الأالاقتصار على  من غير ،تلك الأدلة والموازنة بين جانب الإثبات والنفي
مدى خطورتها وصحة تكييفها القانوني، وما إذا كانت كافية لتحديد غيره، ومن ثم تقديرها 

للأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات. والمقصود من كفاية الأدلة أنها تسمح بتقديم 
عى عليهمال للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته، وهو المعنى الذي يتفق ووظيفة قضاء  د 

 .(1)الجنائي ةعبرها الدعاوى  قناة إجبارية تمر  الإحالة ك
من أخطر الجرائم وأعقدها وغالبا  ما تتعدد وتتشابك وتتضارب  أن الجنايات تعد   وبما

بشأنها، كان التحقيق فيها عسيرا ، نظرا  لكثرة الطلبات وأوجه الدفاع التي قد الشبهات والأدلة 
                                                             

م(: أ. فاضل النبواني، الاجتهاد الجزائي لمحكمة النقض من عام 43/40/1009، تاريخ 4787حالة، قرار رقم غرفة الإ-)نقض (1)
 .116م، المرجع السابق، ص1009م إلى عام 4337

حالة بأنه بوابة محكمة الجنايات، وقد عب ر عن هذه الفكرة الفقيه الفرنسي "غارو" بقوله: "إن جهة الإ -بحق–و صف قضاء الإحالة  (2)
تعد  حارسا  لمحكمة الجنايات يفتح أو يغلق نهائيا  باب الدخول إليها". انظر في ذلك: د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، 

. وانظر أيضا : د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع 118-116الجزء الثاني، المرجع السابق، ص
 . 660السابق، ص



97 
 

 الإحالةاء قضل ب  راجع التحقيق من قِّ من المصلحة أن ي   فإنه ،ثار بخصوص هذه الجرائمت  
ضمانات  توافرت لهقبل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات كي تعتمد المحكمة على تحقيق 

طرح ت   ألايضمن  الابتدائيالتحقيق  مرحلةفي قضاء الإحالة أي أن وجود  .(4)قة والسلامةالد  
 .(1)الدعاوى المرتكزة على أساس متين من الوقائع والقانون  سوى على محكمة الجنايات 

 .الإحالة سرعة عمل محكمة الجنايا  ضااق يضمن -2

 لإجرائياالجزائي نظرا  للأهمية البالغة التي يحتلها عمل محكمة الجنايات في النظام 
عين الأخذ ب ها جسامة ألا وهي الجنايات، معبالفصل بأخطر الجرائم وأشد   كونها تختص  

مان ض ، فإن  تهوحري هبحقوقاسها من حيث مس   أمامها مت همالاعتبار مدى خطورة مثول ال
ذه ولا تتوافر ه لا يمكن التغاضي عنها،ة ضرورة واجبة سرعة المحاكمة أمام هذه المحكم

 لجناياتا حال القضايا الواهية إلى محكمةلا ت  السرعة إلا بوجود قضاء الإحالة الذي يضمن أ
ا هد على القضايإضاعة الوقت والجالناحية القانونية أو الموضوعية، نظرا  لأن  سواء من

 .  (9)والمعقدة ةي  البسيطة سيكون على حساب الوقت والجهد اللازم للفصل في الجنايات الجد  
ملا  إلى مكت الابتدائيل في جعل التحقيق تتمث   قضاء الإحالةوجود طالما أن غاية ف

ن سيؤدي إلى توجيه العديد ما القضاء إلغاء هذ أقصى حد بغية الكشف عن الحقيقة، فإن  
التحقيقات غير المكتملة من قاضي التحقيق إلى محكمة الجنايات مباشرة ، وبالتالي سينتج 

 مة لإكمال التحقيق.عن ذلك زيادة الجهد الملقى على عاتق هذه المحك
                                                             

من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أنه: "إذا كان الفعل جناية بحسب وصفه  (413)نصت الفقرة الثالثة من المادة  (1)
القانوني وقامت أدلة كافية للاتهام أحال القاضي الظنين على محكمة الجنايات". وقد نقضت غرفة الإحالة لدى محكمة النقض السورية 

عن قاضي الإحالة مبررة  ذلك بأن: "وحيث أن قاضي الإحالة لم يناقش م قرار الاتهام الصادر 10/1/1003تاريخ  801في قرارها رقم 
الدعوى على ضوء الأفعال التي قام بها كل واحد من المد عى عليهم وعلى ضوء أقوال الشهود المستمع إليهم أمام قاضي التحقيق 

تعين ستدلال وتنال منه أسباب الطعن المثارة مما يوالذي .......وجاء القرار الطعين لهذه الناحية مشوبا  بالقصور في البيان وفساد الا
 .4809م، ص1040، لعام 41-44مجلة المحامون، العددان راجع في ذلك: نقضه". 

، م1004د. مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، انظر في ذلك كلا  من:  (2)
. د. محمد عيد الغريب، قضاء 477الثاني، المرجع السابق، ص أصول المحاكمات الجزائية، الجزء  دسي،د. بارعة الق .114 ص

 .11الإحالة بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص
 .1ص السابق، المرجع الشخصية، للحريات الجنائية الحماية عامر، أبو زكي محمد. د (3)
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ير الدعوى ا  في تقرير مصأساسي  ا  دور يلعب  الابتدائيأن التحقيق  الوقائعقد أثبتت و 
ضغط  ون كين به، يعتمدون عليه كثيرا ، ولو كانوا غير ملزمالجزائية، لأن قضاة الموضوع 

ومن هذا المنطلق فإن  .(4)دوما   تيح لهم أن يقوموا بأنفسهم بإجرائه أو بالتوسع فيهالعمل لا ي
 اتر على محكمة الجناي، إذ يوف  قضاء الحكممن أعباء  يساعد على التخفيفقضاء الإحالة 

ي قد تخلص والتفي الدعوى القيام بإجراءات التحقيق النهائي  عندالكثير من الوقت والجهد 
  في النهاية إلى عدم ثبوت أدلتها الكافية.

 ئي ةالقضافي ذلك شأن جميع الدوائر  قضاء الإحالة، شأنهأن ضاف إلى ما سبق ي  
 قاضي وأ العامة النيابة أطلقته الذي القانوني بالوصف تقيدي بها الدعوى، لا التي تمر  
نما له، الجرمية الواقعة على التحقيق لتكييف ا ف الواقعة المعروضة عليهكي  يصلاحية أن  وا 
دسبغ عليها الوصف الذي تتيراه مطابقا  للقانون، وأن يالذي  ي قانون به تلك الجريمة ف حد 

فة ل  كلها من قبل الجهة الم  سند ما دامت تحتمل وصفا  آخر غير ذلك الوصف الم ،العقوبات
 جناية الفعل عد  و  ،ائتمان إساءة ي عد   كان أن بعد سرقة جريمة الفعل فله مثلا  عد   ،بالتحقيق

ة الجريمة التي بأنها جناي قاضي التحقيقصف يقد يحدث أن ؛ إذ جنحة ي عد   كان أن بعد
قرر اعتبار الواقعة يأن  ، فيجوز له(1)الإحالة قضاءهذا الوصف يخضع لوبما أن  ،خطأ 

ةأمر بإحالتها إلى المحكمة يجنحة أو مخالفة، وأن   الدعوى  إقامة إلى حاجة دون  المختص 
 تبدلت لم نفسها هي دامت ما الدعوى  موضوع هي التي للأفع ال يظهر جديد وصف بكل

 .(9)ر بذلك وقت وجهد محكمة الجناياتوف  يفومقوماتها،  طبيعتها
 
 

                                                             
 .763ات الجزائية، المرجع السابق، صد. عبد الوهاب حومد، أصول المحاكم (1)
إن حق قاضي الإحالة في تكييف الواقعة الجرمية ممنوح له بحكم القانون، وقد جاء هذا الحق مطلقا  من كل قيد أو شرط.  (2)

 .673، ص813، القاعدة رقم المرجع السابقياسين الدركزلي، المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض، أ. راجع في ذلك: 
 .171د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص (3)



99 
 

 .الإحالة عن نظام استئناف أحكام محكمة الجنايا  قضاايغني وجود  -3

لتشريعات ا بها أخذت التي من أهم الاستثناءات يعد  كنا قد خلصنا فيما سبق إلى أنه 
 اياتالجن محاكم أحكام قابلية عدم، التقاضي درجات تعدد قاعدة على المختلفة الجزائية

 التشريعات؛ التشريع السوري واللبناني والمصري. في حين ذهبت هذهللاستئناف. ومن بين 
تشريعات أخرى إلى العكس تماما ، حيث أجازت استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة 

 الجنايات كالتشريع الفرنسي والكويتي.
يطالب  الإجرائيواستنادا  إلى أهمية مبدأ التقاضي على درجتين في النظام الجزائي 

إقرار مبدأ استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، ليتم بذلك نظر مواد باتجاه فقهي 
أدعى  -بحسب رأيهم– الجنايات على درجتين بدلا  من درجة واحدة، وهو الأمر الذي سيكون 

ويصب في صالح العدالة. وذلك مرجعه أن استبعاد هذه الاحكام من نطاق  الحكملسلامة 
الاستئناف يتعارض مع القاعدة البديهية التي تقضي بأنه كلما زادت جسامة الجرم وجب 

لة ك  شفالجناية عند استئنافها ت نظر من محكمة م   الدعوى الناشئة عنه بضمانات أكثر،إحاطة 
 .(4)م القضائيفي السل   من قضاة أكثر خبرة وأعلى درجة

ولكن التدقيق والتعمق في تأصيل خطة التشريعات الجزائية التي استثنت الأحكام 
الصادرة في مواد الجنايات من نطاق الاستئناف، ومن بينها التشريع السوري، يكشف لنا أن 

 أهمها: هذا الاستثناء يرجع إلى العديد من الأسباب المنطقية لعل  

، نظرا  ائيالابتد التحقيق سلطة أمام وتمحيص دقيق متأن   ببحث الجناياتجرائم  تحظى -
 قِّب ل منا هدرجتين؛ بحيث يتم تحقيق في مواد الجنايات يتم على التحقيقلأن إجراء 

ثانيا .  (يةت هامالا الهيئة أو الإحالة قاضي)التحقيق أولا ، ومن قِّب ل قضاء الإحالة  قاضي

                                                             
 .367المرجع السابق، ص، د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية (1)
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ل طريق إجباري لإحالة الدعاوى في مواد الجنايات مث  الإحالة ت  على اعتبار أن مرحلة 
 . (4)والتدقيق البحث من أخرى  فرصة للجناية يكفل وهذا ،إلى محكمة الجنايات

ن الجنايات محكمة -  لا أنهاإ تنظرها، التي للجرائم بالنسبة درجة أول محكمة تعد   كانت وا 
 لأولىا الدرجة محكمة خلاف على مستشارين، ثلاثة من عبارة عن هيئة قضائية مكونة

اد تك الخطأ احتمالات إن القول معه يمكن الذي الأمر ،منفرد قاض   من تتألف التي
  .(1)داحو  قاض   ينظرها التي والجنح المخالفات قضايا بخلاف منعدمة من جانبها، تكون 

عى عليهالضمانات المقررة لل إن -  وأ التحقيق مرحلة في سواء الجنايات مواد في مد 
 لحكما في الطعن الممكن من ويبقى ،الاستئناف نطاق من استبعادها تبرر المحاكمة
 .(9)النقض بطريق فيها الصادر

 من مسألة إقرار نظام استئناف القضائي ةأن موقف الأنظمة لاحظ لة ما سبق نوبمحص  
 نظام قضاءبمسألة وجود أو عدم وجود  أساسي  رتبط بشكل قد ا أحكام محكمة الجنايات

رها بترجيح خياقد بنت  ةالإجرائيأي أن التشريعات الجزائية  ؛الإحالة في هيكل تلك الأنظمة
ترجيح إلغاء أو بإجازة أو عدم إجازة استئناف أحكام محكمة الجنايات على أساس خيارها 

سةعدم إلغاء   . (1)الإحالة قضاء مؤس 
ليست قاعدة عامة، إذ نجد أن المشرع الفرنسي قد شذ  عنها  السابقة لاحظةولكن  الم

ن م، والذي تضم  1000عام / ل747/ في السياسة التشريعية التي اتبعها في القانون رقم
الفرنسي الصادر عام  الجنائي ةتعديلات جوهرية في العديد من أحكام قانون الإجراءات 

 بأحكام محكمة الجنايات الصادرة بالإدانةم. ومن بين تلك التعديلات أنه أجاز الطعن 4378

                                                             
 .611د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (1)
 .691الإجراءات الجنائية تأصيلا  وتحليلا ، المرجع السابق، صد. رمسيس بهنام،  (2)
 . 367د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (3)
إلغاء نظام استئناف الأحكام الصادرة في  م،4370عام / ل470/ عندما قرر المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية رقم (4)

الجنايات والذي كان معمولا  به في قانون تحقيق الجنايات، ظهرت وللمرة الأولى في تاريخ التشريع المصري جهة مستقلة سميت سلطة 
 .80-63الإحالة. انظر في ذلك: د. محمد عيد الغريب، قضاء الإحالة بين النظرية، المرجع السابق، ص
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. (4)بمحكمة النقض الجنائي ة، أمام محكمة جنايات أخرى يتم تعيينها من قبل الغرفة فقط
موجب بوانطلاقا  من فلسفة المساواة في معاملة أطراف الدعوى العامة سمح المشرع الفرنسي 

ات الصادرة بالبراءة لطعن في أحكام محكمة الجنايم ا1/9/1001تعديل تشريعي في 
وذلك بالإضافة إلى الإبقاء على غرفة التحقيق كجهة أعلى من قاضي التحقيق . (1)أيضا  
إحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات، وكدرجة ثانية من درجات التحقيق بكونها بة مختص  

 .(9)جهة استئنافية لأوامر التحقيق
في  المستقلة للإحالة القضائي ةالأخذ بنظام الجهة أن بالمجمل فإنه يمكن القول بو 

 درجة لىع الجنايات عن نظر للخلل الناجم وحلا  قانونيا   ا  عملي   بديلا   د  يع مواد الجنايات
 لخروجا  على مبدأ التقاضي على درجتين الذي ي مث   د  ععدم جواز استئنافها ي  ذلك أن  ،واحدة

. فطالما أن قضاء محكمة الجنايات لا الحديث الإجرائيحجر الزاوية في النظام الجزائي 
رهن   هصير أن ممن حيث وحريته،  مت همب عليه موضوعيا  بالرغم من أنه يتناول حياة المعق  

 إلاا إليه الدعاوى  إحالة عدم وجود قضاء الإحالة يضمن برأي أعضائها أو أغلبيتهم، فإن  
 مما انون،والق الوقائع من متين أساس على مرتكزة تكون  أن وبعد وتمحيصها دراستها بعد
 ضاءق إن  وعليه ف .ت هامالا دائرة من الأهمية قليلة أو الواهية الدعاوى  استبعاد في يفيد قد

 .(1)لجناياتنى المحاكمة أمام محكمة امن مع ا  جوهري ا  جزء يعد  الإحالة 
وبانتهاء هذه الفقرة نخلص إلى أن لوجود قضاء الإحالة في هيكل النظام الجزائي  
من  لابتدائياه الضروري للوصول إلى غاية التحقيق دور مزدوجة تتمثل في  فع الية الإجرائي
 ه في ضمان حسن سير العمل أمام محكمة الجنايات من جهة  ثانية. دور جهة، و 

                                                             

 )1(Claude Arrighi, De la chambre d'accusation a la chambre de L'instruction, Revu Pénitentiaire 
droit, op.cit, P : 126. 

 .4736-4737د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (2)
)3( Jean François : code de procédure pénale avec le concours d'Emmanuelle Allain, op.cit, P : 
494 et suiv.         

سيف الدين محمود محمد أبو نحل، إحالة الدعوى الجزائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم في التشريعين المصري والفلسطيني،  (4)
 .498- 496المرجع السابق، ص
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 خلاصة الفصل الأول
كشف  >>أنها: ب الابتدائيالتحقيق مرحلة تحديد غاية لنا في هذا الفصل إلى لقد توص  

 قتضيت التي المجتمع مصلحة اعتبار بين التوازن  الحقيقة ضمن إطار السعي نحو إقامة
 صيانة اعتبار وبين مدى، أوسع على إجراااتها مباشرة في التحقيق سلطة فاعليّة كفالة
 <<ساسيّةالأ ضماناته عن والدفاع مدّعى عليهال وحقوق  حرية

دو       ةالمركز القانوني للسلطة  نا بناء  على ذلكحد  لذي يقوم بتجسيد تلك الغاية وا المختص 
لطة سناد التحقيق إلى س، وذلك عبر إعلى ضرورة الفصل بين سلطتي الادعاء والتحقيق

 .المنشودة العدالة مستقلة محايدة تضمن تحقيققضائية 

أنه ن لنا ي  ، بحيث تبعلى مرحلتين الابتدائيإشكالية جعل مرحلة التحقيق  كما ناقشنا
بالرغم من الأهمية البالغة لمبدأ ازدواج درجة التقاضي في الفكر الجزائي إلا أن تطبيق هذا 

أو  بتدائيالافقهي واختلاف تشريعي، سواء بالنسبة لمرحلة التحقيق  لجدالمبدأ هو محل 
 بالنسبة لمرحلة المحاكمة في مواد الجنايات.  

سةنماذج إلغاء وبدراسة  لنا  نقضاء الإحالة وفق بعض التجارب التشريعية، تبي   مؤس 
مدى هشاشة المبررات التي اعتمدتها هذه التشريعات للاستغناء عن قضاء الإحالة من جهة، 

لى إومدى خطورة الآثار السلبية الناتجة عن هذا الإلغاء من جهة  أخرى. وعليه فقد خلصنا 
 ،أولا   الجنايات لجرائمجهة إحالة ك ،النظام القضائي في قضاء الإحالة على الإبقاء ضرورة

 فاعلي ةضاء من هذا الق دور حققهمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق ثانيا ، وذلك لما ي  وك
 .الابتدائيمزدوجة في الوصول إلى غاية التحقيق 

، لإجرائياضرورة وجود قضاء الإحالة في هيكل النظام الجزائي وبعد الانتهاء من بيان 
الوصول إلى تأطير قانوني أمثل لهذا القضاء كي يحقق معالجة مدى إمكانية  لنا من لا بد  

 وهو ما سيكون محور الفصل الثاني من هذا البحث.الغاية التي أ نشئ لأجلها، 
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 الفصل الثاني

 نحو تأطير قانوني أمثل لقضاا الإحالة

سةجود و الإقرار بضرورة إن مجرد  قضاء الإحالة في هيكل النظام الجزائي  مؤس 
سةيعني أننا قد وصلنا بهذه اللا  الإجرائي إذ لا بد أن  ،الابتدائيغاية التحقيق إلى  مؤس 
يتم إلا من  وهذا لا ،بالصورة الصحيحة وبالشكل السليمفي هيكل النظام القضائي تتواجد 

سة لجعلها قادرة على أداء مهامها على عملية تأطير قانوني لالمشرع بخلال قيام  تلك المؤس 
 الغاية المرجوة منها. أكمل وجه، وتحقيق

م و  سةعملية التأطير القانوني لأي ت ق س   كوينيشق أول تإلى شقين؛  قضائية مؤس 
سةيتناول تكوين هذه ال بحيث  ،مهامهابمن حيث تشكيلها وبنيتها وصفات القائمين  مؤس 

ضي لدى القا القضائي عملإلى تقوية مهارات اليهدف المشرع بالاعتماد على هذا الشق 
مون عمل مضتنظيم يتناول  ثاني تنظيمي وشق .وصقلها بغية الرفع من الأداء القضائي

سةال قابةقراراتها و وصلاحياتها وسلطاتها و  القضائي ة مؤس   وذلك من خلال، هاعلي القضائي ة الر 
سةتلك ال وضع الأسس والمعايير السليمة الضابطة لعمل  .مؤس 

سندرس مدى إمكانية الوصول إلى تأطير قانوني أمثل لقضاء وبناء  على ما سبق، 
الإحالة بحيث يكون مبنيا  على أسس علمية ويحقق الغاية المتوخاة منه، وذلك عبر اتباع 
استراتيجية تأطير شاملة ومتكاملة تحيط بالمعنى التكويني لقضاء الإحالة من جهة، وت رك ِّز 

من جهة أخرى. ولذلك سنقسم هذا الفصل إلى  على المعنى التنظيمي لسلطات هذا القضاء
 المبحثين الآتيين:

 .تكوين قضاء الإحالةاللازمة ل مؤي داتالالمبحث الأول: 
 .تنظيم قضاء الإحالةأسس وضوابط المبحث الثاني: 
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 المبحث الأول

 قضاا الإحالة  تكوينل اللازمة مؤيّدا ال
 

 ،ققضائي ة الأعلى درجة من سلطة التحقيالجهة قضاء الإحالة، باعتباره ي مث ل ال عد  ي  
إلا  ةذه الجهالتكوين، إذ لم يبدأ الاهتمام بهة من حيث النشأة و الإجرائيمن أحدث الأنظمة 

هذا الاهتمام ثمرته دفعة واحدة، إنما بطريقة  منذ أواخر القرن التاسع عشر، ولم يؤتِّ 
ة تقدما  إلا ائيالإجر أكثر الأنظمة أن يتكامل تكوينها في  الجهةتح لهذه تدريجية، بحيث لم ي  

في أواخر القرن الماضي، ثم  اطردت أهميتها بعد ذلك في أغلب التشريعات حتى أصبحت 
 ة.الإجرائيفي الوقت الحاضر في عداد أهم الأنظمة 

 ،من أجلها نشأتالنهوض بأعباء الرسالة التي أ   القضائي ةلسلطة ل لا يؤتىوبما أنه 
عملية إن ، فأسس تكوينية صحيحة ترتكز عليها عند تأدية مهامهاإلا إذا كانت قائمة على 
تعلق ي جانب موضوعيين؛ أساسي  على جانبين  يجب أن تشتمل تكوين أي جهاز قضائي

 يتعلق بالتكوين الشخصي للجهة القائمة على عمله. وجانب شخصيبتشكيل هذا الجهاز، 
ة بين التشريعات الجزائية في عملية تكوين قضاء الم ت بعنظرا  لاختلاف المناهج و 
م هذا قس ِّ تطلب منا أن ن  ي قضاءالهذا اللازمة لتكوين  مؤي داتفإن الكشف عن ال الإحالة،

 المبحث إلى المطلبين الآتيين:
 .لسوري ا الإجرائيمدى كفاية تشكيل قضاء الإحالة في النظام الجزائي المطلب الأول: 

 .الإحالة قضاءمقومات التكوين الشخصي ل :الثانيالمطلب 
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 المطلب الأول

 في النظام الجزائي السوري  تشكيل قضاا الإحالةمدى كفاية 
 

"قاضي ألقى المشرع السوري مهام قضاء الإحالة على عاتق قاض  منفرد أسماه 
، بحيث أولاه مهمة إحالة الدعوى في مواد الجنايات إلى محكمة الجنايات، وكذلك الإحالة"

  مهمة النظر في الاستئناف المقدم أمامه ضد قرارات قاضي التحقيق. 
 ؛حالةالإمرحلة  إلا أن الوسط الجزائي السوري قد شهد في الآونة الأخيرة نقاشا  حول

ففي حين درست اللجنة المشكلة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية إمكانية إلغاء هذه 
نيها القضاء اوى التي يعاتخفيف الكم الهائل من الدعبهدف تسريع عملية التقاضي لالمرحلة 

السوري، ذهب فريق من هذا القضاء إلى التأكيد على ضرورة وجود مرحلة الإحالة في 
ية ات هاميئة ينبغي تشكيل ه  من إلغائها، مشيرا  إلى أنه بدلا  لأهميتها نظرا   النظام القضائي

 ، الأمر الذي يعد خطوة مهمة نحو تطوير عمل القضاء عبرينرئيس ومستشار  تتكون من 
  .(4)التحقيق ات مرحلةضمان زيادة

قضاء لولا يسعنا التوصل إلى معرفة مدى كفاية التشكيل الذي اعتمده المشرع السوري 
 قسم نا هذا المطلب إلى الفرعين الآتيين:إذا  الإحالة إلا

  .ةالإجرائي الجزائية الأنظمة اختلاف ضوء في الإحالة قضاء تشكيلالفرع الأول: 
 .الإحالة لقضاء والفردي الجماعي التشكيل بينالمفاضلة الفرع الثاني: 

 

 

                                                             
أك د قاضي الإحالة الأول بدمشق "عبد الأحد سفر" أنه: "لا يمكن إلغاء مرحلة الإحالة في القضاء السوري وذلك لأهمية هذه  (1)

 المرحلة في عملية التقاضي". مشار إليه في الموقع الإلكتروني الآتي:
 http://www.syriasteps.com                                                            17/40/1046تاريخ آخر دخول: 

http://www.syriasteps.com/
http://www.syriasteps.com/
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 الفرع الأول

  ةالإجرائي الجزائية الأنظمة اختلاف ضوا فيقضاا الإحالة تشكيل  

ديد نظام الجهة الأعلى مرتبة للتحقيق في تح تبن تالتي  القضائي ةاختلفت الأنظمة 
يجب أن تبدو فيه تلك الجهة، فبعضها اتجه إلى الأخذ بالتشكيل الفردي لقضاء  ذيال الشكل

الإحالة، وهو النهج الذي سار عليه المشرع السوري، وبعضها الآخر تبنى الصورة الجماعية 
حيث  من، لا الاتجاهينفرنسا ولبنان. وسوف ندرس فيما يلي كِّ  كما فيلذلك القضاء، 

اتجاه والعيوب التي كشفها تطبيقه، وذلك بهدف المفاضلة  المميزات التي يتمتع بها كل
سةل إلى التشكيل الأمثل لو بينهما للوص  قضاء الإحالة في النظام القضائي. مؤس 

 .لقضاا الفردينظام اأولًا: قاضي الإحالة كتمثيل ل

 ت عرض الخصومة على محكمة مشكلة من قاض  واحدأن  يقصد بالقضاء الفردي
فصل يقوم بمفرده بدراستها وتحقيقها والبحيث منفرد ينظر في القضية المعروضة أمامه، 

م بعضه منفرد في أعماله وبعضه محاك ؛أغلبه متعدد الدرجات سوريةفي  والقضاء فيها.
د، بنظام القاضي المنفر  الابتدائيجماعية. وقد أخذ المشرع السوري في مرحلة التحقيق 

الدرجة ، و قاضي التحقيقالدرجة الأولى يتولاها بحيث جعل هذه المرحلة على درجتين: 
ل التي كانت موجودة في ظ يةت هامالاقاضي الإحالة الذي حل  محل الهيئة الثانية يشغلها 

ية السورية الجمهورية العربا  ومأخوذا  به في م ت بعقانون الجزاء العثماني، ولا يزال هذا النظام 
  .(4)حتى الآن

                                                             
تأخذ بنظام الهيئة ، 4370قبل اصدار قانون أصول المحاكمات الجزائي عام  ،كانت الأصول الجزائية القديمة المطبقة في سوريا (1)

الجزائية العثماني المأخوذ عن القانون الفرنسي: "إن الهيئة الات هامية ( من قانون أصول المحاكمات 100الات هامية، فقد جاء في المادة )
المؤلفة من ثلاث ذوات ي نتخبون من هيئة دائرة الحقوق في محكمة البداية الاستئنافية بحسب تنسيب الرئيس الأول، تجتمع كلما دعت 

 قراءة تقرير المدعي العمومي الاستئنافي، وا عطاء القرار الحاجة بطلب المدعي العمومي أو بطلب أقدم أعضائها القائم برئاستها لأجل
 =وق قبنتيجة مدعاه، أما الولايات التي تكون محكمتها الاستئنافية مؤلفة من دائرة واحدة فتؤلف فيها الهيئة الات هامية من أعضاء دائرة الح
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أن المراحل التي مر  بها قضاء الإحالة في التشريع  سابقا  ذكرنا أما في مصر فقد 
كان نظام  القضاء، بحيثهذا تضمنت كلا  من النظامين الفردي والجماعي ل جزائيال

صيص ، آخر صورة لتخت هامكتجسيد للقضاء الفردي وكبديل لغرفة الا "مستشار الإحالة"
/ 460بالمرة بالقانون رقم /ئه إلغاقضاء مستقل للإحالة في دعاوى الجنايات، وذلك قبل 

 إلى سلطة التحقيق )النيابة العامة أو قاضي التحقيق(. وتخويل اختصاصاته، م4384لعام 

عات ق سرعة الفصل في المناز يقيتميز بتحنظام القاضي الفرد بأنه يرى أنصار و 
عدد ليل من ، كما أن التقالمصاريف ضبطة وكثرة الانتاج و في القضايا، بالتالي غزار  والبت  

القضاة يسمح بتحسين أوضاعهم المالية ودعم استقلالهم. إضافة  إلى ذلك فإن تشكيل أي 
وف خذلك أن جهة قضائية من قاض  منفرد يتميز بأنه أدعى إلى الشعور بالمسؤولية 

ليه وتقديره أن أي نقد للحكم سوف يعزى إ ،وشعوره برقابة الجمهور ،القاضي من سهام النقد
يجعله مترويا  ومخلصا  في عمله، مجتهدا  في الوصول إلى الحكم الصحيح، ومسؤولا  وحده، 
ما يقلل من فرص م، مسؤولية كاملة، تكفل تدقيقه في تمحيص الوقائع، وتطبيق القوانين عنه

لابداع اانفراد القاضي بالحكم يحمله على وعدلا . كما أن  خطئه ويجعل أحكامه أكثر سدادا  
نظرا  لأنه يدفع به إلى البحث وتحسين جودة أحكامه مما يسهم في تكوين وتقوية شخصيته 

ظهار كفاءته ومهنيته وهمته العالية  .(4)وا 

إلا أنه ي عاب على نظام القاضي المنفرد ضعف العطاء من حيث الكيف، لعدم إمكانية 
رد في ة تجربة القاضي الفر وتبادل الرأي فضلا  عن الخوف من المسؤولية. كما أن قل  التشاو 

عى عليهمسواء من اليه ر علإلى سهولة التأثي بداية عمله قد تؤدي به إلى الخطأ. إضافة    مد 

                                                             

لإحالة في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، في محكمة مركز الولاية البدائية". انظر في ذلك: أ. ياسين الدركزلي، قاضي ا=
 .47-47، صالمرجع السابق

عبد العزيز بن سعد الدغيثر، بحث بعنوان: القضاء الفردي والقضاء الجماعي في النظام السعودي، منشور في مجلة القضائية،  (1)
 .467-461م، ص1044العدد الأول، الرياض، 
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لمنفرد ا أنه نادرا  ما يتولى القاضيالواقع يشير إلى أو من الرأي العام أو الصحافة. كما أن 
  .(4)دون طلب مساعدة من ذوي الخبرة لوحده قراراتخاذ المهمة 

 .كتشكيل جماعي لقضاا الإحالة يةتّهامالا ثانياً: الهيئة 

نظام التشكيل الجماعي للقضاء هو نظام تعدد القضاة، والذي يقضي بعرض القضية 
قضاة فأكثر، يقومون بدراستها وتحقيقها  ةعلى هيئة مشكلة من عدد  من القضاة؛ ثلاث

  .لإحالةا التشكيل الجماعي لقضاء "يةتّهامالا "الهيئة أو الغرفة  تمث لو  والفصل فيها.

سةالهيئة  هذه توليس ن كان  مؤس  طور ها قد تطور مع تدور قضائية حديثة العهد، وا 
التشريع  قد كانففي النظام القضائي.  أساسي  ها كجهاز ضروري و كر سالتشريع الجزائي الذي 

هت عنايتها وج  من أوائل التشريعات الجزائية التي  ،أواخر القرن الثامن عشر، منذ الإنكليزي 
لإجازة  "Juré d'accusation تّهام"هيئة محلّفي الا على واهتمامها إلى الاعتماد 

. (1)الملاحقة، وهي تختلف عن هيئة المحل فين التي تتولى التبرئة والإدانة لدى قضاء الحكم
ضمان الحريات المدنية عن طريق مراقبة  ت هامفي الاوقد كانت الغاية من إنشاء هيئة محل  

الملاحقة  ةي  مدى جد  لي إجراء تقييم أ ؛إلى المحاكمة مت همإحالة المدى كفاية الأدلة التي تبرر 
ات إذا رأت أن الأدلة غير كافية، أو لا أساس لها، أو أنه من غير ت هامورفض كل الا

 .(9)الملائم رفع الدعوى 

منه بالمرسوم  ليزي، واقتبستكوقد استرشدت الجمعية التأسيسية في فرنسا بالنظام الإن
سة م90/1/4630 الفرنسي الصادر في سةهذه ال إلا أن. ت هامفي الامحل   مؤس  قد  مؤس 

                                                             
ون المرافعات الليبي )التنظيم القضائي والخصومة القضائية(، الطبعة الأولى، المركز القومي د. فضل آدم فضل المسيري، قان (1)

 .16م، ص1040للإصدارات القانونية، القاهرة، 
 )2(C. Davies, and Tyrer, criminal justice, an introduction to the criminal justice system in England 

and wales, section edition, Malcom Davies Britain, 1997, P: 177FF. 
 وشهود الم بل ِّغ أو الشاكي بسماع تكتفي وكانت والاتهام، العدلية الضابطة وظائف تتولى بالاتهام الخاصة المحلفين هيئة كانت (3)

 يلأ ح إيجابيا   قرارها جاء فإذا لا، أم جائزا   الادعاء كان إذا ما سرية، مذاكرة إثر ذلك ضوء على وتقرر الدفاع، شهود دون  الادعاء
لمرجع اانظر: القاضي رالف رياشي، الهيئة الات هامية، . مت هما   أضحى وقد ،(الحكم محل في هيئة) الحكم قضاء أمام المد عى عليه
 .41السابق، ص



119 
 

سلطاتها ا هفضلا  عن تجاوز  ،احقق ما كان مطلوبا  منهتلم  اللانتقاد من جهة أنه تاست هدف
عي ات تعسفية نتيجة التواطؤ بين المدات هامانتهى بها الأمر إلى إذ في كثير من الحالات، 

صعوبة ل فين للمح . كما ثبتوشهوده، بحيث أصبحت وسيلة ضغط بين الخصوم المتقاضين
إلى  لذلك لجأوا، بناء  على محض إجراءات مكتوبة واتخاذ القرار الموضوعيةتقدير الأدلة 

انوا واعتبروا أنفسهم كما لو ك الخصوم، بحضور الشفهية والمرافعات التمحيص القانوني
بحيث كانت الهيئة تتصرف بالدعوى كما لو كانت محكمة  ،قضاة حكم وليسوا قضاة تحقيق

 .(4)إلى المحاكمة مت همكانت تصدر أحكاما  بالبراءة أحيانا  بدلا  من إحالة الفحقيقية، 

ين نهائيا ، فللانتقادات السابقة اتجه المشرع الفرنسي إلى إلغاء نظام هيئة المحل   نتيجة  
فقط، بإحدى دوائر محكمة الاستئناف، أما في قضايا  الجنائي ةوأناط مهامها في القضايا 

المؤلفة من ثلاثة قضاة، وكان قاضي التحقيق  "غرفة المشورة"الجنح فكانت من اختصاص 
. والواقع أن غرفة (1)عضوا  فيها، ويشترك في مداولاتها وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات

نه، برت كجهاز وسيط لا جدوى مت  فقد اعالمشورة لم تحقق الآمال التي كانت معقودة عليها، 
ج  لغيت بالقانون الصادر في. لذلك أ  الدعاوى  راءاتها كانت تؤدي إلى تعطيل سيروا 
قانون  دوروعلى أثر ص الذي أعطى صلاحياتها إلى قاضي التحقيق.م، 46/6/4877

 استقروما انتهى إليه بموجب التعديلات اللاحقة، م 4808الفرنسي سنة  جنائي  التحقيق ال
 Chambre تّهام"غرفة إحالة الا اسم  اوقد أ طلق عليه ت هامالأمر على الأخذ بنظام غرفة الا

                                                             
تألفت هيئة محلفي الاتهام آنذاك من ثمانية محل فين ي ختارون بطريق الاقتراع من بين قائمة تتضمن ثلاثين ناخبا . وقد أنيط بقاض   (1)

وكانت جلسات هذه الهيئة سرية برئاسة  ".le directeur du jury"مدير هيئة المحلفين محقق ترؤس هذه الهيئة، أطلق عليه اسم 
مديرها، بحيث تلجأ إلى سماع الشاكي وشهود الادعاء فقط، ولم يكن للمد عى عليه الحق في الحضور أمامها. فإذا اقتنعت الهيئة 

حالته إلى هيئة محلفي الحكم، ولم تكن هذه الإحالة  زة إلا إذا كانت جائبضرورة الاتهام أصدر مديرها مذكرة إلقاء قبض بحق المتهم وا 
يئة ه الأدلة والقرائن على قدر من القوة والجدية المبررة لها. وفي الحالة العكسية ي فرج عن المتهم إذا كان مقبوضا  عليه. وبالمجمل فإن

ن هيئة المحل فين ا أمحل في الاتهام لم تؤدِّ الغاية من إنشائها في التشريعات التي أخذت بها كما في إنكلترا أو الولايات الأمريكية. كم
  :م، ولكن احت فظ بها في كثير من الولايات الأمريكية. للتوسع في ذلك انظر4399الكبرى للاتهام قد أ لغيت في إنكلترا سنة 

 - C. Davies, and Tyrer, criminal justice, op.cit, P: 177FF. 
تهم إلى محكمة الجنايات، بل كان يتعين عليها إحالة الأوراق إلى إذا ع رض على غرفة المشورة جناية لم يكن يجوز لها إحالة الم (2)

 انظر في ذلك:  إحدى دوائر محكمة الاستئناف. وكان يكفي صوت واحد لإصدار قرار الإحالة إلى هذه الدائرة.
  G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, procédure pénale, Paris, 2000, P : 77.- 
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de Mise en Accusation." كانت مؤلفة من خمسة قضاة، اثنين منهم متفرغين  حيث
 .(4)وثلاثة يتولون بالإضافة إلى مهامهم لدى الهيئة، مهام إضافية في غرف استئنافية أخرى 

و جه إليها من نقد هومن أهم ما و  ،للانتقاد أيضا   ت هامغرفة إحالة الا وقد تعرضت
 ، حيث أن جهدهم كان موزعا  بين عملها والعمل في الدوائر الأخرى،تهاعدم تخصص قضا

ثانوي  روها كشيءالتي اعتب ت هامعدم اهتمامهم بوظائفهم في غرفة الاالأمر الذي أدى إلى 
قابةعدم كفاية الفحص و  مما نتج عنهاحتياطي،  طابع  فضلا  عن أن .على التحقيقات الر 

 ت هممالسرية والتنقيب والتحري كان ملحوظا  في إجراءاتها وهو ما أدى إلى إهدار حقوق ال
ار، لم يؤدِ تض"نظام أشرف على الاحبأنها  ت هامغرفة الا الفقه ف بعضفي الدفاع. وقد وص  
 . (1)"الغاية من إنشائه

م أعاد المشرع 4378قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي سنة  دوروبص 
 ت هامعلى عمل غرفة إحالة الا أساسي ةأدخل تعديلات الفرنسي تنظيم قضاء الإحالة، حيث 

ا لدى كل وأوجده "Chambre d'Accusation تّهام"غرفة الا بعد أن أطلق عليها اسم 
العمل في  أن يناط بها بحيث أجازين، ومستشار  من قاض  رئيس ها لك  ش  ، و محكمة استئنافية

أي دائرة أخرى من دوائر المحكمة عند الضرورة. أما رئيس الغرفة فإنه من حيث المبدأ لا 
يناط به العمل في غير غرفته، ويجوز عند الضرورة أن يباشر الرئيس العمل بصفة استثنائية 

. (9)كثرالأ في دائرة أخرى بذات المحكمة، وذلك في المحاكم التي تتضمن أربع دوائر على
وقد راعى المشرع الفرنسي في ذلك الحالات التي يكون فيها عدد القضايا المقدمة لغرفة 

لم  ضعو غير كاف  لتبرير وجود قاض  يختص بالنظر فيها فحسب. غير أن هذا ال ت هامالا
لما يتضمنه من عودة الحال إلى ما كان عليه من في الوسط الجزائي آنذاك يصادف قبولا  

دلًا ظل  هي الغرفة المضحى بها، ب تّهام"غرفة الا لقول بأن جانب من الفقه لما دفع م ،قبل

                                                             
 .47-41القاضي رالف رياشي، الهيئة الات هامية، المرجع السابق، ص (1)
 .41-43د. محمد عيد الغريب، قضاء الإحالة بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص (2)
 الفرنسي.من قانون الإجراءات الجنائية  (434)انظر المادة  (3)
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 حصر م4384ا  عام ، لذلك أصدر المشرع الفرنسي قانونمن أن تكون الأولى في المحكمة"
ة في المحاكم الصغير  الفرنسي الجنائي ة جراءاتمن قانون الإ 434نطاق نص المادة  بموجبه

 .(4)التي لا يتجاوز عدد الدوائر فيها ثلاث دوائر

ل نقلة نوعية47/7/1000 تاريخ /747/ القانون رقم دوروبص  في م الذي شك 
 جاء لذا د،جدي فرنسي إجراءات قانون  إنه بمثابة قيل حتى الفرنسية، الجنائي ة الإجراءات

 احتواه ام كل يضم أن عن قاصرا  " عليه المجني وحقوق  البرااة قرينة تدعيم قانون " مسماه
 في ي ةالقضائ القرارات فحص ازدواجية مبدأ على للتأكيد القانون  فقد جاء. تعديلات من

بنظر  ليختص والتوقيف" الحريا  "قاضي فأنشأ وظيفة المحاكمة، على السابقة المرحلة
. كما أن المشرع (1)الفردية والحريات بالحقوق  الماسة بالإجراءات المرتبطة المنازعات كافة

ابقة، وقام يلات السالقانون الجديد تلافي الانتقادات التي وجهت للتعدفي الفرنسي حاول 
 من شأنه أن يؤثر في مضمون قرينة الجنائي ةصطلح في قانون الإجراءات باستبدال أي م

بدلا  من " CHAMBRE D'INSTRUCTION"غرفة التحقيق البراءة فأدخل مصطلح 
 .CHAMBRE D'ACCUSTION"(9) تّهام"غرفة الا 

ي في ظل أحكام قانون المحاكمات الجزائ "يةتّهامالا "الهيئة نشئت أما في لبنان، فقد أ  
ألف من الحالية، وهي تت يةت هامالاالعثماني، وكانت صلاحياتها مشابهة لصلاحيات الهيئة 

ية ت هاماثلاث قضاة من دائرة التحقيق في محكمة الاستئناف، ولم يكن هنالك سوى هيئة 
التنظيم قانون  دورصوب .(1)واحدة مركزها بيروت، تشمل صلاحياتها جميع الأراضي اللبنانية

اطة تم إنالذي أنشأ المحاكم الاستئنافية في المحافظات، م 40/7/4370القضائي في 
، ضمن المحافظة التي يمارس قاضي الإحالة"" بقاض  منفرد هو يةت هامالاالهيئة  وظائف

                                                             
 .19- 11المرجع السابق، ص، والتطبيق. محمد عيد الغريب، قضاء الإحالة بين النظرية د (1)
 .417م، ص1003د. محمد عبد الحميد قطب، الحبس الاحتياطي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة،  (2)

)3( Victimes, L'apport du sénat, op.cit, p : 65-70.  
 .9-1م، ص1044)دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية، بيروت،  الات هاميةحبيب بولس كيروز، الهيئة  (4)
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صلاحياته فيها، دون أن يمنعه ذلك من الاشتراك في الهيئات المدنية الأخرى التي تتألف 
منها محكمة الاستئناف. إلا أنه ما لبثت أن ظهرت سلبيات قاضي الإحالة لجهة انفراده 

الذي أناط م 47/40/4374تاريخ / 6877/ رقم التنظيم القضائي قانون لغي ب، فأ  ت هامبالا
وهي إحدى الغرف المدنية لمحكمة الاستئناف وتتواجد في  "يةتّهامالا بالهيئة "صلاحياته 

كل محافظة. وقد استمر المشرع اللبناني على العمل بهذا النظام في قانون أصول المحاكمات 
  .(4)م6/8/1004ريخ ات/ 918/ الجزائية رقم

 وهي:قضاء، لل جماعيالتشكيل بذات المميزات التي تخص ال يةت هامالاويتميز نظام الهيئة 

 الإحالة، ذلك أن تعدد جهةن التشكيل الجماعي من مستوى الأداء القضائي لحس  ي   -
القضاة يتيح الفرصة للتشاور وتبادل الرأي بين أعضاء الهيئة المعنيين في البت في 

ه، يضمن نضوج الرأي وصواب مماالقضية، لا سيما في القضايا الخطيرة والمعقدة. 
وتدارك الوقوع في الخطأ والسهو من خلال التروي قبل إصدار الحكم. فتكون نسبة 

 .(1)لعدالةما يجعله أكثر تحقيقا  ل الخطأ قليلة مقارنة  بالنظام الفردي، وهذالوقوع في ا
هم من ممارسة نك  فيم ،الحفاظ على هيبة القضاة واستقلالهمتعدد القضاة يضمن نظام  -

واء س من غلبة عواطف القاضي على قرارهويقلل  ،تأثير عملهم بمنأى عن أي  
فشعور كل قاض  برقابة زملائه يدفعه إلى القيام بواجبه  .بالإحالة أو بمنع المحاكمة
عى عليهالعيدا  عن أي تعاطف مع بز أو إهمال، و على أحسن وجه، دون تحي    مد 

يكون عرضة  قد وذلك على عكس القاضي الفرد الذي  ،أو الغضب الشديد منه
  .(9)للضغط والتأثير عليه

                                                             
 .47القاضي رالف رياشي، الهيئة الات هامية، المرجع السابق، ص (1)
 .404م، ص1047د. قحطان عبد الرحمن الدوري، الشورى بين النظرية والتطبيق، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت،  (2)
 وانظر أيضا : .90-13د. فضل آدم فضل المسيري، قانون المرافعات الليبي، المرجع السابق، ص (3)

-Ashwoth Andrew, sentencing & criminal justice, 4th edition, Cambridge University Press, 2005, 
P: 107. 
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عى عليهالقرار الجماعي أكثر قبولا  لدى الرأي العام بالعموم، وال يعد   - الخصوص، ب مد 
 .(4)بل عليه الناس من تقديم لرأي الجماعة على رأي الفردلما ج  

إلا أنه  اءلقضبالرغم من المميزات المهمة التي يتمتع بها التشكيل الجماعي للكن و 
 :اذ القرار، ومن أبرز هذه العيوب ما يلييعاب عليه ما يعاب على عملية المشاركة في اتخ

مقارنة   كونه يستهلك غالبا  وقتا  أطول يسبب تعدد القضاة البطء في إصدار القرارات -
الأمر الذي يؤدي إلى قلة الإنتاج وكثرة  ،بالوقت الذي يستهلكه القاضي الفرد

ا  ليس عمليا  أسلوب قضائيةاتخاذ القرارات من خلال هيئة  التكاليف. ولهذا السبب يعد  
 .(1)حالات الطوارئ والاستعجالكولا يصلح في الحالات التي تتطلب قرارات فورية 

من عيوب العمل القضائي الجماعي هيمنة وسيطرة بعض الأعضاء على مجرى  -
التأثر  ما أنكالنقاش في القضية، وبالتالي التأثير في القرار الذي يتم التوصل إليه. 

خلق نوع من الضغط النفسي والتأثير غير المباشر على رأي يالتفكير الجماعي ب
، الذي يتوصل إليه باقي الأعضاءالقرار  مما قد يجبره على قبول، عضاءالأبعض 

لة محاو  فرضي؛ أي أنه دون محاولة منه لتمحيص هذا القرار والتأكد من صحته
اتخاذ  اليةفع  يعيق ، وهذا ما ولو لم يكن صائبا   تطابق رأي الأقلية مع رأي الأغلبية

ائج نتالقرار الأصح، بحيث يصبح وجود التعدد القضائي شكلي وضار على 
 .(9)القرار

جعلهم لا ، مما يوالميل للهروب منها بينهم تشتت المسؤولية إلى تعدد القضاةيؤدي  -
اتكال  ة  إلىإضاف ،القرار اتخاذيشعرون فعليا  بكثير من المسؤولية الشخصية تجاه 

 .(1)فرص الاجتهادبذلك تقل فبعض، على بعضهم 

                                                             
، دار الكتب العلمية 9إيهاب صبيح محمد زريق، إدارة العمليات واتخاذ القرارات السليمة، سلسلة الإدارة في أسبوع، الجزء  (1)

 .70م، ص1004للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .467ص السابق، المرجع السعودي، النظام في الجماعي والقضاء الفردي القضاء الدغيثر، سعد بن العزيز عبد (2)
 . 30-61إيهاب صبيح محمد زريق، إدارة العمليات واتخاذ القرارات السليمة، المرجع السابق، ص (3)
 .18د. فضل آدم فضل المسيري، قانون المرافعات الليبي، المرجع السابق، ص (4)



114 
 

 الفرع الثاني

 المفاضلة بين التشكيل الجماعي والفردي لقضاا الإحالة

ردي الف التشكيلا  في مزايا وعيوب كل من نظامي لا شك في أننا لو تأملنا ملي  
ي النظام عيوبا  ف د  عمنهما مزاياه التي ت   لوجدنا أن لكل   لقضاء الإحالة الجماعي لتشكيلوا

ظام هيكل الن في ضرورة وجود قضاء الإحالة إلى أن   سابقا  توصلنا وبما أننا قد الآخر. 
 هجعلبالشكل الأمثل والتنظيم الأفضل الذي ي هذا القضاء تقتضي تجسيد الإجرائي الجزائي
 التشكيل ةفاعلي  مدى عن  ثور، فإن التساؤل يمن أجلها ئنش في أداء وظيفته التي أ  فع الا  

هل أحسن المشرع السوري صنعا  الفردي الذي اعتمده المشرع السوري لقضاء الإحالة؛ أي 
والأنسب  من الأفضلكان  أنه أم ؟الإحالةللنهوض بوظيفة عندما تبنى نظام القاضي المنفرد 

لإحالة كتشكيل جماعي لقضاء ا يةت هامالالأخذ بنظام الهيئة أو الغرفة نحو ا المشرع لو اتجه
 ؟الفرنسي واللبناني ينمن المشرع كلكما فعل 

ي التشريع فوللإجابة عن التساؤل السابق لا بد  لنا من تقييم تشكيل قضاء الإحالة 
ن على أساسه أولا ، لنتمك القضائي ةفي اختيار تشكيل الجهات  الم ت بعوفق المعيار السوري 

 كتشكيل بديل عن قاضي الإحالة ثانيا ، وذلك وفق يةت هامالاالهيئة  فاعلي ةمن تقدير مدى 
 ما يلي.

  .القضائيّةلتشكيل الجها   ساسيمعيار الأأولًا: قضاا الإحالة وفق منظور ال

 ي التشكيل الفرديالحديثة إلى الجمع بين نظام القضائي ةمعظم الأنظمة  تتجه
قد  المشرع السوري  حيث نلحظ أن معتمدة  في ذلك على أسس مختلفة. والجماعي للقضاء،

ى في قضايا لأولبنظام القاضي المنفرد بالنسبة للمحاكم التي تختص بالنظر بالدرجة ا أخذ
، (4)"قاضي الصلح"واحد يدعى  من قاض   جعل محكمة الصلح مؤلفة  ، فالمخالفات والجنح

                                                             
 م.4374/ لعام 38( من قانون السلطة القضائية السوري رقم /98انظر المادة ) (1)
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ها بنظر جميع المخالفات   من قاض   . كما جعل محكمة البداية مؤلفة  (4)البسيطةالجنح و وخص 
ن عي  ، وأعطاها صلاحية النظر في جميع الجنح التي لم ي  (1)"القاضي البدائي"منفرد يدعى 

 . (9)خرى للنظر فيهاأالقانون محاكم 

نظام التشكيل الجماعي للقضاء بالنسبة للمحاكم ى المشرع السوري تبنفي حين 
ة ةومحاكم الاستئناف  ،(1)بنظر الجنايات المختص  الدرجة الجنح ب بنظر قضايا المختص 

 القضائي ةمن قانون السلطة  (10) محاكم الاستئناف مؤلفة، بحسب المادة الثانية، فجعل
السوري، من رئيس وعدد من رؤساء الغرف والمستشارين. كما أخذ بالتشكيل الجماعي 

  .(7)بالنسبة لمحكمة النقض

في اختيار  ،المشرع الجزائيالمعيار الذي يستند إليه  نستنتج أنوفي ضوء ما سبق، 
الركيزة ين: تين متكاملتأساسي  تشكيل أي جهة قضائية يقوم، من حيث المبدأ، على ركيزتين 

رتبط ت والركيزة الثانيةتتمثل بنوع الجريمة التي أ قيمت من أجلها الدعوى العامة،  الأولى
ى ما كانت الجريمة جسيمة ومعقدة أصبح الميل إلفكل   ت نظر فيها تلك الدعوى.تي بالدرجة ال

ا على تقدمت الدعوى في مراحله كل ماو  ،واجبا   للقضاء الذي سينظر فيها التشكيل الجماعي
  ، كان النظر فيها من قبل جماعة قضاة أفضل.القضائي ةم الدرجات سل  

ي ه الجنح والمخالفات القرارات التي يمكن أن تصدر بصدد جرائم وتعليل ذلك أن
كما  .قرارات بسيطة يمكن لفرد أن يتولى مسؤوليتها، من خلال منحه السلطة اللازمة لذلك

نظام ه ، وهو ما يوفر إلى اتخاذ قرار سريع بشأنها أن نظر هذه القضايا بدرجة أولى يحتاج

                                                             
  . قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري  ( من477المادة )انظر  (1)
 .من قانون السلطة القضائية السوري ( 10انظر المادة ) (2)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.473انظر المادة ) (3)
متلازمة نوع الجنحة ال خص  المشرع السوري محكمة الجنايات بنظر الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك الجرائم التي هي من (4)

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.461انظر: المادة ) مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من قاضي الإحالة.
( من قانون السلطة القضائية السوري على أن: "محكمة النقض مركزها دمشق، وتؤلف من رئيس وعدد من نواب 11تنص المادة )  (5)
 الملحق بهذا القانون". 40لرئيس والمستشارين محدد في الجدول ا
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بنظرها  المختص  كانت القضايا خطيرة كان القضاء  كل ما بالمقابل فإنهو القاضي المنفرد. 
عى ماتخاذ قرارات مصيرية ترتبط بمصلحة المجتمع من جهة، وبحقوق وحرية الب مكلفا   د 
على درجة ثانية يفترض أن تكون هذه  أي قضية. كما أن النظر في أخرى  من جهة   عليه

قابة، على تجسيد ناتها وتشكيلهاالدرجة قادرة، بمكو  ا، على عمل ، بكل أبعادهالقضائي ة الر 
جراء تالمصيرية القرارات تلكلذلك كله فإنه من الأفضل اتخاذ الدرجة الأولى.  قابةلك ، وا   ،الر 

راعى فيها التشاور والمشاركة للوصول إلى القرار الصائب على مستوى جماعي، بحيث ي  
 والعادل. 

في النظام القضائي  اء الإحالةقضخطة تشكيل وبإسقاط المعيار السابق على 
 نظر فيها من جهة  جسامة الجريمة من جهة والدرجة التي ت  ، عبر مراعاة كلا  من السوري 
سةانسجام عدم ، فإننا نلحظ أخرى  تالي وبال حالة المنفرد مع ذلك المعيار.قاضي الإ مؤس 
، ي المنفردنظام القاضنميل إلى ترجيح كفة التشكيل الجماعي لقضاء الإحالة على كفة فإننا 

، ضاء الإحالةقين يقوم عليهما المعيار السابق بالنسبة لن اللذ  ساسيوذلك يرجع إلى توافر الأ
 وهينظر في جرائم الجنايات وهي أخطر وأشد الجرائم جسامة  من جهة، و  إذ إن هذا القضاء

 . ثانية من جهة   الابتدائيالتحقيق مرحلة درجة ثانية من درجات 

 درجات القضاء الجزائي، والذي ينبع من شكيلالقول إن المنطق التشريعي لتخلاصة 
ها على مراعاة ور دالقضائي، والتي تقوم ب صورة الهيكلالفلسفة التشريعية الجزائية في اختيار 

نوع الجريمة أولا ، والدرجة التي ت نظر فيها ثانيا ، يقتضي الأخذ بالتشكيل الجماعي بالنسبة 
، على اعتبار أن هذا القضاء هو الصورة الم جسدة لمبدأ ازدواج درجة التقاضي لقضاء الإحالة

لا تكتمل إلا إذا كان تشكيل قضاء الإحالة ذو طابع التي ، و الابتدائيفي مرحلة التحقيق 
 جماعي.
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 .ي كتشكيل بديل عن قاضي الإحالة في التشريع السور  يةتّهامالا الهيئة  فاعليّةمدى ثانياً: 

تطلب يالإحالة في الوسط الجزائي السوري  جهةالقضائي ل شكيلحسم مسألة الت ن  إ
ة التحقيق غاي بلوغفي هذه الجهة كتشكيل جماعي ل يةت هامالاالهيئة  فاعلي ة عرض أوجه

عى مفي ضمان الانسجام والتوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة ال ةالمتمثل الابتدائي د 
ة صحيحة رسم صور تالعديد من الاعتبارات المهمة التي  تحقق يةت هامالا الهيئةإن إذ . عليه

 الاعتبارات ما يلي: هذهيأتي على رأس و  .الانسجامذلك ومثالية لنطاق 

 .(1)تجسيد لمبدأ المشاركة يةتّهامالا الهيئة  -1
د نح عدة متيح ي كونهمبدأ المشاركة في اتخاذ القرار،  يةت هامالاالهيئة  نظام يجس 
ر االمساهمة في نظر الدعوى الجزائية التي يتم التحقيق فيها، ومن ثم إصدقضاة فرصة 

ل وذلك بعد أن يجري تباد ،أو منع المحاكمة أو الإحالة إلى المحكمة الابتدائية ت هامالا قرار
الهيئة، والاستفادة من الخبرات وفق أسس وقواعد موضوعية تؤدي هذه الآراء بين أعضاء 

ي راك عدة قضاة فتشامبدأ ومما لا شك فيه أن  .الابتدائيلوصول إلى غرض التحقيق ل
ابيات على يحقق العديد من الإيج كونه، القضائي ة العملي ةفلسفة روح  ينسجم مع اتخاذ القرار

 ، والتي أهمها:الصعيد القضائي

 .وتبادل الرأي في التنظيم القضائيتجسيد مبدأ الشورى  -أ
اجتماع الناس على استخلاص الصواب بطرح جملة آراء في مسألة، الشورى هي 

ميت سورة من سور القرآن الكريم باسم (1)لكي يهتدوا إلى قرار بشأنها لالة  د"الشورى" . وقد س 
 نم مبدأ الشورى في التنظيم القضائيومما لا شك فيه أن تطبيق  .(9)على أهمية هذا المبدأ

                                                             
ت عر ف المشاركة بشكل عام بأنها انغماس الأفراد ذهنيا  وعاطفيا  في العمل بما يشجعهم على المساهمة في أهداف الجماعة ومشاركة  (1)

ية مشاركة في اتخاذ القرارات والعلاقات الإنسانالمسؤولية عنها. للتوسع في هذا الخصوص انظر: بن داود العربي، بحث بعنوان: ال
-، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر47من ركائز الاتصال الفعال في المؤسسة، منشور في مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 

 .461م، ص1041ورقلة، 
 .19د. قحطان عبد الرحمن الدوري، الشورى بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص (2)
{يستخلص مبدأ الشورى في الشريعة الإسلامية من قوله تعالى:  (3) رْه مْ فِّي الأ مْرِّ اوِّ ش    . 473سورة آل عمران، الآية  }و 
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إذ ي عب ر  .القرار القضائي صنع في السليمة والمشاركة حيحالص الرأي استخراج أفضل آليات
فكار الأاء و ر جميع الآلعكس تقبل واحترام القضاة الأعضاء يعن أسلوب راقي وحضاري، لأنه 

يخفى على أحد أنه في حال تحقق مبدأ  إذ لا ولو اختلفت وجهات نظرهم. المطروحة،
جابية  على إي الشورى في التنظيم القضائي بشكله الصحيح فإن هذا الأمر سيعكس آثارا  

 ر:الشورى في العمل القضائي، نذك الفوائد التي تحققها أعظم درجة بالغة من الأهمية، ومن

ن القضاة ب المتعددة بيالخبرات والتجار  الأفكار والمعارف المتنوعة وتبادل تلاقحيؤدي  -
 بينهم، مما يعني التقليل من احتمال التكامل إلى نضوج رأيهم وحصول المتشاورين،

الغالب من جهة  أخرى.  في الحق إصابة وقوعهم في الخطأ من جهة، وقدرتهم على
جردة حسنة وم النية وكانت بحجته، كل قاضي وأدلى تامة بحرية الآراء ع رضت فإذا

 البا  غ النتائج ستكون  الحق، إلى الوصول هو والهدف والدوافع السيئة،من الأهواء 
 . (4)وموفقة وتوصل في النهاية إلى تحقيق العدالة بأسمى صورها سديدة سليمة
 من قليلوالت وتجميعها القضاة جهود وسيلة لتنسيق الرأي ومداولةعد  الشورى ت   -

، وتساهم في إبراز  معرفة تكشف حدودتبديدها، كما أنها  ومستوى خبرة كل قاض 
عبر  وذلك وتفجير الطاقات الكامنة لدى القضاة المتشاورين، المواهب المتميزة
 .(1)صوابا   فيه يرى  الذي رأيه يناقش أن واحد لكل إفساح المجال

 لأن لكل قاض   إن تعدد القضاة ضمن الهيئة الواحدة يعني احتمال تعدد الآراء -
 تداولها،و  الآراء مناقشة مع لكن الوقوع بينهم، جائز إن الخلافعليه فقناعته، و 
 يتوحد دوق القضاة المتشاورين، بين الخلاف هوة النظر وتضيق وجهات تتقارب
الأمر الذي يقود بالمحصلة  .الحق إلى وينصاع رأيه عن المخالف ويرجع الرأي
لقضاء الفردية، وا القرارات أثر المجتمع الارتجالية، وتجنيب المواقف مواجهة إلى

                                                             
 .17و 17و 96م، ص1006دار الرازي، عمان، د. أحمد الريسوني، الشورى في معركة البناء، الطبعة الأولى،  (1)
 .111-98ص م،2112 بيروت، المعرفة، دار الثالثة، الطبعة إسلامية، فريضة الشورى الصلابي، محمد علي. د (2)
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ون المتشددين الذين يتصور  لدى القضاة مكافحة نزعات التطرفالازدواجية و  على
 الموضوع، وذلك عن طريقدائما  أن آراءهم هي الآراء الصحيحة والنهائية في 

 بالقرار يتجه مما، عدة قضاةقِّب ل  منإعطاء المتنفس لإبداء الفكر ومناقشة الرأي 
 إلى بالقضاء يصل وهذا ،"والمفيد الممكن فن" إطار في والواقعية، الاعتدال إلى
 . (4)المراد غاية

 يأتي كثيرة ان  أحي ففيللقضاة،  العملي ة والمعرفة النظرية بين المعرفة تحقيق التكامل -
ه من الرأي امتياز  المجرد، نظري ال الرأي على الميزة بتلك ويتفوق  المعاش، بالواقع تماس 
ن  في العمل القضائي يكتمل فحين ي.النظر  إطاره في صحيحا   الأخير هذا كان وا 

 وجانب الأوراق فقه جانب العملي، والجانب النظري  الجانب للعلم، الركينان الجانبان
 .(1)يكون  ما أصوبأعدل و  القضائي القرار يأتي ،الواقع فقه

 ما تحقيق لىإ السعي على وتحفزهم بالمسؤولية المشاركين القضاة الشورى  ت شعر -
 العقبات في مواجهة ا  كبير ا  دور  كما أن لها. (9)تكاملية عملية في للمجتمع خير فيه
المنفرد، ذلك أن القاضي الذي يقع عليه عبء  عمل القاضي تعترض قد التي

يمكن أن يشعر بالخوف إصدار القرار لوحده، وخاصة  في القضايا الخطيرة، 
ير الخوف شعوره ثواتخاذ القرار الصحيح، وقد ي  شل قدرته على التفكير والتحليل فت  

ثبات الذات، فيميل إلى اتخاذ الحلول القصوى في ذلك الاتجاه.  باتجاه التحدي وا 
ومن القضاة من يدعوهم الخوف إلى التراجع والتهادن مما يؤدي إلى خلل  في 
 الرأي. بينما يؤدي اجتماع عدة قضاة للنظر في القضية بمختلف توجهاتهم إلى

 .(1)تعادل المواقف والوصول إلى الرأي الأصوب قدر الإمكان
 

                                                             
 .77-74المرجع السابق، ص والتطبيق، النظرية بين الشورى الدوري، الرحمن عبد قحطان. د (1)
 . 111د. علي محمد الصلابي، الشورى فريضة إسلامية، المرجع السابق، ص (2)
 .49المرجع السابق، ص البناء، معركة في الشورى الريسوني، أحمد. د (3)
 .401د. علي محمد الصلابي، الشورى فريضة إسلامية، المرجع السابق، ص (4)
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سةالمساهمة الإيجابية في تطوير ال -ب  .القضائيّة مؤسَّ
 

ة التعاون والتكامل بين القضاوجود جو من في اتخاذ القرار عملية المشاركة  تفرض
حلال روح العمل الجماعي محل الفردية والميول الاستبدادية المشاركين، الأمر الذي ، وا 
 اخرى. وهذأ تنمية الثقة المتبادلة بينهم من جهة وبينهم وبين الجمهور من جهة  يساهم في 

 ، وفي تحقيق مصلحة المجتمع وحماية حقوق القضائي ة العملي ةهم في دور شعرهم بأهمية ي  
ضاة الروح المعنوية لدى الق أي أن أسلوب المشاركة في اتخاذ القرار يرفعوحريات الأفراد. 

ن لديهم  المشاركين سةيعمل على تنمية مشاعر الانتماء ل بيإيجا حافزوي كو  القضاء،  مؤس 
د يع   سلوبهذا الأن فضلا  عن أ. بالشكل الذي يعزز من دافع تطويرها وتحقيق أهدافها

ن ار بالرضا عكة في اتخاذ القر ذاته، إذ يؤدي إلى شعور الأطراف المشارِّ  مكافأة في حد  
 لقضائي ةاأثرها في تنمية القدرات لتلك المشاركة مما يعني بالنتيجة أن . (4)الذي تقوم به دورال

 ،في هيكل التنظيم القضائي، لأنها تساعد في إعداد قضاة مدربين على اتخاذ قرارات سليمة
باب لآلية اتخاذ القرار والأس القضائي ةمستوى فهم أعضاء الهيئة وذلك من خلال تحسين 

 .(1)التي على أساسها تم اتخاذه

 القضائي. نجازالشاملة للإ  جودةتحقيق الضمان ل يةتّهامالا الهيئة   -2
في تحقيق الجودة الشاملة في مسار العمل القضائي وذلك  يةت هامالاتساهم الهيئة  

ف والكم. تين لقيام هذه الجودة، وهما: الكيأساسي  لكونها توفر الانسجام والتوازن بين دعامتين 
 هاتين الدعامتين وفق الآتي.ل يةت هامالاالهيئة تحقيق وسوف نستعرض مدى إمكانية 

  

                                                             
)1( Ashwoth Andrew, sentencing & criminal justice, op.cit, P: 115.  

لا يتحقق مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات في أية مؤسسة إلا في ضوء توفر شروط اجتماعية تتمثل في شعور أعضاء هذه  (2)
المؤسسة بالأمن والاستقرار، وفي قيام علاقات جيدة بينهم مبنية على الثقة التامة، وأيضا  شروط تنظيمية تتمثل في تقسيم العمل بشكل 

ختصاصات. انظر: بن داود العربي، المشاركة في اتخاذ القرارات والعلاقات الإنسانية من ركائز الاتصال ملائم وتحديد المهام والا
 .461الفعال في المؤسسة، المرجع السابق، ص
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 .القضائيّةضمان لتحسين نوعية القرارا   يةتّهامالا الهيئة  -أ
من  هتسديد النظر إلى القضية المطروحة أمام التشكيل الجماعي للقضاء على يساعد
هم نك  من إخضاع القضية للتداول من قِّب ل عدة قضاة ي  إ. إذ متقاطعةاتجاهات و  زوايا متباينة

 ل   تتكامل قدر الإمكان، وتتشكل في ك  بحيث الرؤى الجزئية بعضها إلى بعض  ةضافمن إ
مرئي لجميع الأعضاء، وتتنسق وتتوحد محاولات التحليل والإسهام في اقتراح الحلول، وذلك 

بجميع  مح إلا للجماعة المتوحدة لأن العقل الواحد مهما كان كبيرا  لا يستطيع أن ي ل  لا يتا
المعلومات المتعلقة بكل المشاكل التي يتعرض لها، ويحللها ويفهمها ويقترح الحلول المجدية 

 ائيالقض الجماعي محل العقلالقضائي وضع العقل ن لنا أ يت ضحوبالتالي . (4)بشأنها
 الفردي يساعد على تحسين نوعية القرار المتخذ وجعله أكثر ثباتا  وقبولا  من جميع الأطراف

 .خطأ فيهلأنه يقلل من نسبة ال

وفي ضوء ما سبق، وانطلاقا  من أن عمل قاضي الإحالة يكون أكثر توفيقا  من عمل 
ية والوقائع نأكثر خبرة وكفاءة في المسائل القانو قاضي التحقيق كونه يكون في الغالب 

ة عدة قضاة، يتمتعون بالكفاء هيئة م شكلة من من قبل تولي مرحلة الإحالة، فإن العملي ة
تقرير مصير القضية بالإحالة أو بمنع المحاكمة، يحوز على فرصة ل والخبرة والدراية اللازمة
لإصدار قرارات أعدل وأكثر صوابا  ودقة  مما لو نظر القضية قاضي إحالة منفرد.  أكبر
 لابتدائيالأنه إذا كان من أهم مقتضيات وجود قضاء الإحالة أنه يكفل سلامة التحقيق وذلك 

من خلال استدراك أوجه الخلل والقصور المحتمل وقوعه في قرارات قاضي التحقيق، على 
إن هذا ف ،ليس معصوما  أو منزها  عن الخطأقرارات صادرة عن بشر  اعتبار أنها بالنهاية

الخطأ محتمل الوقوع أيضا  في جانب قضاء الإحالة فيما لو كان تشكيله من قاض  منفرد، 
من عدة قضاة. فالمعلوم أن نسبة الخطأ المحتمل  م شكلا  وذلك على نقيض ما إذا كان 

معدومة نظرا  لإمكانية تفعيل مبدأ المشاركة في وقوعه من قبل القضاء الجماعي تكاد تكون 
دفياتخاذ القرار،   بذلك معنى الكيفية الضرورية لتحقيق العدالة في مرحلة الإحالة. تجس 

                                                             
 .400د. علي محمد الصلابي، الشورى فريضة إسلامية، المرجع السابق، ص (1)
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 .سرعة الإنجاز المطلوبة في العمل القضائي يةتّهامالا تحقق الهيئة  -ب
فصل و  المحاكمةإجراء والذي يقتضي ضرورة  عد  الحق في سرعة الإجراءات الجزائيةي  

 سي ةسامن الضمانات الأ، بما لا ينطوي على إهدار حقوق الدفاع القضية خلال مدة معقولة
من الحقوق المتفرعة عن حق التقاضي والمرتبطة به على و  ،من جهة للمحاكمة المنصفة

إذ يعرقل بطء الإجراءات سير العدالة الجزائية، لذلك أرست  .(4)من جهة  أخرى  لازم نحو  
ة كفل لأطراف الخصومت ضمانةمعظم التشريعات مبدأ السرعة في الإجراءات الجزائية، ك

  .(1)قهم في الأمن والحرية والاستقرارالجزائية الحفاظ على حقو 

تأسيسا  على أن يشمل الحق في سرعة الإجراءات جميع مراحل الدعوى الجزائية، و 
المقصود بالحق في محاكمة سريعة ينصرف إلى المعنى الواسع لكلمة محاكمة، والذي يشمل 

 ا  وعليه فإن سرعة الإجراءات تشمل أيض الخصومة الجزائية بجميع إجراءاتها ومراحلها.
نها واجبة في هذه المرحلة نظرا  لأهميتها في تأمين اقتضاء ، بل إالابتدائيمرحلة التحقيق 

، هعقابحق الدولة في العقاب عن طريق إحالة من رجحت إدانته إلى قضاء الحكم لينال 
وجه  في القضايا على فيتحقق بذلك استقرار المجتمع والإحساس بالعدالة. كما أن البت  

عى رية البح تمس  تتضمن إجراءات  هاكونل الابتدائيالسرعة ضروري في مرحلة التحقيق  مد 
حكم  وردلا تغدو بمثابة العقوبة المفروضة قبل ص كيينبغي ألا تطول والتي  وحقوقه، عليه

 .  (9)الإدانة

نظام القاضي المنفرد في مرحلة الإحالة إذا كانت الحجة في تبني  ،وانطلاقا  مما سبق
في  بجودة الأداء القضائي بعدم المساس، فإن ذلك مناط يحقق سرعة البت في القضايا أنه

قة الد   على أسس سليمة منة بنيمتسرعة غير م قراراتوعدم اتخاذ هذه المرحلة المهمة، 

                                                             
 .77م، ص1009ر النهضة العربية، القاهرة، د. غنام محمد غنام، حق المتهم في محاكمة سريعة، دا (1)
م، 1007د. شريف سيد كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية )دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (2)

 .6ص
 .181-168محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، المرجع السابق، ص (3)
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إذ  على حساب الكيف. الإنجاز القضائي كم التركيز على أنه لا يجوز بمعنى ؛والتروي 
ي المحاكمة فالحق ف ؛سرع في نظر الدعوى بين السرعة والت   في هذا المجال ينبغي التمييز

نما يتمثل و ، دفاعبحقوق وضمانات ال يخل   كونه السريعة لا يعني العجلة في فصل الدعوى  ا 
ومعنى هذا الشرط ضرورة مراعاة ، خلال مدة معقولة في سرعة اتخاذ الإجراءات الجزائية

عى عليهالتوازن بين حق ال ين بفي مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد دفاعه، و  مد 
صدار الحكم دون أي تأخير لا مبرر له كما ينبغي ألا  .(4)ضرورة البدء في نظر الدعوى وا 

ا الحق فهذ ،ساب العدالة الجزائية ومقتضياتهايكون الحق في المحاكمة السريعة على ح
مقرر لمصلحة أطراف الدعوى عموما ، ومن مصلحة الجميع أن تسود العدالة دون إبطاء. 

طبيعة هذا الحق بالمرونة، وتتميز بالتيسير وتبسيط الشكليات في  تت سملذلك لا بد  أن 
عى عليهللالمقررة  ساسي ةالأ الدفاع ضماناتبجراءات ما أمكن، من غير المساس الإ ي ف مد 

 .(1)الدساتير والقوانين الجزائية

لا  دائيالابتوعليه فإننا نخلص إلى أن سرعة الإنجاز المطلوبة في مرحلة التحقيق 
نما ينبغي مراعاة الكم والكيف بالكم قاست   مل بحيث يكون لدينا جودة في الع معا   فقط، وا 

قة والسلامة، وذلك كله ضمن قرارات ذات نوعية عالية من حيث الد   انتج عنهيالقضائي 
إطار المدة المعقولة التي ينبغي نظر القضية خلالها، بحيث ترتبط هذه المدة بحسن إقامة 

ردي فإذا كان التشكيل الفوبالتالي من جهة  أخرى.  ضمانات الدفاعحترام العدالة من جهة، وا
، فإن التشكيل الجماعي لهذا القضاء المتمثل في في الإنجازسرعة اللقضاء الإحالة يحقق 

د يةت هامالاالهيئة  رحلة مالصورة المطلوبة في مرحلة مهمة هي  سرعة الإنجاز وفق يجس 
 السرعة القائمة على مراعاة تحقيق التوازن بين عدد القضايا المنظورة، تلك الابتدائيالتحقيق 

لحصول خلال مدة معقولة تضمن ا نظر فيها تلك القضايات  مام قضاء الإحالة، والكيفية التي أ
 التي يخلص إليها ذلك القضاء.في القرارات نوعية  تائجنعلى 

                                                             
 .97حق المتهم في محاكمة سريعة، المرجع السابق، ص د. غنام محمد غنام، (1)
 .18-16د. شريف سيد كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (2)
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 .قاضي التحقيق عملضمان أكبر للرقابة على  يةتّهامالا الهيئة   -3
المتمثلة بتحقيق الانسجام والتوازن بين ضرورة الملاحقة  الابتدائيإن غاية التحقيق 

من جهة، ووجوب احترام حريات الأفراد وحقوقهم من جهة  أخرى، هي بمثابة البوصلة 
طة اام المنارها في إطار تنفيذه للمهمسالمرشدة لقاضي التحقيق، والتي يجب عليه الالتزام ب

ذا كان من ضمن مهامه هذه التثبت من حقيقة الوقائع الم عى بهابه. وا  سبتها ، ومن صحة ند 
عى عليهلل ن الشق الأصعب من مهمته يكمن في فإ، عن طريق جمع الأدلة والقرائن، مد 

ي تها وكفايتها لإحالة ال عى متقييم هذه الأدلة والقرائن بعد استجماعها والتحقق من مدى جد  د 
 . (4)نا  أمام قضاء الحكمقانو  عليه

ستبعدا  ، دقيقا  ومقنعا ، مقاضي التحقيق ذي يجريهال الأدلة تقييموينبغي أن يكون 
على ظواهر خادعة أو منطويا  على أخطاء فادحة.  نيةات السطحية والمتسرعة المبت هامللا

قراره أتي ي قد تكون مشوبة بعيب الانحراف عن الموضوعية بحيثتلك  التقييمإذ إن عملية 
ه أعمال التحقيق واقع توليبقناعات مسبقة لديه، ناتجة عن متسما  بطابع شخصي نتيجة تأثره 

ه مثل ر دو إخضاع أعماله إلى رقابة مرجع آخر يتولى ب كان من الضروري ومن هنا بنفسه. 
 . (1)هذا التقييم، تأييدا  أو نفيا  للنتيجة التي توصل إليها

قابة بقاضي الإحالة وقد أناط المشرع السوري  حيث ب على عمل قاضي التحقيق، الر 
يعود له التدقيق في إجراءات التحقيق والتأكد من صحتها، وما إذا كان هذا التحقيق قد جاء 

أنه بحاجة إلى توسيع أو تقييم جديد، كل ذلك من أجل ألا  ممكتملا  وخاليا  من الثغرات، أ
ة المراقبة إلى إناطة مهمأخرى ائية ز تشريعات ج يفلت مجرم ولا يتهم بريء. في حين اتجهت

 ية.ات هامأو بهيئة  تحقيقبغرفة 

                                                             
. انظر أيضا : عمارة فوزي، قاضي التحقيق، المرجع السابق، 49القاضي رالف رياشي، الهيئة الات هامية، المرجع السابق، ص (1)

 .944ص
. وانظر أيضا : د. أحمد عبد الحميد الدسوقي، 6-7د. محمد عيد الغريب، قضاء الإحالة بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص (2)

  .141الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة قبل المحاكمة، المرجع السابق، ص
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قابةممارسة ل العملي ةوتتجلى الأهمية  على عمل قاضي التحقيق من قبل هيئة  الر 
بسط رقابة أكبر من حيث الوقائع والقانون على إجراءات  قضائية ذات تشكيل جماعي في

 كون ل لقضاء الدرجة الأولى. إذ يمثمقاضي التحقيق كتي يباشرها ال الابتدائيالتحقيق 
لحاحا  لتصحيح ما قد يقع فيه  تشكيل قضاء الإحالة على صورة جماعية أكثر ضرورة  وا 

 .(4)المنفرد من أخطاء التحقيق قاضي

بر عطي ضمانة أكيجود هيئة جماعية مكونة من رئيس ومستشارين بالتالي فإن و و  
 ختلفةم إجراءات ماتخاذه بمناسبة أخطاء همارتكاب لإمكانية نظرا   التحقيقلقرارات قضاة 

 بحسنو  جهة، من الدفاع بحقوق  تمس  سلبية  الأخطاء آثار هذه لىع يترتب وقد ومتنوعة،
 .(1)العدالة من جهة  أخرى  دارةا  و  التحقيق سير

لتشكيل بنتيجة المفاضلة بين التشكيل الجماعي وا ،وبانتهاء هذه الفقرة نكون قد خلصنا
 لحكم،ا قضاء من إلى أنه على اعتبار أن هذا القضاء لا يعد  جزءا ،الفردي لقضاء الإحالة

نما يعد    للحكم الحةص الدعوى، ولكنه يجعلها في يحكم التحقيق، كونه لا قضاء من جزءا   وا 
قةفإن هذه الصلاحية لا تكون على درجة عالية من  ،فيها ل والصواب إلا إذا تم تشكي الد 

قضاء الإحالة من عدة قضاة يعملون بنهج الفريق الواحد على ضمان سلامة وصحة 
عى عليهاحترام حقوق وحريات الالتحقيق، مع مراعاة  ، والتأكد من انسجام إجراءات رد مد 

مع الضمانات الممنوحة له. ولا بد  لذلك من إعداد وتكوين تجاهه  الفعل الاجتماعي الصادر
أعضاء هذا الفريق وفق خطة ممنهجة تمكنه من أداء هذه الوظيفة الملقاة على عاتقه، وهو 

 ما سنتناول بحثه في المطلب الآتي.

 

                                                             
 .369المرجع السابق، ص د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، (1)
 .447ص ، المرجع السابق،الات هاميةحبيب بولس كيروز، الهيئة  (2)



126 
 

 المطلب الثاني

 الإحالة لقضاا الشخصي التكوين مقوما 

التحقيق الابتدائي فن، وكل فن يحتاج إلى موهبة، والموهبة والفن معا  يحتاجان إلى 
الإحالة  قضاءوظيفة  بأن   ومن هذا المنطلق يمكن القولإتقان والإتقان تأتي به الممارسة. 

 غاية بلوغل يكفي لا هذا أن   إلا كتسب إلا بالممارسة الطويلة.تحتاج إلى الخبرة التي لا ت  
بشري هو حجر ال بالتكوين الشخصي لهذا القضاء، لكون العنصر الاعتداد ينبغي إذ التحقيق

 عسيرةو  شائكة مهم ة الإحالة قاضي بها يقوم التي فالمهم ة الأساس في كل نشاط أو عمل؛
من المشرع أن يراعي عند تكوينه العديد من المقومات الأساسي ة؛ فيجب أن يكون  وتتطلب

ص من على درجة نهت التخصُّ  لديه يتوافر أن بالأحرى  أو محمودا ، أداء   رسالته أداء من مك 
نماء غرس يجب ذلك جانب إلى القانوني، المهني التكوين  لدى والقدرات المعاني بعض وا 
  .الإحالة قاضي

 ائيةللدعوى الجز  الإجرائيالتنظيم  ضمن إذا كان وجود قضاء الإحالةوبالتالي فإنه 
حة من جانب ومصل مصلحة المجتمعضروريا  لكشف الحقيقة والوصول لحالة موازنة بين 

عى عليه ، فإنه يتعين على المشرع الالتزام بمجموعة من المبادئ التي من جانب  آخر المد 
س لمنظومة التكوين الشخصي لقضاء الإحالة حتى يتمكن من تحقيق تلك  يجب أن ت ؤسِّ

 الغاية.  

إلى  طلبسنقسم هذا الم التكوين الشخصي لقضاء الإحالة منظومةولبيان مقومات 
 الفرعين الآتيين:

ص القضائالفرع الأول:   ي.تكوين قضاء الإحالة ضمن إطار مبدأ التخصُّ

 ص الجزائي في شخص قاضي الإحالة.متطلبات التخصُّ الفرع الثاني: 



127 
 

 الفرع الأول

ص   القضائيتكوين قضاا الإحالة ضمن إطار مبدأ التخصُّ

يقوم التكوين الأمثل لقضاء الإحالة على ركائز أساسي ة لا يستطيع من دونها تحقيق 
ص القضائي على قمة تلك الركائز. ولدراسة  الغاية من وجوده، بحيث يتربع مبدأ التخصُّ
تكوين قضاء الإحالة ضمن إطار هذا المبدأ لا بد  لنا بداية  من توضيح أهميته في الوسط 

ص بالنسبة لقضاء الإحالة. القضائي  الجزائي، ومن ثم  بيان مدى توافر معايير التخصُّ
 وسوف نفرد لكل منها موضعا  مستقلا .

ص في الوسط القضائي الجزائي أولًا:  .أهمية مبدأ التخصُّ

ص"غدا لقد  ص الدقيق في مجال معي ن بشكل عام، "(1)التخصُّ  ،بشكل خاص والتخصُّ
الات، ومن والمج الميادينكافة مطلوبا  في سائر العلوم والمهن، وسببا  مميزا  للارتقاء في 

حة من بين أهم القضايا المطرو  ؛ إذ أصبح موضوع تخصص القضاةالمجال القضائيبينها 
 اعتبار القضاء فن من نوع خاص القضاء. وفي الحقيقة فإن  عند الحديث عن إصلاح قطاع 

صون، أصبح لا يمارسه إلا ا اسي ا  لا ومطلبا  أس لا ،اليوم عقيدة  راسخة لا تحتمل جدلم تخص 
اض  بذاته، ويقتضي أن يزاوله ق قائم   القضاء فكل فرع من فروع يمكن الاستغناء عنه.

ص فيه. ص في المجال القضائي من عدة  م تخص  ة لمبدأ التخصُّ وتنبع المكانة المهم 
 اعتبارات، نذكر أهمها:

                                                             
ص ر له الوقت والجهد، وي قال في اللغة العربي ة تفرد بالقيام بعمل  معي ن دون غيره، وأن يوف   ص أن يختص  ي قصد بالتخصُّ  (1) خص 

حديث ص سمة من سمات العصر الالتخصُّ مبدأ ه دون غيره بالبحث والاهتمام والفعل. ويعد  بالشيء أي اقتصر عمله عليه، وخص  
وضرورة أساسية من ضرورات التطور الحضاري في المجتمع، وهذا واضح من خلال اتساع حلقات هذا المبدأ يوما  بعد يوم إيمانا  

انونية والسياسية ة والاقتصادية والاجتماعية والقفي شتى الميادين العلمي   بمزاياه. ذلك أنه نظرا  للتقدم والتطور الكبير الذي شهده العالم
والثقافية والأدبية، وتفرع وتشعب كل من هذه الميادين إلى فروع وشعب أدق، لم يعد بإمكان إنسان العصر الحديث أن ي ل ِّم بالكثير من 

ان في الماضي عندما كانت هذه المعرفة محدودة. فضلا  عن أن العلوم والتخصصات، وبكافة فروع المعرفة التي كان يحيط بها الإنس
يها، إذ يساعد ص مشتغلص أكثر من غيرها، فلا يمكن لها دوام الاستمرار والتطور بغير تخصُّ بعض العلوم تحتاج لعنصر التخصُّ 

تقانه. انظر في ذلك: أحمد بن عبد الله بن محمد الرشودي، تخصص القاالتخصُّ  لتفريد ضي الجنائي وأثره في اص على الإنتاج وا 
 .418- 416م، ص4338القضائي للعقوبة التعزيرية، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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أن تكون ممارسة مهامه مقصورة على فئة مؤه لة تأهيلا  علميا  يتطلب قطاع القضاء  -
خاصا  بالعلم القانوني المتعم ق، والمعرفة الواسعة، والثقافة الرفيعة، والإحاطة بشتى 

ملة للعلوم القانونية والمرتبطة بها ارتباطا  وثيق الصلة، والتي المعارف الإنسانية المك  
دة فهم القانون والقدرة على حسن تطبيقه، بالإضافة إلى معرفة البيئة تساعد على إجا

 .(4)التي ت طبق فيها نصوص القانون والإحاطة بمشاكلها ومصالحها الجديرة بالحماية

ص على تحسين نجاعة القاضي في عمله، كونه يحمي الذهن من التشتت  - يساعد التخصُّ
دة يمكنه الإلمام بتفاصيلهاوالانقسام، ويؤدي إلى حصر نظر القاضي في   قضايا محد 

ص القاضي من أكثر العوامل تخص   يعد  إذ  .(1)عدلوأ  صحأحكامه أ وخلفياتها، بما يجعل
رع نه من إنجاز عمله في وقت  أسالتي تؤدي إلى تبسيط إجراءات التقاضي، لأنها تمك  

صادفه نظرا  لتي توبكفاءة عالية، محيطا  بكافة جوانبه ومتخطيا  كل الصعاب والعقبات ا
جعله ت القاضي في قضايا متنوعةوذلك على خلاف ما إذا نظر سه. لطول خبرته وتمر  

كما  .تشتت وتأخر في حسم القضايا بسبب كثرتها وتعدد مهامه في المحاكمفي حالة 
ص  أن من هولة وس القاضي من صياغة أسباب أحكامه في إيجاز   تمكينشأن التخصُّ
 .(9)في مقدمة ضمانات ضبط الأحكام الأسباب تعد  صياغة هذه  كون ويسر، 

القاضي من الإلمام الدقيق  شأنه تمكينص القضاة تدريجيا  من تخصُّ  العمل على -
ن التطور الهائل خاصة  وأ، ص فيهبالنصوص التشريعية التي تتعلق بالفرع الذي يتخص  

قافة القانونية واختلاف الث نتج عنه تنوع وتشعب ميادين القانون  في شتى مناحي الحياة قد

                                                             
 .96م، ص1046د. بارعة القدسي، التحقيق الجنائي والطب الشرعي، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،  (1)
لتطبيق فرع خاص من فروع التشريع والحذق فيه، والتفرغ لمعالجة مشاكله المتنوعة وتطبيق القاعدة الخاصة به، له  إن الانقطاع (2)

أثر كبير في دقة تطبيق القانون وحسن سير العدالة. للتوسع في هذا المجال انظر: حسن حسن الحمدوني، تخصص القاضي الجنائي 
 .66م، ص1049لإسكندرية، )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، ا

د. محمد عيد الغريب، أثر تخصص المحاكم في الأحكام، أبحاث المؤتمر الدولي للقضاء والعدالة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى،  (3)
. وانظر أيضا: د. سامية بلجراف، بحث بعنوان: أثر 841م، ص1007منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

م، 1047بسكرة،  –، الجزائر 41لأدلة الجنائية، منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد تخصص القضاء الجنائي في تقدير ا
 .71ص
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 ت طرح قدف المستمر. التطور مقتضيات ه، وذلك لملاحظةالتي يتطلبها كل فرع من فروع
فيه  شتى، وهذا يفترض قوانين تحكمها القضايا التي من متنوعة مجموعة القاضي على

 ت ثيره مافي الفصل يتمكن من حتى القانون  فروع بكل يحيط علمية، موسوعة أن يكون 
لإحاطة ا واقعي، نظرا  لأن غير فرض   وهو متباينة، قانونية مشكلات من القضايا ههذ

ها تعد  ضربا  من المستحيل، إذ يرتكز كل من واحد في آنالقوانين الشاملة والدقيقة بكل 
ة. ق ورحابة الفهم والخبرة وسعة الممارسلى أصالة التعم  إعلى فقه خاص ويحتاج بذاته 

نه يالذ الجهد أو الوقت له يتوفر فلن الموسوعي القاضي وجود فرض على وحتى  يمك 
 الوقت له ريتواف لن كما مختلف القضايا، تحكم التي والقرارات القوانين سيل ملاحقة من
؛ بالتالي إما أن بالفصل يسمح الذي  إصدار يف للاستعجال القاضي يضطر فيها بتأن 

ما روية، دون  أحكامه  ترتبي الذي طويلا ، الأمر وقتا   منه ذلك فيستغرق  يتروى  أن وا 
 .القضايا في الفصل تأخير عليه

ص للقاضي متابعة الدراسات القانونية والفقهية المتطورة في مجال  يتيح - التخصُّ
صه، ومن غير شك فإن هذه الدراسات قد أصبحت من الثراء الفكري بما يسهم تخص  

  مساهمة جادة في نضوج الفكر القانوني.
ص القضائي مستويين: المستوى الأول هو و  صللتخصُّ بمعناه  يائالقض التخصُّ
تقيد القاضي بالنظر في منازعات فرع واحد من فروع القضاء المختلفة،  وي قصد به ،الواسع

مثال ذلك تخصص القاضي بنظر الأمور الجزائية.  له تشريعاته الخاصة وفقهه الخاص،
ص المستوى الثاني فهوأما  ص الدقيق فو  ،بمعناه الضيق التخصُّ ي كل ي قصد به التخصُّ

جزئية من جزئيات النشاط النوعي الذي يقوم به القاضي، بما يضمن القدرة على إنجازه 
ص القاضي الجزائي في قضايا الأحداث أو الإرهاب بفاعلي ة عالية.  .(4)مثال ذلك تخص 

                                                             
أ. جين ميشيل بورلس، السلطة القضائية والقضاة المتخصصون، أبحاث المؤتمر الدولي للقضاء والعدالة، الجزء الثاني،  (1)

 .617م، ص1007الأمنية، الرياض،  الطبعة الأولى، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم
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ائية دون غيرها، يا الجز استقلاله بالفصل في القضا الجزائيالقاضي ص بتخصُّ  وي قصد
وذلك بعد إعداده إعدادا  خاصا  يؤدي إلى  وعدم انتدابه أو نقله للنظر في منازعات  أخرى،

اصة واتساقا  خ ق له خبرة  الأساسي ة والمساعدة، واستمرار ذلك مما يحق  زائية إلمامه بالعلوم الج
ص مطلق زائية،أفضل في مجرى الفصل في المسائل والمنازعات الج ا  سواء كان التخصُّ

ص  .(4)ج السلك القضائيأو مقيدا  ونوعيا  وفي أي مرحلة من مراحل تدر  وعاما   والتخصُّ
ص الذي ينسجم مع دور القاضي الجزائي في المجتمع الحديث، فالقاضي  المنشود هو التخصُّ

ما ضة عليه، إنلم يعد أداة لمعالجة المعلومات القانونية وا عطاء الحلول للمشكلات المعرو 
 .(1)يقوم بتحقيق غاية اجتماعية، تتمث ل في إعادة تأهيل المجرم للحياة الاجتماعية

هات الحديثة للفقه الجزائي والتشريعات الجزائية المقارنة، لتي تنشد ا وتذهب التوجُّ
 إلى التأكيد على ضرورة تكريس مبدأ ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق وحريات الأفراد،

، نظرا  للأهمية الخاصة التي يتمتع بها هذا المبدأ (9)ص في الوسط القضائي الجزائيالتخصُّ 
في الوسط الجزائي، والتي تمي زه عن باقي الأوساط القضائي ة، ويمكن تلخيص مظاهر هذه 

 الأهمية بما يلي:

                                                             
أحمد بن عبد الله بن محمد الرشودي، تخصص القاضي الجنائي وأثره في التفريد القضائي للعقوبة التعزيرية، المرجع السابق،  (1)

 .471- 474ص
 .81- 84حسن حسن الحمدوني، تخصص القاضي الجنائي، المرجع السابق، ص (2)
( 41المصري المجال لتخصص القضاة بطريقة جوازية أحيانا  ووجوبية أحيانا  أخرى، إذ نصت المادة ) أتاح قانون السلطة القضائية (3)

منه على أنه: "يجوز تخصص القاضي بعد مضي أربع سنوات على الأقل من تعيينه في وظيفته. ويجب أن يتبع نظام التخصص 
خصص لى تعيينه ثماني سنوات. ويصدر بالنظام الذي يتبع بالتبالنسبة إلى المستشارين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى ع

 قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تراعى فيه القواعد الآتية: 
مال(. مسائل اجتماعية )ع-أحوال شخصية-تجاري -مدني-أولا : يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع التالية: جنائي

 تزداد هذه الفروع بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجوز أن
ثانيا : يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته. ويجوز عند الضرورة ندب 

 القاضي المتخصص من فرع إلى آخر".
فيذ لعدم صدور قرار وزير العدل بالنظام الذي ي ت بع بالتخصص. انظر في وتجدر الإشارة إلى أن النظام السابق لم يوضع موضع التن

 .777-777ذلك: د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، المرجع السابق، ص
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مساعدة القاضي الجزائي على مواجهة المستجدات والتطورات الحاصلة في ميدان  -4
وجود قضاء ذو إذ إن ظهور صور وأشكال جديدة من مظاهر الإجرام تتطلب الإجرام، 

 صوهذا لا يتحقق إلا من خلال تخص   ،كفاءة عالية يستطيع التعامل مع هذه المستجدات
ة، كعلم صيالعلوم الجزائية وما يلحق بها من علوم  تخص  عبر دراسة  القاضي الجزائي

 .(4)جنائي وما إليهاوعلم الاجتماع ال الإجرام وعلم العقاب وعلم النفس الجنائي
 الجزائي قاضيال تحقيق مطالب السياسة الجنائي ة الحديثة، والتي تقتضي ألا تكون مهم ة -1

 القانوني النص من القضايا المعروضة عليه وتطبيق على استخلاص الوقائع مقتصرة
أو مجرد البحث في الركن المادي والمعنوي للجريمة والعلاقة السببية بينهما،  عليها،
 محلالباعث على ارتكابها الجريمة و  وظروف الجاني يجب أن تكون شخصية إنما

يلا  علميا  لا  تأهوهذا يتطلب أن يكون القاضي الجزائي مؤه   بالحكم، النطق عند اعتبار
 .(1)بكل تلك الأمور تكفل له الإلمامكافيا  بمعلومات 

ص القضائي دور إيجابي في تكوين قناعة القاضي الجزائي الوجدانية، ذلك أن  -3 للتخصُّ
ذه الأسس ة رصينة، وهيجب أن تكون أسسا  علمي   تلك القناعةالتي ت بنى عليها  الأسس

ص أ عِّ  ن لهذا الغرض، وعمل ف د  لا يمكن أن تتوافر إلا لدى قاض  جزائي م تخص  ي وكو ِّ
تكوين  يهله ل عس  ، الأمر الذي ي  لفترة طويلة فاكتسب الخبرة بالممارسة الجزائي جالالم

 . (9)، واتخاذ القرار المناسب الأقرب إلى الحقيقةأمامهقناعته في القضية المعروضة 

                                                             
 .71-79المرجع السابق، ص الشرعي، والطب الجنائي التحقيق القدسي، بارعة. د (1)
. وانظر أيضا : د. ضياء 689انظر في ذلك: د. محمد عيد الغريب، أثر تخصص المحاكم في الأحكام، المرجع السابق، ص (2)

م، يمكن الاطلاع 49/1/1041الجابر الأسدي، مقالة بعنوان: المعهد القضائي ودوره في تخصص القاضي الجزائي، منشورة بتاريخ 
 ي:عليها عبر زيارة الموقع الإلكتروني الآت

 http://law.uokerbala.edu.iq                                                                                 17/8/1046 تاريخ آخر دخول:
د. سامية بلجراف، أثر تخصص وانظر أيضا :  .463د. حسن حسن الحمدوني، تخصص القاضي الجنائي، المرجع السابق، ص (3)

 .77القضاء الجنائي في تقدير الأدلة الجنائية، المرجع السابق، ص

http://law.uokerbala.edu.iq/
http://law.uokerbala.edu.iq/
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ص القضائي الجزائي ومبدأ القناعة الوجدانية يت ضح لنا ألذلك  ن التلازم بين التخصُّ
صاً خصِّ كلما كان القاضي الجزائي مت"لعلاقة الطردية الآتية: كبيرة تتمثل باذو قيمة للقاضي 

 ."أكثر، كلما كان أكثر قدرةً على تقدير الأدلة في مختلف القضايا التي ينظرها

نما  ص القضائي في المجال الجزائي على مرحلة المحاكمة وا  ولا تقتصر أهمية التخصُّ
ل سلطة التحقيق بدرجتيها )قاضي  تمتد لتشمل مرحلة التحقيق الابتدائي أيضا ، إذ ت شك 
التحقيق كدرجة أولى، وقاضي الإحالة كدرجة ثانية( جهازا  قضائيا  قائما  بذاته، وذلك نظرا  

ما  حيات التي يتمتع بها، والتي تقتضي أن يكون القائم بها مؤه لا  تأهيلا  سليللسلطات والصلا
هاته، وشاملا  للنواحي النظرية والعملي ة من خلال  راسته مختلف دمتناسبا  مع إمكانياته وتوج 

 . تهء مهم  صه والتي تساعده في أداالعلوم الجنائي ة والاجتماعية والنفسية ذات الصلة بتخص  

ص في إطار عمليّة اختيار قضاة الإحالةثانياً   .: غياب معايير التخصُّ

يتوقف نجاح الجهاز القضائي في أداء مهم ته إلى حد   كبير على نجاح اختيار القضاة 
وفق معايير دقيقة، مع ضرورة متابعة التقييم الدوري لهم بعد التعيين. وبقدر ما تكون معايير 

سة القضائي ة الاختيار مناسبة بقدر ما تضمن ال نجاح لهذا الجهاز. إذ إن كفاءة أداء المؤس 
بصفة عامة تتوقف على اختيار العنصر البشري فيها، فعلى أساس الاختيار الصحيح 
د مدى النجاح الذي يحق قه هؤلاء  للقضاة، ومتابعة أدائهم وتدريبهم وتكوينهم وتحفيزهم، يتحد 

 . (4)القضاة تبعا  لقدراتهم وجدارتهم

ص بعيدا  عن مجال ولا ي وجد قضاة لا ي؛ إذ التنظيم القضائي السوري زال مبدأ التخصُّ
ون في القضايا المدنية ون في القضايا الجزائية وآخرون مختص  نمامختص  ارس قضاة يم ، وا 

ي أن أالمحاكم أنفسهم وظائف القضاء الجزائي تارة ، ووظائف القضاء المدني تارة  أخرى. 

                                                             
ي عد حسن اختيار القاضي وكفالة نزاهته مدخلا  أساسيا  لنظام القضاء في الشريعة الإسلامية. انظر في ذلك: د. جعفر عبد السلام  (1)

يعة الإسلامية والقانون المقارن، أبحاث المؤتمر الدولي للقضاء والعدالة، الجزء الثاني، الطبعة علي، ضوابط نزاهة القاضي بين الشر 
 .764-760م، ص1007الأولى، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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في جميع القضايا المحالة إليه، وليس ليكون قاضي جزائي أو قاضي ن لينظر القاضي ي عي  
. أما تقسيم المحاكم والدوائر إلى جزائية ومدنية ما هو إلا مجرد تقسيم إداري، يهدف (4)مدني

 ةإلى تنظيم المحاكم تسهيلا  على المتقاضين، بحيث يتولى مجلس القضاء الأعلى مهم  
  .(1)ن عمل كل قاضي في بداية كل عامعي  ي  تقسيم العمل إداريا  بين القضاة و 

يص قضاء  ومن الأهمية بمكان أن ننوه هنا إلى ضرورة التمييز بين سياسة تخص 
ص القضائي والذي يعني أن يكون القاضي  مستقل لنظر قضايا معي نة، وبين مبدأ التخصُّ

صا  ومستقلا  ومتفرغا  لنظر نوع معي ن من القضايا وعدم نظر غيرها هة، وأن من ج م تخص 
يكون مؤه لا  تأهيلا  كافيا  ومناسبا ، من الناحية النظرية العلمي ة والتطبيقية العملي ة، لنظر تلك 

 ئي بوجه  عام،القضا الوسطفي  ،هوجود توجُّ . فعلى الرغم من (9)القضايا من جهة  أخرى 
ص  ،خاص الجزائي بوجه  والوسط  ظاهر، دة ميتجلى من خلال عوالذي نحو تعزيز التخصُّ

افة  إضأصبح للجنايات محاكمها الخاصة، وللجنح والمخالفات محاكمها الخاصة أيضا . إذ 
صة في ميادين قانونية معي نة محاكمإحداث عدد من الإلى  داث أصبح للأححيث  ،الم تخص 

ة بمحاكمة البالغينمحاكمهم الخاصة المتمي   جراءاتها عن تلك المختص  وأصبح  ،زة بتشكيلها وا 
كن ه المذكور لم يإلا أن التوجُّ  هنالك محاكم لقضايا الإرهاب وأخرى للقضايا العسكرية.

                                                             
الدعاوى المدنية والتجارية ( من قانون السلطة القضائية السوري على أن: "تفصل محاكم الصلح في جميع 93ت المادة )نص   (1)

-1تؤلف محكمة البداية من قاض  منفرد يدعى القاضي البدائي. -4( من القانون نفسه على أنه:10والجزائية". كما نصت المادة )
 ت المادة نفسها بفقرتها الخامسة على أن: "توزعتفصل هذه المحاكم في جميع القضايا التي لم ي عي ن لها مرجع خاص". كما نص  

الأعمال بين القضاة البدائيين في مركز واحد بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويصدر في بدء كل سنة ويستمر مفعول هذا القرار بعد 
: "تفصل محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية وفي القضايا التي أنه (19مضي السنة إذا لم يصدر قرار بتعديله". وجاء في المادة )

م محكمة النقض التي تعد  رأس الجسد تقبل الاستئناف وف ي القضايا التي هي من اختصاصها بمقتضى القوانين النافذة". كما ت قس 
 القضائي، إلى عدة دوائر منها دائرة القضايا الجزائية، ودائرة القضايا المدنية والتجارية ودائرة الأحوال الشخصية.

 .41لجزء الثاني، المرجع السابق، صد. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، ا (2)
ص عن القضاء الاستثنائي في أن الأول يعني تأهيل القاضي للنظر في قضايا خاصة أو الحكم على يختلف القضاء المتخص   (3)

وكثرة  مأشخاص معي نين، أما الثاني فيعني إسناد نزاعات معي نة إلى جهة قضائية مستقلة عن القضاء الجزائي العادي، ولكن مع الأيا
الاستخدام، حل  مصطلح القضاء المتخصص محل القضاء الاستثنائي. للتوسع أكثر في هذا الخصوص راجع: أ. جين ميشيل بورلس، 

 جرائم في الإجرائية الجنائية السياسة القاسم، وانظر: عدنان .619ص المرجع السابق، السلطة القضائية والقضاة المتخصصون،
 وانظر أيضا :  .408-407، صالمخدرات، المرجع السابق

-Stephanos Stavros, the Right to a Fair Trial in Emergency Situations. International and 

comparative law quarterly, vol 41, Part 2 Avril-1992, P: 353. 
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يص المحاكم ص القضاة، فمتبوعا  بإرساء دعائم تخص   ص خص  لا يؤدي بالضرورة إلى تتخص 
 .(4)القضاة، ولا جدوى للأول دون تحقق الثاني

ن القانونين ير والواضح بيالاختلاف الكبوترجع فلسفة المشرع السوري في عدم اعتبار 
اة يص قضالجزائي والمدني، سواء من حيث الطبيعة أو الهدف، هو المنطلق في تخص  

لقاضي ا ، إلى رغبته في أن يكون للنظر في الأمور الجزائية، وقضاة لنظر الأمور المدنية
ص صُّ بغرض الحيلولة بينه وبين التخ، مستعدا  للنظر في جميع المسائل التي ت طرح أمامه
ولا شك في أن هذه السياسة م نتقدة  .(1)الشديد الذي قد يعيق تطوير وتعميق ثقافته القانونية

ؤدي إلى عدم الاستفادة من الخبرة التي تراكمت لدى القاضي خلال فترة عمله في لأنها ت
لى عدم تقديمه القيمة الإضافية المطلوبة في  الاختصاص الذي سبق أن مارسه، وا 

ما في حالة الاختلاف الكبير بين يد الذي تم  تعيينه فيه، لا سي  الاختصاص الجد
 الاختصاصين.

وبالتدقيق في خطة المشرع السوري التي اتبعها لرسم عملي ة اختيار القضاة المناط 
بهم أعمال التحقيق الابتدائي بدرجتيه، قضاة تحقيق وقضاة إحالة، نجد أن المشرع السوري 

 يمارسون  الذين اةالقض في معي نة شروطا   يتطلب ولم التحقيق، بقاضي خاصا   تعريفا   لم يضع
 حقيقالت يتولى": بالقول القضائي ة السلطة قانون  من (70) المادة اكتفت وقد. التحقيق وظيفة
ين كما أن عملي ة تعي ".النافذة القوانين بموجب إليهم المعهودة الوظائف يمارسون  قضاة

سلطة الذي يعد  ال ،مجلس القضاء الأعلى السوري تتم من قبلقضاة الإحالة في التشريع 
اري بحيث يتم انتقاء هؤلاء من بين مستش القضائي ة الأعلى في النظام القضائي السوري،

مما يعني أن عمل قاضي الإحالة، قبل تعيينه . (9)محكمة الاستئناف أو من القضاة البدائيين
                                                             

 .697أ. جين ميشيل بورلس، السلطة القضائية والقضاة المتخصصون، المرجع السابق، ص (1)
 .47د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص (2)
 (419)تم من قِّب ل وزير العدل بناء  على اقتراح النائب العام، وذلك بحسب المادة تعيين قضاة الإحالة في التشريع السوري ي كان (3)

من قانون السلطة القضائية التي نصت على أنه:  (74)غي ضمنا  بالمادة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لكن  هذا النص أ ل
"ي عي ن بقرار من مجلس القضاء الأعلى لدى كل محكمة استئنافية قاضي للإحالة ي ختار من مستشاري محكمة الاستئناف أو من القضاة 

 البدائيين".
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د بصفته مستشار من مستشاري محكمة الاستئناف،  من قِّب ل مجلس القضاء الأعلى، والمحد 
أو قاض  بدائي، يفترض أنه كان يتولى النظر في القضايا المدنية والجزائية والتجارية على 

ص في مجال معي ن.   حد   سواء، دون تخص 

و فروع المعرفة نح افةم وفي ضوء اتجاه العالم المعاصر في كبناء  على ما تقد  
ص، الذي يؤدي حتما  إلى المزيد من التعم   ق في بحث الأمور بهدف الوصول إلى التخصُّ

ص موضع التنفيذ، من  من الإتقان، كان الضروري أن تتجه الجهود في سبيل وضع التخصُّ
صين في مجال عملهم، يملكون من  ص، وتكوين قضاة متخص  خلال إعداد قضاء متخص 

نهم من أداء مهامهم بفع الية وكفاءة. وحين نتحدث عن ك  لتكوين والتأهيل ما يمالإمكانيات وا
ص الجزائي، فتخص   ص الدقيق داخل التخصُّ ص فإننا نقصد بذلك التخصُّ قاضي  صالتخصُّ

له آثار واضحة سواء من حيث بحث شخصية المت هم، أو من حيث تقدير الأدلة  حالةالإ
 اص،بشكل  عام، ممثلة  بدرجتها الثانية بشكل  خ الابتدائيالمعروضة أمامه. فمرحلة التحقيق 

صا  في عمله، كلما استطاع أن "فن التصوير"تشبه  ، وكلما كان المصور موهوبا  وم تخص 
ينقل إلى قضاء الحكم الصورة الدقيقة المنضبطة للجريمة وفاعلها، وبالتالي تحقيق الغاية 

 ة وتحقيق العدل والمساواة.لة في الوصول إلى الحقيقالمشتركة المتمث  

وبالتالي فإننا نخلص إلى أن  تعيين قضاة الإحالة في النظام القضائي السوري، من 
بين مستشاري محكمة الاستئناف أو من القضاة البدائيين، دون اشتراط أن تكون عملي ة 
ص الجزائي النوعي الذي يقتضي بأن يكون في  التعيين هذه مرتكزة على مبدأ التخصُّ

صيدهم الخبرة الفنية المطلوبة في مجال التحقيق الابتدائي، سواء من حيث سنوات العمل ر 
المهني أو من حيث القضايا المنظورة من قِّب لهم، ينطوي على خطورة ملموسة نظرا  لأهمية 

 قةتهدف لإظهار الحقيوحساسية مرحلة الإحالة في مسار الدعوى الجزائية، كون إجراءاتها 
ن سندا  لتكوين ق، لتكو ل إليها المحق  ة المحكمة بالحقائق والمعلومات التي توص  إفادتسهم في و 

 .قناعتها
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ط حالة في الوسإعادة النظر في طريقة تعيين قضاة الإوعليه فإننا نرى ضرورة 
وضع الأسس والمعايير اللازمة لدخول الكوادر المؤه لة في  وذلك عبر، القضائي السوري 

سة قضاء الإحالة، ص اينبغي أن تصبو تلك الأسس إلى تجسيد بحيث  هيكلية مؤس  لتخصُّ
التحقيق الابتدائي؛ أي أن يتم اختيار قضاة الإحالة ممن تتوافر لديهم صفة جال في م الدقيق

ص في أداء مهم ة التحقيق الابتدا  ية:ئي، وذلك لا يتم إلا عبر الالتزام بالضوابط الآتالتخصُّ

تحديد المؤه لات العلمي ة المطلوبة التي تعكس مستوى المعرفة النظرية الضرورية لأداء  -
 العمل، أي السيرة الذاتية الموثقة لناحية الشهادات ودرجاتها.

وصيف بة مع التإعطاء الأهمية إلى معيار الكفاءات الذاتية والمهارات والخبرة المتناس -
 الوظيفي، بالإضافة إلى الصفات المتعلقة بالشخصية والسيرة الأخلاقية.

اشتراط توافر الخبرة الفنية في مجال التحقيق الابتدائي، بحيث ي ختار قاضي الإحالة  -
ممن مارس العمل القضائي التحقيقي لمدة زمنية كافية لاكتساب تلك الخبرة، وأيضا  

صة في هذا المجال، وذلك  اشتراط أن يكون القاضي خاضعا  لدورات تدريبية م تخص 
ص  لقاضي الإحالة المتراكمةالخبرة  لأن من سنوات العمل التي يسبقها تكوين م تخص 

متعلقة ق بالقواعد القانونية الالإلمام الدقيق والتعم  بغية تمكينه من  ودورات تدريبية
طابع معطيات موضوعية منها ال ارضته، إنما فاذاته غاية  في حد   تليس ،بميدان  معي ن

صين، يكونون أكثر قدرة  التقني والمعقد لبعض القضايا التي تحتاج إلى قضاة متخص 
ثباتها، من أجل تحقيق أقصى ما تهدف إليه ال  عاملةمعلى المواجهة وكشف الحقيقة وا 

 . (4)الجنائي ة الحديثة

ص القضائي في عملية اختيار قضاة  ولا شك في أن الارتكاز على مبدأ التخصُّ
ص في شخص قاضي الإحالة،  نتناوله وهو ما سالإحالة يقتضي صقل متطلبات هذا التخصُّ

  في الفرع الآتي.

                                                             
 .841-844السابق، صد. محمد عيد الغريب، أثر تخصص المحاكم في الأحكام، المرجع  (1)
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 الفرع الثاني

ص الجزائي في شخص قاضي الإحالة  متطلبا  التخصُّ

ص القضائي في عم قوما  م لية تكوين قضاء الإحالة، باعتبارهإن تجسيد مبدأ التخصُّ
عملية بالدعامة الأولى ، يقوم على دعامتين أساسي تين: تتمث ل القضاء هذا مقومات نجاحمن 
ذا الذي يخلق لديه الوعي القضائي لتدعيم هو صه، وتخص   قاضي الإحالةلتكوين الفني لا

ي حين تقوم ف الجزائي تطبيقا  سليما .ر له القدرة على تطبيق القانون النجاح وترسيخه، ويوف  
في شخص قاضي الإحالة تساعده على أداء  على توافر صفات ضروريةالدعامة الثانية 

ص لدراسة كل دعامة موضعا  مستقلا  وفق  كشف في الإيجابي دوره الحقيقة. وسوف نخص 
 الآتي.

 .أولًا: التكوين المهني لقاضي الإحالة

صا ، من العمل على تحقيق لتأهيل قاضي الإحالةلا بد    يادةز  كي يغدو قاضيا  متخص 
صية أداء وتمكينه من ممكن، حد   أقصى إلى الشخصية قدراته في يساعده  ماب وظيفته التخصُّ

ي الحديثة. لذلك ينبغي أن تمر  عملية التكوين المهن الجنائي ة على تجسيد أغراض السياسة
 الآتي: على الشكل لقاضي الإحالة بمرحلتين رئيستين

 .مرحلة التكوين الأساسي -1
يتم في هذه المرحلة إعداد القاضي وتأهيله عن طريق إلحاقه بمعاهد يتلقى فيها العلوم 

لقاضي وهي مرحلة أساسي ة ينبغي إتمامها قبل بدء ا. والنفسية والاجتماعية القانونية والجنائي ة
( من اللائحة الداخلية للمعهد العالي 1وقد تضمنت المادة ) .(4)بممارسة وظيفته القضائي ة

م، أهداف هذا المعهد 3/6/1041/ل تاريخ 1790للقضاء في سورية والصادرة بالقرار رقم 
والتي يأتي في مقدمتها إعداد وتأهيل المرشحين لتولي الوظائف القضائي ة، وتمكينهم من أن 

                                                             
 .78د. سامية بلجراف، أثر تخصص القضاء الجنائي في تقدير الأدلة الجنائية، المرجع السابق، ص (1)
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( من ذات اللائحة 7ما عددت المادة )يكونوا قادرين على ممارسة تلك الوظائف. ك
 ضمن إطار مرحلة الصلاحيات التي ينهض بها المعهد، ويعد  من أهم هذه الصلاحيات،

جراء التكوين الأساسي ، تقديم دروس نظرية وتطبيقية في المواضيع القانونية والقضائي ة. وا 
تفق مع كام بصورة تتطبيقات عملي ة تتناول الوقائع والمناقشات القانونية، وصياغة الأح

 المنطق القضائي السليم والمنهجية العلمي ة.

دت المادة ) ( من اللائحة السابقة الذكر مدة الدراسة بسنتين، بحيث تكون 7كما حد 
صية، نظرية علمي ة، ومرحلة عملي ة لدى المحاكم. وتتضم ن  اسة الدر هذه الدراسة تخص 

قة ومقارنة في مواد أساسي ة، مثال ذلك القانون المدني  النظرية في السنة الأولى دراسة معم 
وقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات 
)القسم العام( ...الخ. أما في السنة الثانية فتكون الدراسة النظرية عبارة عن مجموعتين 

صيتين من المو  اد، الأولى هي المجموعة الجزائية، والثانية هي المدنية والتجارية، تخص 
بحيث يتم الاختيار بين المجموعتين وفقا  لخطة الوزارة، وت راعى رغبة المتدرب. ويشتمل 

للمنتسبين للمعهد خلال سنتي التدريب على قسمين؛ الأول يتمثل بالعيادة  التدريب العملي
ني فيتضم ن زيارات ميدانية للمحاكم والدوائر القضائي ة، والقيام . أما القسم الثا(4)القانونية

 ببعض الأعمال الكتابية والشفهية بخصوص قضايا مطروحة.

ة يغلب ديتقليما تزال  ةفي سوري للقضاة م لاحظ أن مرحلة التكوين الأساسيولكن  ال
ام دون ة هو تعليم عالقضايتلقاه ، نظرا  إلى أن التعليم الذي عليها الطابع النظري العام

المعهد  م منالتكوين المقد   . وعليه فإننا نرى أن عمليةص، ويشكو من عدة نقائصتخص  
صي لتحق ق الغاية من وجودها، القضائي  بحاجة إلى إعادة تأطير تكويني وتفعيل تخص 

بحيث تنعكس هذه العملي ة على جميع مفاصل القضاء، بما فيها مرحلة التحقيق الابتدائي 
 جتيها، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:بدر 

                                                             
تتضمن العيادة القانونية تكليف الطالب في السنة الأولى بمتابعة إحدى القضايا المنظورة أمام إحدى المحاكم أو الدوائر القضائية،  (1)

 ودراستها، وتلخيص ما تضمنته من طلبات الأطراف، ودفوعهم، وا عداد مشروع قرار فيها، وذلك تحت إشراف أحد القضاة.
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للقضاة بشكل عام، ذلك أن المدة الحالية للدراسة والتدريب  زيادة مدة التكوين الأساسي -
في المعهد غير كافية لتمكين المنتسبين إليه من تلقي التكوين النظري والتطبيقي 

هذا  في الضروري قبل مباشرة العمل القضائي. حيث عمدت العديد من التشريعات
إلى ثلاث أو أربع سنوات، وذلك لتفادي النقص  ة مدة التكوين الأساسيالإطار إلى زياد

رين . مع مراعاة ألا تكون الدراسة والتأهيل خلال (4)الملحوظ في تكوين القضاة المباشِّ
هذه المدة مجرد إعادة تلقين للدروس النظرية في المواد التي سبق أن درسها المنتسبون 

الجامعة، بل يجب أن تساعد على تحسين معارفهم القانونية وذلك باستيعاب  للمعهد في
رس في الجامعة وتعد   المستجد منها، على مستوى كافة التشريعات والمواد التي لا ت د 
مهم ة في العمل القضائي )كعلوم التواصل وعلم الاجتماع(، إضافة  إلى التركيز على 

 .(1)لنظري ا التدريب مع جنب إلى أو في المحاكم، جنبا  الجانب التطبيقي سواء في المعهد 
يص السنتين الأولى والثانية لتكوين قاعدي عام  - يمكن التفكير بشكل جد ي  في تخص 

صه إعدادهم على وشامل للطلاب، فيما يتم خلال السنة الثالثة التركيز  ما م بكلوتخص 
م نحو بحيث يتم توجيهه علمي، وتكوين قانونية ومعرفة مستلزمات من الأمر يتطلبه

صي بحسب رغبة الطالب، وبناء  على تقرير م عد  من المدر ِّسين، واستنادا   تكوين تخص 
ه من شأنه أن يؤدي إلى تحسين جاهزية القضاة  إلى حاجات وزارة العدل. وهو توج 
رين، لا سي ما إذا تم  تكليف القاضي بالعمل في الاختصاص الذي تلقى في  الجدد المباشِّ

نه تكوينا  طيلة السنة الثالثة، وهذا ينعكس بالضرورة على مردودية المرفق القضائي شأ
ص القضائي الية إلى يؤدي بوجه عام. ذلك أن التخصُّ تقان الفع  لال من خ العمل، وا 

ن كانت مهم ة،  العمل تكرار عن القضاة الناتجة مهارة زيادة الواحد. فالمعرفة النظرية وا 
العملي ة التي تأتي عن طريق تطبيق المعرفة النظرية هي ما يجب إلا أن المعرفة 

 .(9)الاهتمام به، لأن ممارسة العمل وتكراره يصقل الملكة ويثب تها
                                                             

 .61م، ص1044لالية السلطة القضائية بين الجزائر وفرنسا، الجزائر، سفيان عبدلي، ضمانات استق (1)
م، 49/1/1041د. ضياء الجابر الأسدي، مقالة بعنوان: المعهد القضائي ودوره في تخصص القاضي الجزائي، منشورة بتاريخ  (2)

 http://law.uokerbala.edu.iq                                              يمكن الاطلاع عليها عبر زيارة الموقع الإلكتروني الآتي:
 .67سفيان عبدلي، ضمانات استقلالية السلطة القضائية بين الجزائر وفرنسا، المرجع السابق، ص (3)

http://law.uokerbala.edu.iq/
http://law.uokerbala.edu.iq/
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يعد  من المفيد اعتماد المراوحة بين التكوين النظري والتطبيقي في المعهد القضائي،  -
ظري مدتها فترة تكوين ن من خلال اعتماد نظام تكوين يسمح بتطبيق ما تم  تلقيه خلال

ثلاثة أو ستة أشهر على سبيل المثال، مباشرة  بعد انتهاء تلك المدة من خلال حضور 
 جلسات المحاكم ومباشرة بعض الملفات البسيطة.

تضم نت المجموعة الجزائية المعتمدة للدراسة النظرية في السنة الثانية للتدريب في  -
صية في القانون الجزائيالمعهد القضائي السوري، العديد من ال ، إلا (4)مواد التخصُّ

أنها لم تشتمل على مواد متعل قة بدراسة علم التحقيق الجنائي  بفرعيه العلمي والعملي، 
. وهو نقص ينبغي استدراكه، نظرا  لأهمية هذه الدراسة في إعداد (1)وأصوله وقواعده

صين في مسائل التحقيق الابتدائي على أك حيث مل وجه، بوتكوين قضاة متخص 
يستطيع المنتسبون للمعهد التعم ق في أبعاد هذه المسائل وطبيعتها وأهميتها وأصول 

 العمل فيها بشكل يجعلهم مؤه لين لأداء مهامهم وبلوغ غاية التحقيق الابتدائي.
ص، العلمي للبحث القضائي التأكيد على أهمية تشجيع المعهد -  فتح خلال نم والتخصُّ

 لقانونيا المستوى  وتطوير العلمي النهج لغرض مواصلة العليا يةالقانون الدراسات
صة الرسائل لإعداد للقضاة، والتفرغ والفقهي  قانونيةال المشاكل لمعالجة الم تخص 

 .(9)والقضائي ة
 الندواتو  والملتقيات المؤتمرات عقد خلال من والتأهيل التدريب برامج تطوير ضرورة -

 المعاهد بين التعاون  تفعيل ومهاراتهم، وكذلك عبر القضاة كفاءات لتطوير العلمي ة
مختلف  على بالاطلاع لهم وتدريبهم للسماح القضاة تأهيل مجال في الدول بين القضائي ة
 .(1)والمعارف الخبرات واكتساب والقوانين التشريعات

                                                             
 م.3/6/1041/ل تاريخ 1790( من اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء في سورية والصادرة بالقرار رقم 3-8انظر المادتين ) (1)
ي عر ف علم التحقيق الجنائي بأنه: "علم دراسة الوسائل العلمية وتطبيقها في الكشف عن الجريمة والمجرمين". راجع في ذلك: د.  (2)

 .419انون العقوبات العام، المرجع السابق، صعبود السر اج، شرح ق
ينهض المعهد القضائي السوري بالعديد من الصلاحيات ومن بينها تنمية البحث العمي وتعميقه في مجال القضاء والقانون. انظر  (3)

 ( من اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء في سورية.7المادة )
العدالة وأثره في تحقيق العدالة، أبحاث المؤتمر الدولي للقضاء والعدالة، الجزء الثاني، الطبعة  د. محمد السيد عرفة، تدريب رجال (4)

 .770م، ص1007الأولى، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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 مرحلة التكوين المستمر. -2
لقضاة الرامية إلى تمكين ايقصد بالتكوين المستمر للقضاة مجموع عمليات التكوين 

من اكتساب وتطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم العلمي ة والعملي ة، بغرض الرفع من 
مردوديتهم المهني ة وتحسين أدائهم طبقا  للحاجيات المستجدة، وذلك باعتباره أحد الشروط 

سة القضائي ة  .(4)الجوهرية للنجاح الشخصي والجماعي للمؤس 

هي أداء  ة الأولىالناحيلتكوين المستمر للقضاة في ناحيتين أساسي تين؛ وتتمث ل آلية ا
د من الوظائف القضائي ة لمدة زمنية كافية ليكتسب خلالها الخبرة المطلوبة  القاضي لنوع محد 

ص مقومات أهم في هذا المجال، والتي ت عد  من  الناحية الثانية. أما (1)القضائي التخصُّ
صةفتتحقق بإجراء المحاضر  ، من أجل متابعة القاضي (9)ات والدورات التدريبية المتخص 

ا  بالمعلومات النظرية للدراسات  ملكته نتكوي تكفل القانونية الشاملة، والتي ليغدو م لم 
 أن ارالعامة. ذلك على اعتب الثقافة جانب إلى القوانين معرفة خلال من ذلك القانونية، ويتم

 مستواه رجةد بلغت مهما الطلاب في فترة الدارسة في المعهد،النظري، الذي يتلقاه  التأهيل
 في القضاء، إلى للدخول المطلوب الحد   إلا للقاضي يضمن أن يمكن لا العلمي وتنوعه،

 متأنية ومتابعة المعارف لديه، تجديد يتطلب مسار طويل ذلك هو بعد ينتظره ما أن حين
 . (1)الحديثة المواضيع على باستمرار والاطلاع الاجتهادات لمختلف

                                                             
مستمر "في التدريب النوان على الرغم من أن الفصل السادس من اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء في سورية جاء تحت ع (1)

لم يعر ف مصطلح التدريب المستمر، وذلك بخلاف بعض الأنظمة القضائية المقارنة كالنظام الداخلي للمعهد العالي  إلا أنهللقضاة"، 
 من هذا النظام(. 11للقضاء في المغرب )انظر المادة 

تتكون الخبرة العملي ة التراكمية لدى القاضي بمرور سنوات على أدائه لعمله، بحيث تكسبه هذه الخبرة تأهيلا عاليا  يساهم في بناء  (2)
صه، مما يؤدي به إلى كشف السلبيات والأخطاء وتجنب الوقوع فيها وقدرته على التصدي د وتعشخصيته،  عاملا  أساسيا  لتخص 

ص به وتسويتها بكفاءة.لمختلف المنازعات في ال  مجال الذي تخص 
يتولى المعهد العالي للقضاء في سورية مهمة التدريب المستمر للقضاة عن طريق إجراء المحاضرات والدورات التدريبية، وكذلك  (3)

ليب العمل أساالقيام بجولات اطلاعيه تشمل بعض المحاكم النموذجية والمؤسسات والدوائر التي لها علاقة بالقضاء للوقوف على 
 ( من اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء في سورية.94انظر المادة ) المتبعة لديها.

 . 707د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص (4)
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نستنتج مما سبق أن عملية التكوين المستمر لقاضي الإحالة ينبغي أن تهدف إلى 
تمكينه من أداء المهمة الأساسي ة المناطة به، والكامنة في معرفة حقيقة الواقعة الإجرامية 

ل كانت إذا وما التي يدرسها، عدمها، وذلك من خلال إحاطته بجميع  من جريمة ت شك 
لتشريعات الجزائية الخاصة وتعديلاتها بحيث يكون قادرا  على مواكبة القضايا التي تتناولها ا

 لصعوباتا من كثير حل على هذه التشريعات والمسائل التي ت ثيرها. الأمر الذي يساعده
 يصادفه.  قد الذي الغموض تفسير على ويعينه تعترضه، التي

 انبج المستمر لقاضي الإحالة إلى جعله علىكما ينبغي أن تهدف عملية التكوين 
 مختلف لىع البشرية بالحياة تتصل التي والمعارف الاطلاع متنوع العامة، الثقافة من كبير

ن قاضي .وطبائعها صورها بعادها أ الإجرامية وتحديد الواقعة الإحالة من فهم فحتى يتمك 
نما لا النواحي على حقيقتها، لا يكفيه الاقتصار والوصول إلى يكون كثير  أن د  ب القانونية، وا 

ا    مختلفعليه، وب ت عرض قضية كل بأطراف الاطلاع، متنوع القراءات، متسع المدارك، م لم 
ة دراية وعلى بالمجتمع، المحيطة الظروف  التي ريمةبالج تتصل التي العامة بالمعلومات تام 

 في برأيهم دلاءللإ بالخبراء ستعانةالا في الحق الإحالة مثلا   لقاضي أن فرغم بتحقيقها. يقوم
م رأيهم هذا غير ملزم له فيما إذا ل أن إلا الخبرة، من نوع إلى تحتاج التي الفنية المسائل
 على القاضي مدركا   كان إذا إلا الاقتناع هذا يتولد ولا. (4)به ويقتنع ويتفهمه إليه يطمئن
دارة مناقشة ضوئها علىليستطيع  المسائل لهذه العامة والقواعد للأسس الأقل  التحقيق ف ةد وا 
 .(1)الحقيقة إلى يوصل بما

                                                             
لخبرة أحد قراراتها ما يأتي: "لا يكسب تقرير اأكدت محكمة النقض السورية على حق القاضي بأخذ تقرير الخبرة أو رده، إذ جاء في  (1)

م(: مجلة المحامون، 41/7/1008، تاريخ 4777، قرار 4909الغرفة المدنية، أساس -أحدا  حقا  ما وللمحكمة الأخذ به أو رده". )نقض
 .636م، ص1040، لعام 7-7العددان 

 .77-77جنائية، المرجع السابق، صد. سامية بلجراف، أثر تخصص القضاء الجنائي في تقدير الأدلة ال (2)
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 لعلمي ةا القدرات تطوير في المستمر التكوين وفي ضوء ما سبق، وانطلاقا  من أهمية
لقاضي الإحالة فإننا نقترح أن يتم النص في صلب اللائحة الداخلية للمعهد العالي  والعملي ة

 فلسفة التكوين المستمر للقضاة، ومن أهمها ما يلي:للقضاء في سورية على مقومات 

جعل التكوين المستمر إلزاميا  مع وضع مؤي دات لعدم الالتزام به. وفي حال عدم توافر  -
القدرات والإمكانيات اللازمة لتغطية كامل عناصر الجهاز القضائي ينبغي الحرص 

 على ضرورة تكافؤ فرص التكوين المستمر للقضاة.
لبرامج التدريب والتكوين المستمر للقضاة، بحيث تكون ذات طابع دوري وضع منهجية  -

سنوي، تتضم ن تنظيم دورات دراسية وندوات علمية على مدار العام بهدف استكمال 
ص عبر اكتساب  خبرات القضاة والرفع من مستوى أدائهم وتلبية مستجدات التخصُّ

 دة.تطورات التقني ة والمهني ة الجديالمؤه لات والقدرات والمهارات الضرورية لمواكبة ال
أيام(  40أيام إلى  7جعل مدة التكوين المستمر للقضاة كافية بحيث تتراوح من ) -

 مدفوعة دراسية إجازة على لتحقيق الأهداف المرجو ة منه، مع منحهم حق الحصول
 القضائي وذلك في بالعمل علاقة له موضوع في البحث أجل من كافية لمدة الأجر
  والمهني ة. العلمي ة قدراتهم تطوير على تشجيعهم إطار

ص  - توسيع مجالات التكوين المستمر للقضاة لتشمل وضع برامج للتكوين المتخص 
 -ةالجريمة المعلوماتي –)مثال هذه البرامج في مجال القانون الجزائي: جرائم الإرهاب 

 جريمة غسل الأموال(.  –الجريمة المنظمة 
ملي ة والتطبيقية مع الإلمام الكافي بالاجتهاد القضائي لمحكمة الاهتمام بالجوانب الع -

النقض. واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملي ة التكوين عن طريق إيجاد قواعد بيانات 
 مجانية لمد القضاة بالمعلومة القانونية والاجتهاد القضائي.

مبذولة من الجهود ال تقييم أداء القضاة المستفيدين من برنامج التكوين السنوي وربط -
 قِّب لهم في دورات التكوين بنظام ترقيتهم وترفيعهم. 
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 .ثانياً: الصفا  الضرورية لقيام قاضي الإحالة بدوره الإيجابي في كشف الحقيقة

مه إليه أطراف الدعوى من  يقصد بالدور الإيجابي لقاضي الإحالة عدم التزامه بما يقد 
نما له أن يبادر من تلقاء نفسه إلى اتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق الدعوى، والكشف  أدلة، وا 

قة في كل أي الحقي "الحقيقة الموضوعيّة"عن الحقيقة الفعلي ة فيها. ومن ثم  فهو يتحرى 
. ولا يستطيع قاضي الإحالة النهوض بدوره الإيجابي (4)ي أدنى صورها إلى الواقعنطاقها وف

شف ركائز نجاحه في ك الوقت نفس في هي إلا إذا توف رت في شخصه صفات ضرورية
 الحقيقة. ومن أهم هذه الصفات، ما يلي:

 الحياد. -1
ي ة الأولى أو الصفة التي ينبغي أن يتحلى بها قاضي الإحالة حين مباشرته  الخاص 

القاضي  ي. وعدم التحي ز يفترض ف"عدم التحيّز"تعريفه بأنه  يمكنللتحقيق هي الحياد الذي 
 جية، فيفصلالخار و  الذاتية الداخلية بالمؤثرات الشخصية التي تجعله بمعزل عن التأثر قوة
 ضمانة بحق يعد   الحياد فشرط .(2)موضوعي ة مشب عة بروح العدالة والإنصافبكل  النزاع في

لا استقلال. و  دون  حيدة ولا حيدة، دون  عدل لا لأنه المجردة، العدالة إلى للوصول أساسي ة
في جانب قاضي الإحالة إلا إذا باشر مهامه وهو على صفاء تام  من  الشرطيتوافر هذا 

 .(9)القضية المنظورة أمامه؛ أي خالي الذهن من أي علم سابق بها

                                                             
 .146د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (1)
، كما عرفته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر "حرية الذهن من كل تعصب"عر ف الفقه الفرنسي الحياد بأنه  (2)

 . انظر:التجاوز والتعصب""عدم بأنه:  Piersackفي قضية 
D. Roets, impartialité et justice pénale, Paris, 1997, p : 53. 

لا يجوز للقاضي أن يستمع إلى رواية أحد عن الواقعة في غير جلسة التحقيق خشية أن يقع عليه تأثير غير مباشر بتصور معي ن  (3)
 الصحفكما ينبغي ألا يتأثر بما تصوره وسائل الإعلام و  ون أن يشعر بذلك.عن الجريمة يجعله يسير في إجراءات التحقيق على هداه د

 د. جعفر عبد السلام علي، ضوابطانظر: أو مواقع التواصل الاجتماعي عن الواقعة، وألا يتجه اتجاها  معي نا  خدمة  لهذا التصور. 
 .787-781صنزاهة القاضي بين الشريعة الإسلامية والقانون المقارن، المرجع السابق، 
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ولا بد  أن يضع قاضي الإحالة في ذهنه مبدأ العدالة فلا يتجه في تحقيقاته إلى الات هام 
نما ينبغي أن يقيم تحقيقاته على فرضيتي منع ال حرى محاكمة أو لزومها، وأن يتفقط، وا 

الحق أينما كان، سواء أدى إلى إقامة الدليل على الات هام أم نفيه، كونه لا صالح له في 
. لذلك يتعي ن (4)الدعوى ولا مساءلة تقوم قِّب له لو لم ينتهِّ قراره إلى لزوم المحاكمة أو عدمه

اضي اق إلى ما وصل إليه قعلى قاضي الإحالة أن يكون محايدا  في كل تصرفاته، فلا ينس
عى عليهالتحقيق أو أعضاء الضابطة العدلية من نتائج، ولا ما قد يدفع به ال ن دفاع، م مد 

فكثيرا  ما تكون المظاهر خادعة للإنسان، ومن ثم  ينبغي عليه استجلاء الحقيقة كي يطمئن 
لا تعر ض قراره للنقض  .  (1)ضميره إلى ما بين يديه من أدلة، وا 

القول إن صفة الحيادية بما تفرضه من اهتمام بأدلة الات هام وبتحقيق دفاع  خلاصة
ل ضمانا  ضروريا  في  الظنين في الوقت ذاته، دون أن يطغى أحدهما على الآخر، ت شك 
شخص قاضي الإحالة لبلوغ غاية التحقيق الابتدائي المتمث لة في كشف الحقيقة وتحقيق 

 العدالة.

 الكفااة. -2
د الوقت في العمل أداء على بشكل عام، القدرة بالكفاءة، ي قصد  ورةوبالص المحد 

بداع وتكامل ومسؤولية عزم من يمكن ما بأقصى المثلى،  طلاحبالاص وت عر ف الكفاءة .وا 
د بفعل بموجبه تقوم اجتماعية لسلطة قانونيا   معروف استعداد بأنها  معي نة، روطش ضمن محد 
 من وه والكفء. القاضي وكفاءة الشرطي وكفاءة المدرس كفاءة القول يمكن المعنى وبهذا
 منظور   ومن .وجه أكمل على عمله لأداء اللازمة والخبرة والثقافية العقلية المهارات يمتلك

 مهاراتب الكفء يتمتع أن تتطلب إنما فحسب، الجيد الأداء إبداعي فإن  الكفاءة لا تعني

                                                             
 .91د. حسن صادق المرصفاوي، المحقق الجنائي، المرجع السابق، ص (1)
بناء على توفر أدلة ترجح الثبوت لاتهام يقوم ام أنه: "47/44/8100تاريخ  4813أكدت محكمة النقض السورية في قرارها رقم  (2)

 .816م، ص1044 ، لعام7-7التخمين". انظر: مجلة المحامون، العدد الظن والشبهة و  لا على
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، ولذلك الأداء والتدريب مستوى  على ينعكس كل ه وذلك لأمثاله، تتوافر لا إضافية وقدرات
 .(4)الفع الية لمفهوم ملازما   الكفاءة يعد  مفهوم

 ــــــ علىوخبرة ـ وثقافة وعي من به تحل وا ما القضاة ــــــ بمراعاة اختيار حسن وينعكس
سة  كما   عال   توى بمسأهدافها  القضائي ة، بحيث يجعلها أكثر فاعلي ة على تحقيق أداء المؤس 

 إلى به يرقى لا لكنه القضائي العمل ي سي ر أن يمكن العادي للقضاة الأداء إذ إن. وكيفا  
ق  ص القاضي وكفاءته، لأن .(1)والتمي ز التفو  ص الت كما أن هناك علاقة وثيقة بين تخص  خصُّ
 النجاح حقيقلت الذات وتطوير الإبداع ينمي كفاءته ويحف زه نحو أن شأنه من معي ن مجال في

ص به  .(9)في العمل القضائي الذي تخص 

والحقيقة التي لا مفر منها هي أن فع الية مرحلة الإحالة تتوقف على قدرة السلطة 
القائمة بها على تحقيق أهدافها، والكفاءة هي الوسيلة إلى ذلك. وعليه فإنه من الضروري 

سة رتطوي إلى سعيا   قضاة الإحالة، لاختيار أساسي   كمعيار الكفاءة مبدأ أن يتم اعتماد  مؤس 
 التحقيق الابتدائي.

 ن برسالته في كشف الحقيقة.الإيما -3
 يتفانى جعلهي عليها، تنطوي  التي والمقاصد وبرسالته بعمله الفرد انطلاقا  من أن  إيمان

 ضي الإحالةقا منه، فإن  إيمان المنشودة والمصالح الغايات تحقيق سبيل في واجبه أداء في
اعتقاده بقدرته على و  الحقيقة، تجسيد غاية التحقيق الابتدائي المتمث لة باستظهار في برسالته

 جميع في ةوالموضوعي   التام   الحياد سبيل وسلوك العمل في للإخلاص تحقيق العدالة، يدفعه

                                                             
يرى بعض الباحثين أن التدريب هو عملية اكتساب الفرد المعارف والاتجاهات والمهارات المرتبطة بكيفية أداء عمل أو كيفية  (1)

ق د. محمد السيد عرفة، تدريب رجال العدالة وأثره في تحقيالتصرف في موقف محدد بأعلى قدر من الفاعلية والكفاءة. انظر في ذلك: 
 .740ة، المرجع السابق، صالعدال

 .736ص د. جعفر عبد السلام علي، ضوابط نزاهة القاضي بين الشريعة الإسلامية والقانون المقارن، المرجع السابق، (2)
 .76د. سامية بلجراف، أثر تخصص القضاء الجنائي في تقدير الأدلة الجنائية، المرجع السابق، ص (3)
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 يمنف تتوافر أن ينبغي كل ه . لذلك(4)بالتحقيق الانحراف من ويصونه إجراءات، من يباشره ما
 والوقوف القاضي استشارة لأن الميدان، هذا في للعمل الصادقة الرغبة إحالة كقاضي ي ختار
 .تهمهم   في له النجاح ما أردنا إذا الأهمية، غاية في أمر   عدمه من العمل في رغبته على

عى عليهمال عن الظلم يرفع ما كثيرا   برسالته الإحالة قاضي فلا شك في أن  إيمان  ،د 
عى عليهال يتجنب وبذلك المحاكمة بمنع قرار إصدار إلى الأمر ينتهي قد إذ  أمام مثولال مد 

 صدروت محكمة الجنايات، إلى ت حال التي القضايا كانت فإنه كلما هذا وعلى. (1)المحكمة
 .(9)الإحالة قاضي تصرف حسن على دالا   هذا كان كلما قليلة بالبراءة أحكام فيها

 .الملاحظة وقوة التصرف سرعة -4
 بالعدالة، والمساس يترتب عليها إهدار الحقوق  التي العجلة بسرعة التصرف يقصد لا

 المثابرة عنيت إنما تصحيحها، أو تداركها يمكن لا كثيرة أخطاء في قاضي الإحالة والتي توقع
تتطلب  ومصلحته، فهنالك إجراءات التحقيق لمقتضيات وفقا   الإجراءات مباشرة في والنشاط

لا  ضاعت الفائدة المرجو ة منها، كسماع شاهد في مرض الموت. وبالمقابل البت الفوري  وا 
ي ضرورة تحلي قاضي الإحالة بالهدوء والتأن مع أبدا   تتنافى لا الأمور في البت فإن سرعة

 الوقت بعض يتريث أن والتحقيق الواقعة ظروف توجب في الحكم على قيمة الدليل حين
 .(1)تمع إلى الشهود، الأمر الذي يجنبه نقض قرارهيس عندما قراره، وخاصة   ليصدر

 الإحالة اضيق ينتهي أن تقتضي :الأولى الناحية ناحيتين، وتبدو سرعة التصرف في
 لمحاكمةا بلزوم قرار بإصدار وذلك ممكن، وقت أقصر في التحقيق في السير إجراءات من
 اتإجراء من إجراء كل بها يباشر التي السرعة فتخص   الثانية الناحية . أما(7)بمنعها أو

                                                             
 . 413محمد حماد مرهج الهيتي، أصول البحث والتحقيق الجنائي، المرجع السابق، ص (1)
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أنه: "إذا تبين لقاضي الإحالة أن فعل 413نصت الفقرة الأولى من المادة ) (2)

طلاق سراحه حالا  ما لم يكن موقوفا  بداع  آخر".الظنين لا يؤلف جرما  أو أن الأدلة غير كافية لاتهامه قرر منع محا  كمته وا 
 .91حسن صادق المرصفاوي، المحقق الجنائي، المرجع السابق، ص (3)
 .77المرجع السابق، ص الشرعي، والطب الجنائي التحقيق القدسي، بارعة. د (4)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.417انظر المادة ) (5)
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على  ي نيتع منها، لذا الفائدة ضاعت فورا   تنفذ لم إن إجراءات فهناك. حدة على التحقيق
قراراته  في ا  حازم سريعا   فيكون  سليما   يراه الذي الإجراء مباشرة في يتردد قاضي الإحالة ألا

 .(4)المنازل وغيرها... أحد كالمعاينة أو تفتيش التحقيقية

 تحت قعت التي الأشياء لتفاصيل والأكيدة السريعة المعرفة الملاحظة بقوة ويقصد
 نتباهها يركز الحواس، بحيث يساعد توافر هذه الصفة في شخص قاضي الإحالة على أن

ووقائع. وبوجود قوة الملاحظة إلى جانب سرعة  أشخاص من بالتحقيق يتعلق ما كل في
الة أن يربط بين الأحداث المختلفة والتفاصيل البديهة وقوة الذاكرة يستطيع قاضي الإح

 .(1)الشهود أقوال بين الشائكة كأن يلاحظ التباين

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود صفات ضرورية أخرى ينبغي أن يتمتع بها قاضي 
الإحالة إلى جانب الصفات السابقة كي يتمكن من أداء وظيفته على أتم  وجه؛ ومنها: 

 ة، المثابرة، والمحافظة على أسرار التحقيق وغيرها.الشجاعة، الذكاء، الدق  

وبانتهاء هذه الفقرة نكون قد خلصنا من دراسة مقومات التكوين الشخصي لقضاء 
ص  لنا إلى ضرورة إعداد وتكوين قضاء الإحالة ضمن إطار مبدأ التخصُّ الإحالة، حيث توص 

توزيع الإداري العادل والمنظم، الجزائي. إذ يجب ألا ي راد من تعيين قضاة الإحالة مجرد ال
حسب احتياج دوائر التنظيم القضائي لسد الفراغ وتلافي نقص القضاة، إنما يجب أن يكون 
ذلك التعيين مدروسا  بعناية ومخططا  له ومقتصرا  على القضاة الذين سبق أن أ عدوا لتلك 

ص كاف  بالمسائل الجزائية. وننتقل الآن لد ابط راسة أسس وضو المهمة ولهم إلمام وتخص 
 تنظيم قضاء الإحالة، وذلك في المبحث الآتي.

 

                                                             
 .498-496د. محمد حماد مرهج الهيتي، أصول البحث والتحقيق الجنائي، المرجع السابق، ص (1)
 .144د. أشرف رمضان عبد الحميد، سلطات التحقيق والاتهام في القانون الجنائي، المرجع السابق، ص (2)
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 المبحث الثاني

 الإحالة ضااقتنظيم أسس وضوابط 

 ينور دالتي يمكن إجمالها في من السلطات والصلاحيات العديد يمتلك قضاء الإحالة 
جميع مارسة موالمتمثلة في ذات الطابع التحقيقي يتضمن صلاحياته  الأول دورال ؛رئيسين

عىاستجواب المثال ذلك ، الإجراءات التحقيقية المناطة أساسا  بقاضي التحقيق  عليه مد 
صدار مذكرات الإحضار والتوقيف. أما  من فيتض الثاني دورالوالاستماع إلى الشهود، وا 

 رمصي دورمن خلال هذا اليقرر إذ الإحالة ذات الطابع القضائي البحت،  ضاءسلطات ق
في مواد الجنايات على محكمة الجنايات، وفي ت هم مال يحيل أو المحاكمة فيمنع الدعوى،

ة ةالابتدائيالمحكمة  مواد الجنح على  لقضائي ةا بصفته أيضا   ويتخذ بمحاكمته، المختص 
 الطلبات فمختل في ويبت سبيله، إخلاء رفضب أو الموقوف،ظنين ال سبيل بإخلاء قرارات
ي الاستئناف ف القضائي ةوعلاوة على ذلك فإن قاضي الإحالة ينظر بصفته  إليه، ت قدم التي

 الواقع على قرارات قاضي التحقيق.

 دورتثير العديد من التساؤلات التي تالإحالة  ضاءالسلطات الواسعة الممنوحة لقولكن  
التي تهتم  الإدارية العمليّةتلك ": مكننا تعريفه بأنهوالذي ي ،حول محور التنظيم القضائي

 وتحديد سلطا  بها في وظائف أو أقسام، بتجميع مهام الجهاز القضائي المراد القيام
ل من أجل تحقيق الأهداف بأفضوالتنسيق بين الأنشطة القضائية  وصلاحيا  كل قسم،

ن خلال الاجتهاد في البحث عن إعادة تنظيم قضاء الإحالة مفهل يجب  كفااة ممكنة".
  ؟والنص عليها صراحة  في القانون  هلدقيقة لعملالضوابط ا

 وم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:سنق السابق للإجابة على التساؤلو 

 .لإجرائيا التنظيم ضوابط على الإحالة لقضاء التحقيقي العمل احتواء مدى :المطلب الأول

 الإحالة. جهةالمناط ب القضائي العمل تنظيم أسس :المطلب الثاني
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 المطلب الأول

 يالإجرائمدى احتواا العمل التحقيقي لقضاا الإحالة على ضوابط التنظيم 

تتصف أصول العمل التحقيقي الواجب توافره أمام قضاء الإحالة، على اعتباره جزءا  
همها السرعة والتدوين والسرية. فقد ذكرنا فيما بمجموعة من الصفات أ من قضاء التحقيق، 

 لإجرائياة أمام قاضي الإحالة في النظام الم ت بعالإجراءات  ت لاحظ فيالسرعة  صفة سبق أن
ي ف الإحالة قاضيمهلة الفصل في المطالب من قبل  السوري من خلال تحديد المشرع

 قاضيوتتمثل صفتي التدوين والسرية في أن  .(4)الأكثر على أيام ثلاثة خلال أو الحال
الإحالة يتخذ القرار اللازم بناء  على اطلاعه وتمحيصه لأوراق التحقيق واللوائح المقدمة من 

. فقاضي الإحالة لا (1)ودونما حاجة لدعوتهم للحضور أمامه ،همئووكلاقبل الخصوم 
عى عليهاليستجوب  نما  ،ولا للمدعي الشخصي، كقاعدة عامة ، ولا يستمع إلى الشهود،مد  وا 
أو محامون  ،أو الخصوم ،غير حضور أحد من الناس منبنفسه التحقيق إضبارة  قيقيقوم بتد
المشرع أجاز لقاضي الإحالة سماع هؤلاء، عندما يقرر  لكن  . و أو ممثل للنيابة العامة عنهم،

  .(9)إجراء تحقيق جديدأو  التوسع في التحقيق
الإحالة على مجموعة من الصلاحيات  ضاءويشتمل العمل التحقيقي الذي يقوم به ق

م إلى  م يراد به إتمام التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق، وقس قسم قسمين:والسلطات، تقس 
كل  يراد به ملاحقة أي جريمة أو مجرم من خلال حق التصدي. وسوف نخصص لدراسة

 قسم فرعا  مستقلا  وفق الآتي:
 .التحقيق إتمام سبيل في الإحالة لقضاء الممنوحة الصلاحيات الفرع الأول:
 .بالتصدي الحق إطار ضمن الإحالة قضاء سلطة الفرع الثاني:

 

                                                             
 ( من هذا البحث.48-08الصفحات )انظر  (1)
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. (411)انظر المادة  (2)
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. (416)المادة  (3)
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 الفرع الأول

 الصلاحيا  الممنوحة لقضاا الإحالة في سبيل إتمام التحقيق
 

لة الدعوى بوصفها جهة مستق نظرمنحت أغلب التشريعات الجزائية جهة الإحالة عند 
طات ي التحقيق، سلفي الجناية، أو كمرجع استئنافي لقرارات قاض ت هامفي تقرير الا

في سبيل تمكينها من إتمام التحقيق الذي أجراء قاضي التحقيق، وذلك  وصلاحيات واسعة
في حال وجدته ناقصا  أو غير سليم، بغية الوصول إلى الحقيقة والكشف عنها. ومن ضمن 

و إجراء أ توسيع التحقيقالتحقيقية عند  اتخاذ جميع الإجراءات هذه الصلاحيات صلاحية
 أهمها إصدار مذكرة ي عد  من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والتيوصلاحية تحقيق جديد، 

 وفق الآتي.على حدة  صلاحيةكل س وسوف ندر  التوقيف،
 

 .أولًا: صلاحية قضاا الإحالة في توسيع التحقيق أو إجراا تحقيق جديد
 

 غيرو  كامل غير التحقيق قاضي أجراه الذي التحقيق أن الإحالة اضيلق إذا تبين
لمشرع الواقعة، فقد منحه ا أدلة في غموضا   أو نقصا   يجد كأن القانونية، لعناصره مستوف  

بالتحقيق "السوري صلاحية التوسع بالتحقيق، أو ما ي سمى لدى أغلب التشريعات الجزائية 
الإحالة أن هنالك خللا  قانونيا  في معاملات التحقيق أو  اضي. وفي حال وجد ق(4)التكميلي"

أن ظروف وملابسات القضية تقتضي تحقيقا  جديدا  أكثر دقة، فقد منحه المشرع أيضا  
 .(1)صلاحية القيام بتحقيق جديد

                                                             
وانظر أيضا : المادة  م.1001/ لعام 101من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي المعدلة بالقانون رقم / (104)المادة  :انظر (1)
 اللبناني. ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية491)
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الات هامية في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني المؤقت كانت تعي ن أحد أعضائها ليقوم  (2)

بإتمام التحقيق الذي تجده ناقصا ، إذ لم يكن لها صلاحية إكماله بنفسها أو إعادته إلى المستنطق لاستيفائه، نظرا  لانتهاء مهمته في 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني المؤقت(. ورغم أن الهيئة الات هامية لم يكن لها حق الاستماع إلى  148ادة الدعوى )الم

الشهود أو استنطاق المد عى عليه، إلا أنها كانت تأمر بإجراء بعض معاملات التحقيق بوصفها درجة ثانية للتحقيق سواء من تلقاء 
 =عليه الفني، أو باستنطاق المد عىأحد الخصوم، كالأمر بإتمام النواقص فيه، أو بإعادة إجراء التحقيق نفسها أو بناء  على طلب من 
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فالتنظيم القضائي لسلطة قاضي الإحالة في التشريع السوري، يوجب عليه، بعد أن 
أن يتثبت أولا  من اختصاصه في نظر القضية المطروحة أمامه،  تدخل الدعوى في حوزته،

حتى إذا ما تبي ن له أنها تدخل في اختصاصه بدأ بدراستها من خلال الاطلاع على الأوراق 
ا ، مركزا  اهتمامه على التأكد من كفاية التحقيق الجاري فيهدعوى المرفوعة إليه في إضبارة ال

قيام هناك ضرورة لإتمام التحقيق أو توسيعه أو ال فإن وجد أن   ،هافي البت  لتكوين اقتناعه و 
و ينيب عنه ع التحقيق أو بالقيام بتحقيق جديد يتولاه بنفسه، أيتوسبتحقيق جديد، اتخذ قراره ب

 .(4)ينالمختص  القاضي الذي قام بالتحقيق أو غيره من القضاة 
ي أمام قاضي الإحالة فوبالتالي فإنه من حيث المبدأ، لا وجود للمرافعات الشفهية 

من قانون أصول ( 417وذلك م ستشف من نص المادة ) السوري، الإجرائيالنظام 
"يطلع قاضي الإحالة على تقرير النائب العام التي جاء فيها: المحاكمات الجزائية السوري 

المادة و  بقرار يتخذه في الحال أو في ميعاد ثلاثة أيام". ويفصل في المطالب الواردة فيه
والظنين والشهود أمام قاضي  المدّعي الشخصييُجلب  "لا( التي نصت على أنه: 416)

الإحالة إلا إذا قرر توسيع التحقيق أو القيام بتحقيق جديد، وفي هاتين الحالتين يحق له 
أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق أو غيره من القضاة 

 ين".المختصّ 
 لدعوى الع على ملف يط   لنا من نص المادتين السابقتين أن قاضي الإحالة يت ضحإذ 

خذ قراره دون حضور الفرقاء أو ممثل النيابة العامة، فهو لا يجلب في غرفة المذاكرة ويت  
عي الشخصي عى عليهأو الشهود لسماع أقوالهم من جديد، ولا يستجوب ال المد  نما ، إمد 

ن قاضي حيكتفي بقراءة أوراق التحقيق واللوائح المقدمة إليه أو إلى قاضي التحقيق. و  تى يتمك 

                                                             

راجع في هذا  من القانون نفسه(. 140كما كان لها سلطة انتقاد الإجراءات والمعاملات التي أجراها المستنطق وفسخ قراراته )المادة =
 .78المرجع السابق، ص السوري، الجزائية المحاكمات أصول قانون  في ةالإحال قاضي الدركزلي، ياسين. الخصوص: أ

 .111-119د. حسن جوخدار، أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص (1)
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 ري أخذالمشرع السو الإحالة من إصدار قراره النهائي بصورة ملامسة للحقيقة، فقد أجاز له 
 لذلك.  لزوم وجد التحقيق أو القيام بتحقيق جديد إذا عيبتوس القرار

وبالمجمل فإن قرار قاضي الإحالة بتوسيع التحقيق أو بإجراء تحقيق جديد لا ي خرج 
كونه قرار إعدادي غير نهائي، يصدر عنه تمهيدا  لإصدار قراره النهائي الدعوى من حوزته، 
جاز في القضية، سواء أجراه بنفسه أو بواسطة غيره ممن أ التحقيق من فيها. فهو متى انتهى
عاد واطلع على الأوراق مرة جديدة، ليتمكن على ضوء ذلك من إصدار له القانون إنابته، 

وهو ما أكدت عليه محكمة النقض السورية حيث قرار نهائي أقرب إلى الصواب والحقيقة، 
ة مقضاا الإحالة هو مرجع استئنافي وليس بمحكإن ": ذهبت في أحد قراراتها إلى أن

 151و 141دة ولا سيما المادتين السائ النصوصقانون، فإنه من الواضح على هدي 
ذا أحالها إلى قولى استكمال نواقص التحقيق بنفسه. يتمن الأصول الجزائية أنه  اضي وا 

قام بالتحقيق أم لا، فذلك إنما يكون نيابةً عنه وليس على أساس فسخ مختص سواا أ
 ".(1)قراره والإعادة

، الجنائي ة الإجراءات قانون ( من مكرر 141) المادةفي  ،المشرع المصري  وقد أوجب
بعد  حال حدث في، الجهة التي تتولى التحقيق بصفة أصليةباعتبارها  النيابة العامةعلى 
الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية، أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر  دورص

  .(1)إلى المحكمة
 قانونية بصورة هاإلي المحالة القضية وفي التشريع الفرنسي، تقوم غرفة التحقيق بدراسة

 أو فسها،ن تلقاء من تأمر أن لها كان التحقيق، في نقص وجود لها تبي ن فإذا كافية، دراسة

                                                             
المرجع  النقض، محكمة لقرارات الجزائية المجموعة الدركزلي، انظر: أ. ياسينم( 18/9/4371تاريخ  893نقض سوري قرار رقم ) (1)

 .678-676، ص894 رقم القاعدةالسابق، 
م، 4371/ لعام 406أعطى المشرع المصري سابقا  مستشار الإحالة الذي حل  عوضا  عن الهيئة الات هامية بموجب القانون رقم / (2)

م أن يتولى إكمال نواقص 4371/ لعام 979المعدلة بالقانون رقم / (467)سلطة إجراء التحقيق التكميلي، إذ كان له بمقتضى المادة 
دركزلي، لاالتحقيق بنفسه، أو أن ينيب عنه القاضي الذي تولى تحقيق الدعوى أو النيابة العامة للقيام به. انظر في ذلك: أ. ياسين 

 .73ص المرجع السابق،، السوري  الجزائية المحاكمات أصول قانون  في قاضي الإحالة
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 ليالتكمي التحقيق إجراءات جميع باتخاذ الخصوم، أحد أو العام النائب طلب على بناء  
 أعضائها أحد إلى التكميلي التحقيق إجراء هذا التحقيق غرفة وتسند. النقص ذلك لاستكمال

 .(4)الغرض لهذا خصيصا   تنتدبه الذي التحقيق قضاة أحد إلى أو
صلاحية إكمال التحقيق لهدف  يةت هامالاأعطى المشرع الهيئة  فقد في لبنانأما 

ذ جاء إ الأمور الغامضة ليكون ضمير القضاة مرتاحا . واستجلاءاستيضاح النقاط العالقة، 
 ما يأتي:  ،(1)قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانيمن  (491) في المادة

ا  تكميليا  أو جري رئيسها تحقيقنقصا  أو غموضا  في التحقيق، في   يةت هامالاإذا وجدت الهيئة "
 يكل ف بذلك أحد مستشاريه. 

 تراعى في التحقيق التكميلي الأصول التي تنظ م أعمال قاضي التحقيق في هذا الشأن. 

بعد الانتهاء من التحقيق التكميلي، يحال ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها 
  القرار المناسب فيها". يةت هامالافي ضوء ما استجد في الدعوى. ثم تت خذ الهيئة 

 يةت هامالاالمادة السابقة أن المشرع اللبناني نظ م سلطة الهيئة  نصستخلص من ن
تحديدها  يمكن، ةالإجرائيبإجراء تحقيق تكميلي عبر وضع مجموعة من القواعد الموضوعية و 

 بأربع نقاط وهي:
إجلاء  بحاجة إلىفي حال كان  ي أجراه قاضي التحقيق غير مكتمليكون التحقيق الذ -

حالته ب لناقصة، وبعبارة أخرى أنهالمسائل اإكمال بعض بعض النقاط الغامضة أو 
 .بتكوين رأي قاطع يةت هامالالهيئة الحاضرة لا يسمح ل

                                                             
 (107)كما نصت المادة . م1001/ لعام 101من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي المعدلة بالقانون رقم / (104)المادة انظر  (1)

م على أنه: "وتقدم المعلومات التكميلية وفقا  للأحكام المتعلقة بالتحقيق 1000/ لعام 747من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم /
 أحد أعضاء غرفة التحقيق أو قاضي تحقيق مفوض لهذا الغرض". الأولي إما من قبل

ي أن تجري أي عمل تحقيقي إضاف للهيئة الات هامية....من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني بأنه: " (491)قضت المادة  (2)
 تلقائيا  أو بناء  على طلب النائب العام أو المد عى عليه أو المد عي الشخصي".
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 نظ مت في إجراء التحقيق التكميلي ذات الأصول والإجراءات التي يةت هامالاتتبع الهيئة  -
 الشأن. هذا في التحقيق قاضي أعمال

 رئيس الهيئة أو أحد مستشاريها.  التكميلي تولى إجراء التحقيقي -
إجراء التحقيق التكميلي تعيد الملف إلى النيابة العامة لإبداء  من الهيئة بعد أن تنتهي -

 مطالعتها مجددا ، ثم  تتخذ قرارها النهائي في ضوء ذلك.
 يةت هامالايئة الهوبمقارنة القواعد السابقة التي وضعها المشرع اللبناني لتنظيم سلطة 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 416عند إجراء تحقيق تكميلي مع نص المادة )
السوري، نجد أن هذه المادة لم ت نظ م، بشكل دقيق وواضح، صلاحية قاضي الإحالة بإجراء 

 ع بالتحقيق أو القيام بتحقيق جديد، وذلك من عدة أوجه تتمثل بما يلي: يتوس
يق لاحية قاضي الإحالة بإجراء توسيع بالتحقيق أو تحقاكتفى المشرع السوري بإقرار ص -

جديد دون تحديد مجال إعمال هذه الصلاحية. فالمعلوم أن قرار توسيع التحقيق يكون 
حيث ب مستوفاة، غير أو غامضة عناصر التحقيق بعض في حال وجد قاضي الإحالة

يكون الهدف من هذا القرار إكمال النقص في التحقيق الجاري في الدعوى، أو للتوسع 
كون ي ببعض الإجراءات التي قام بها قاضي التحقيق. كما أن قرار إجراء تحقيق جديد

 غير وأ معيبا ، التحقيق قاضي به قام الذي قاضي الإحالة أن التحقيق د  عندما يع
ي استعمال صلاحيته فتتكون قناعة قاضي الإحالة ب أنلذلك فمن المنطقي  .سليم

نية استنادا  إلى معطيات ووقائع قانو  أو القيام بتحقيق جديد تحقيقتوسيع بالإجراء 
، اضمن إطار الغاية من وجوده ه الصلاحيةتحديد مجال هذمما يعني ضرورة ة، معي ن

د قاضي الإحالةوذلك من خلال إلزام  في قراره الصادر بتوسيع التحقيق،  أن يحد 
الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، والهدف الذي يصبو إليه من اتخاذه، من 

 استكمال  للنواحي الناقصة في التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق أو تجديد  له.
اقتصر المشرع السوري على تحديد الجهة التي يمكنها أن تتولى القيام بمهمة التوسع  -

بالتحقيق أو بإجراء تحقيق جديد، بأن جعلها بيد قاضي الإحالة، فله أن يقوم بهذه 
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المهمة بنفسه، أو أن ينيب قاضي التحقيق الذي سبق أن أجرى التحقيق أو أحد قضاة 
 لجهةاضرورة مراعاة هذه بشكل واضح وحاسم  ي نيبين، دون أن المختص  التحقيق 

 يمكن حقيقبالت التوسع . ذلك أن قرارة من قبل قاضي التحقيقالم ت بعلنفس الأصول 
لذلك  ،منه أعمال عدة أو عمل على ينصب التحقيق، ويمكن أن مجمل يطال أن

 التحقيق.  قاضي أمام الأشخاص التي يتمتع بها حقوق ذات الينبغي مراعاة 

 مدى لزوم إحالة ملف الدعوى إلى النيابة العامة بعدلم يحسم المشرع السوري مسألة   -
الدعوى،  في استجد ما ضوء على مطالعتها تبديل التحقيق، انتهاء قاضي الإحالة من

ونها المطالعة ضرورية ك فلا شك في أن هذهيتخذ قراره النهائي على أساسها.  لكي
 التحقيق يف التوسع أوجبت التي التحقيقات لدن من طبيعتها تستمد فرعية مطالعة
امة رأيها الع إذ إن المنطق القانوني يقتضي إبداء النيابة فيه؛ نقص أو غموض لوجود

 في المستجدات التي أحدثها التحقيق الموسع أو التحقيق الجديد.

لطة سبإعادة تنظيم السوري وعليه فإننا نرى أنه من المستحسن أن يقوم المشرع 
السابقة، وذلك  اطنق، بما يتلاءم مع الأو بتجديده التحقيقيع توسقاضي الإحالة فيما يتعلق ب

 ( على الشكل الآتي:416و 417عبر إعادة صياغة نص المادتين )
لع قاضي الإحالة على تقرير النائب العام ويفصل في المطالب "يطَّ (: 417المادة ) -

مدّعي ال يجلب ميعاد ثلاثة أيام، دون أنالواردة فيه بقرار يتخذه في الحال أو في 
 أمامه".   والشهود والظنين الشخصي

 الإحالة، إذا وجد نقصاً أو غموضاً أو عيباً في التحقيق، "يجوز لقاضي(: 416المادة ) -
 الحالتين اتينه جديد، وفي بتحقيق بالقيام أو التحقيق أن يصدر قراراً مسبباً بتوسيع

 أو حقيقبالت قام الذي القاضي عنه ينيب أن أو بنفسه التحقيق يتولى أن له يحق
ين، بحيث تتم مراعاة ذا  الأصول التي تنظم أعمال قاضي المختصّ  القضاة من غيره

التحقيق في هذا الشأن. ولا يتخذ قاضي الإحالة قراره النهائي في التحقيق إلا بعد 
  إحالة ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإبداا مطالعتها".
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 .ثانياً: سلطة قضاا الإحالة في التوقيف الاحتياطي

اتخاذ جميع الإجراءات التحقيقية التي يمكن ، من حيث المبدأ، الإحالةيستطيع قضاء 
عى عليهلقاضي التحقيق أن يقوم بها، ومن أهمها استجواب ال شهود والاستماع لأقوال ال مد 

صدار مذكرات  أشد إجراءات الأمر بالتوقيف الاحتياطي من  ي عد  . و (4)والتوقيف الإحضاروا 
عى عليه أثناء فترة  التحقيق خطورة   ولذلك  ،لتحقيقانظرا  لجوهره المتمثل بسلب حرية المد 

عى عليهلسة لدى اصطدم بمبادئ مقد  يفإنه  ومن أهمها على وجه الخصوص حريته  مد 
 .(1)القانون  يتمتع بها أمام ك بمبدأ قرينة البراءة التيتمس  الطبيعي في الوحقه  الشخصية،

 لجزائيا التوقيف الاحتياطي في هيكل التشريعولكن بالمقابل فإن لوجود نظام 
اله الور ديتمثل ب أولها: أساسي ةثلاث وظائف ضرورة ملحة تنبع من قيامه بأداء  الإجرائي  فع 

عى عليهفي حماية المجتمع من عودة ال يل أعطى الدلما دام قد ، أخرى  جرائمإلى ارتكاب  مد 
يتمثل في أن التوقيف الاحتياطي وسيلة ضرورية لسير يها وثان على أنه شخص خطر.
عى عليهبقاء ال العمل التحقيقي، ذلك أن   على القيام ا هفي متناول سلطة التحقيق يساعد مد 

لتوقيف ا تلك الوظائف فيكمن في أن   ثالث. أما بمهامها بالشكل المطلوب وبالسرعة الممكنة
 .(9)الاحتياطي يضمن تنفيذ الحكم الجزائي

 والحرية اءةالبر  قرينة مبدأ مع الاحتياطي التوقيف تعارض من وبالتالي فإنه بالرغم
ل كونه الشخصية  بد   لا ر  كش ضروري  ذلك مع هالحرية، إلا أن   هذه صميم في طعنة يشك 

 عارض،الت ذلك خطورة تفوق  التحقيقي العمل ضمن وجوده من المحققة الفائدة إن   إذ. منه
                                                             

 ويستجوب الشهود لأقوال الإحالة قاضي يستمع: "أنه على السوري  الجزائية المحاكمات أصول قانون  من( 476) المادة نصت (1)
تذهب و  ".والالأح مقتضى بحسب توقيف مذكرة أو إحضار مذكرة ويصدر لديه الحاصلة والقرائن بالأدلة محضرا   وينظم المد عى عليه

الاتجاهات الحديثة للسياسة الجنائية المعاصرة إلى تخصيص قاض  يضطلع بملف التوقيف الاحتياطي سواء من حيث الأمر به أو 
تمديد مدته أو بالإفراج عن الأشخاص المحبوسين أو الموقوفين احتياطيا ، ويتمتع هذا القاضي بسلطات مستقلة عن باقي القضاة وهو 

ا  والتوقيف" "قاضي الحريولفعالية نظام التوقيف الاحتياطي في ذات الوقت، وقد أخذ القانون الفرنسي بنظام  ما يمثل ضمانة للمتهم
وهو القاضي الذي يختص بالأمر بالتوقيف الاحتياطي أو بتمديده وكذلك بطلبات إخلاء السبيل عن الموقوفين الاحتياطيين، وله سلطة 

 .من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي( 496)دة الما . انظر:الأمر بالمراقبة القضائية
 .978ص المرجع السابق،قانون أصول المحاكمات الجزائية، الوجيز في د. محمد صبحي نجم،  (2)
 .441د. محمد عبد الحميد قطب، الحبس الاحتياطي، المرجع السابق، ص (3)
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ة السلطة حيث من سواء القانونية، طبيعتهوذلك ضمن إطار انسجام   من أو ارهبإقر  المختص 
 لمجتمعا أمن يحمي كتدبير تبنيه مبررات مع به، المحاطة والضمانات ومدته مجاله حيث

 . (4)الأحكام لتنفيذ ضامنة وأداة التحقيق سير في ةفع ال وكوسيلة
المشرع السوري من مجال الجرائم التي يمكن توقيف مرتكبها احتياطيا ، إذ ع وقد وس  

وذلك على عكس أغلب التشريعات الجزائية المقارنة ، (1)ضم نه كلا  من فئة الجنايات والجنح
وتتجلى خطورة  .(3)قت من نطاق الجرائم التي يمكن استخدام التوقيف بصددهاالتي ضي  

ة معي نبمدة  هدالمشرع لم يقي كإجراء تحقيقي في التشريع السوري في أن  التوقيف الاحتياطي 
عى عليهسواء في الجنحة أو الجناية، إذ يجوز أن يستمر توقيف ال ما بقيت احتياطيا  طال مد 

 وردفرة، أي يمكن أن يطول أمد التوقيف حتى نهاية المحاكمة وصاالمبررات التي أوجبته متو 
 الاحتياطي يفللتوق مدة وتحديد معالجتها من بد   لا تشريعية ثغرة وهذه. حكم مبرم في الدعوى 

 ةجسام مع متناسبة المدة تكون  بحيث يتعداها، أن يجوز لا لها أقصى حد وضع عبر
 ابأسب إلى يرتكز مسبب بقرار إلا تمديدها جواز وعدم الدعوى، ملابسات ومع الجريمة
عى وال المجتمع من كل مصلحة تحقيق ذلك شأن من لأن   ،(1)القصوى  وللضرورة جوهرية مد 
التحقيق، سواء أكانت قاضي التحقيق أم  سلطة حث في يسهم كما سواء، حد على عليه

 فسهان تجد لا كي ممكن وقت أسرع في التحقيق إنجاز في الإسراع على قاضي الإحالة،

                                                             
 .404صد. محمد عبد الحميد قطب، الحبس الاحتياطي، المرجع السابق،  (1)
من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أنه: "بعد استجواب المد عى عليه أو في  (407)المادة  الفقرة الأولى من تنص (2)

حال فراره يمكن قاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة توقيف إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا  عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منه ويلزمه 
 أن يستطلع رأي النائب العام في الأمر".

 الأقل على نواتس ثلاث إلى فيها للعقوبة الأقصى الحد يصل التي الجرائم في إلا   الفرنسي التوقيف الاحتياطي المشرع لا يجيز (3)
 لإصدار  اللبناني ويشترط المشرع م(،1000 لعام/  47/ رقم بالقانون  المعدلة الفرنسي الجنائية الإجراءات قانون  من 419/4 )المادة
المسند إلى المد عى عليه معاقبا  عليه بالحبس أكثر من سنة أو أن يكون قد ح كم عليه ق بلا  بعقوبة جنائية يكون الجرم  أن التوقيف قرار

 المشرع أن كما من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني(، 406أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ )المادة 
من  491/4ة لمادسنة )ا عن تقل لا لمدة بالحبس عليها المعاقب والجنح الجنايات في إلا   الاحتياطي بالحبس الأمر يجيز لا المصري 

 (.م1007/ لسنة 417قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدلة بالقانون رقم /
القانون، جامعة ، كلية 46التعويض عن التوقيف الباطل )دراسة مقارنة(، مجلة كلية التربية الأساسية، العدد لمى عامر محمود،  (4)

 .791ص م،1041بابل، 
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 توقيفال أن النهاية في التحديد هذا ويبرر. فيه وسائلها إحدى من تجردت وقد تجريه
 حكم إلى يستند لا للحرية سلب على ينطوي  إذ، المشرع على بغيض إجراء الاحتياطي
 .ضيق زمني نطاق في حصره يجب ثم ومن قضائي،

المشرع السوري قضى بانتهاء التوقيف الاحتياطي في ثلاث حالات، إما  إلا  أن  
د كماأو جوازا  أو باسترداد مذكرة التوقيف.  (4)بإخلاء السبيل وجوبا    يالت المشرع الجهة حد 

 سلطته تقيدوت بالتحقيق يقوم كان إذا التحقيق قاضي: وهي الموقوف سبيل بإخلاء تختص
 منظورة الدعوى  تكون  عندما الإحالة قاضيو  ،(1)العامة النيابة رأي باستطلاع بالإخلاء
ة المحكمةو  ،أمامه  . (9)إليها الدعوى  إحالة عند الدعوى  بنظر المختص 

عى عليهكما تتجلى خطورة توقيف ال لة احتياطيا  في حال ما إذا تم توقيفه لمدة طوي مد 
ثم تبينت براءته فيما بعد، حيث يتعين على القاضي أن يكتفي بتقدير الأدلة التي يمكن 

عى عليهتوافرها ضد ال ثناء قيامه أ القاضي أوالتي تستدعي استمرار توقيفه، فإذا أخط مد 
عى عليهوتبين في النهاية أن توقيف ال ،بجمع الأدلة وربطها إن ذلك يغدو كان تعسفيا ، ف مد 

ي والرأي المتفق عليه اليوم هو أن التوقيف الاحتياطي التعسفإجراء  خطيرا  على حرية الأفراد، 
الشكلية  بالضمانات يخل   أو التوقيف اللاقانوني أو اللامبرر أو التحكمي؛ هو التوقيف الذي

 . (1)أو الإجرائية أو الذي تتجاوز مدته المدة المعقولة
وبالرغم من أن موضوع التعويض عن التوقيف الاحتياطي التعسفي لم يكن محسوما  

هذا ب تقر قد أ إلا  أن العديد من التشريعات الجزائية المقارنة ،على الصعيد الفقهي

                                                             
د مدة التوقيف في حالة إخلاء السبيل الوجوبي بخمسة أيام على الأكثر، لكن تطبيق هذه المدة مرهون بتوافر شروط أربعة  (1) ت حد 

ا كانت الجريمة من ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري التي جاء فيها: "أما إذ446نصت عليها الفقرة الثانية من المادة )
نوع الجنحة وكان الحد  الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمد عى عليه موطن في سورية وجب إخلاء سبيله بعد 
استجوابه بخمسة أيام. على أن  أحكام هذه الفقرة لا تشمل من كان عليه حكم قبلها بجناية أو الحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف 

 يذ".التنف
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. (446)المادة الفقرة الأولى من انظر  (2)
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. (410)انظر المادة  (3)
 . 718صالمرجع السابق، (، د. لمى عامر محمود، التعويض عن التوقيف الباطل )دراسة مقارنة: انظر في ذلك (4)
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استجاب  الذي ؛ التشريع الفرنسي والتشريع المصري التشريعاتهذه ومن أهم  ،(4)التعويض
 1007/ لسنة 417للأصوات المطالبة بالتعويض عن التوقيف الاحتياطي في القانون /

. أما (1)4370/ لعام 470الم عدل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم /
يض عن عو نصا  يقرر الت الجزائية ن قانون أصول المحاكماتفي التشريع السوري فلم يتضم
حالة هي  عويضالت فيها الحالة الوحيدة التي أجاز المشرع لكن   التوقيف الاحتياطي التعسفي.

الذي يحق له طلب التعويض عن و اءة المحكوم عليه إعادة المحاكمة التي أدت إلى بر 
  . (9)الضرر الذي أصابه من جراء الحكم السابق

المشرع السوري أعطى قاضي الإحالة ميزة خاصة في  أن   وتجدر الإشارة هنا إلى
ي "يقضي قاض( من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها أنه: 411نص المادة )
ذا وجب إ مدّعى عليهغير المحق في استئنافه بتعويض لل المدّعي الشخصيالإحالة على 

  الأمر".
عي اللقاضي الإحالة الحكم بالتعويض على  نص أن  هذا اللنا من  يت ضح  شخصيالمد 

قاضي الإحالة يمتلك سلطة واسعة  مما يعني أن   المحق في استئنافه إذا وجب الأمر،غير 
عي الشخصيفي تكييف استئناف  قاضي ل ، واعتباره استئنافا  محقا  أو غير محق. كما أن  المد 

عى مالإحالة مطلق الحرية في تقدير قيمة التعويض الذي يراه معادلا  للضرر الذي لحق بال د 
ذا استأنف ه إالنص جاء مطلقا . وبالتالي فإن   جراء الاستئناف، وذلك على اعتبار أن   عليه

عي الشخصي قرار قاضي التحقيق بإخلاء سبيل الموقوف، يحق لقاضي الإحالة إذا ما  المد 
عي الشخصي ين له أن  تب عى عليهمغير محق باستئنافه، أن يقضي بالتعويض لل المد   . د 

وبخلاصة ما سبق، وانطلاقا  من خطورة التوقيف الاحتياطي، فإننا نميل إلى أن 
الموقوف  يكفل تعويض شاملا   ا  ي ضم ن المشرع السوري قانون أصول المحاكمات الجزائية نص  

                                                             
التعويض على نوعين من الضرر: ضرر مادي يلحق بالشخص أو ماله أو سمعته أو يؤدي إلى خسارة مالية أو يفوت عليه  يكون  (4)

كسبا ، وضرر معنوي لا يصيب الشخص في ماله بل يصيبه في شرفه أو سمعته أو عاطفته أو مركزه الاجتماعي. انظر: د. لمى 
 .717-717ة مقارنة(، المرجع السابق، صعامر محمود، التعويض عن التوقيف الباطل )دراس

 .137م، ص1041د. أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول )مرحلة ما قبل المحاكمة(، القاهرة،  (2)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.967-967انظر المواد ) (3)
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اكمته أو براءته بحكم جزائي بات، وذلك عندما يلحق به ضرر احتياطيا  إذا تقرر منع مح
 من جراء هذا التوقيف.

إلى  بتذه الاتجاهات الحديثة للسياسة الجنائية المعاصرةتجدر الإشارة إلى أن كما 
تخصيص قاض  يضطلع بملف التوقيف الاحتياطي سواء من حيث الأمر به أو تمديد مدته 
أو بالإفراج عن الأشخاص الموقوفين احتياطيا ، ويتمتع هذا القاضي بسلطات مستقلة عن 

عى عليهباقي القضاة وهو ما يمثل ضمانة للم ي ذات التوقيف الاحتياطي ف ولفعالية نظام د 
م قفي القانون ر  "قاضي الحريا  والتوقيف"الفرنسي بنظام  مشرعالوقد أخذ  الوقت.
( من هذا القانون 496حيث حددت المادة )م 47/7/1000الصادر في  747/1000

القاضي الذي يختص بالأمر بالتوقيف اختصاصات قاضي الحريات والتوقيف بأنه 
ه سلطة ول الاحتياطيين،الاحتياطي أو بتمديده وكذلك بطلبات إخلاء السبيل عن الموقوفين 

الأمر بالمراقبة القضائية، وينعقد اختصاصه بناء  على قرار مسبب من قاضي التحقيق الذي 
 يحيل إليه ملف الإجراءات مصحوبا  بطلبات النيابة العامة.

بطء إلى  يؤديوقد تعر ض نظام قاضي الحريات والتوقيف للنقد، فمن جهة أولى: أنه 
ومن جهة ثانية: أن قاضي الحريات والتوقيف ليس على معرفة  ضياع الوقت،و الإجراءات 

عى عليه أكثر من قاضي التحقيق الذي هو الأكثر قدرة على تقدير ملا ءمة بشخصية المد 
عى عليه من عدمه  .(4)توقيف المد 

ف نرى أن تجربة نظام قاضي الحريات والتوقيعلى الرغم من الانتقادات السابقة فإننا و 
 ديدةع لنظر والاحتذاء بها من قبل المشرع السوري، لما تتضمنه من مزاياتبدو جديرة با

أهمها أن هذا النظام يشكل ضمانة لحقوق المدعى عليه باعتبار أنه يحمي قرينة البراءة 
يق، مما ولا سلطة تحق دعاءويدعمها، نظرا  للطابع الحيادي الذي يتمتع به، فهو ليس جهة ا

يق الابتدائي تحقيق فعالية التحق تقلال. كما أن هذا النظام يسهم فييمنحه قدرا  كبيرا  من الاس
ن   لجميع المسائل المتعلقة بالتوقيف الاحتياطي. من التفرغ القاضيكونه يمك 
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 الفرع الثاني

 سلطة قضاا الإحالة ضمن إطار الحق بالتصدي

 ائيقض لمرجع القانون  قصد بحق التصدي، بشكل عام، ذلك الحق الذي يمنحهي  
له أعلى،  نع عوضا   فيها ليفصل وجوهها، أحد أو الدعوى  أمامه يجذب أن بموجبه يخو 
 نع ذهوله أو الأدنى المرجع لتقاعس وذلك القضائي، السلم مرتبة  في الأدنى المرجع
وعليه فقد تقرر هذا الحق لمعظم المراجع الاستئنافية، ومن بينها قضاء الإحالة  .(4)فصلها

 . الابتدائيباعتباره درجة ثانية من درجات التحقيق 
ه بعد أن تدخل الدعوى العامة في حوزة قضاء الإحالة بشكل قانوني، إما فالأصل أن  

ةعن طريق إحالة الأوراق إليه كونه الجهة  ن في قضايا الجنايات، أو ع ت هامبالا المختص 
ت عليه، أن يتقيد بالوقائع التي ع رضيجب عليه طريق استئناف قرار قاضي التحقيق أمامه، 

بحيث تنحصر ولايته في حدود الواقعة أو الوقائع المعروضة أمامه، دون أن يكون له سلطة 
نبغي عامة. كما يالنظر في وقائع أخرى لم يشملها قرار قاضي التحقيق أو ادعاء النيابة ال

عى عليهمأن يتقيد بالنظر في مصير ال عليه اص المحالين عليه، دون أن يكون له اختص مد 
م ي حالوا وبالتالي ل مت همالفصل في مصير الأشخاص الذين قرر قاضي التحقيق منع محاك

 .(1)إليه، أو الذين قرر قاضي التحقيق إحالتهم أمام محكمة الدرجة الأولى
ع هناك وقائ شف قضاء الإحالة أثناء النظر في موضوع الدعوى أن  قد يكت ولكنْ 

ا  هناك أشخاص جرمية، جنايات كانت أو جنح، لم تكن موضع قرار قاضي التحقيق، أو أن  
لم يكونوا موضع ادعاء النيابة العامة، وفي هذه الحالة أعطت أغلب التشريعات الجزائية 

ن مكين قضاء الإحالة متمثل في مضمونه بتالم الحق في التصديام قضاء الإحالة، لنظ
 عوضا   عليه ع رضت التي النقاط أساس في ليبحث إليه جلبها بعد الدعوى  على يده أن يضع
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نطاق هذا الحق  كما أن  . (4)فيها خطأ أو ذهولا   اكتشافه بعد الأدنى المرجع إلى إعادتها عن
يشمل كلا  من الوقائع والأشخاص، بحيث لا يتقيد قضاء الإحالة بمبدأي عينية وشخصية 

 الدعوى أمامه.
ويجد حق التصدي الممنوح لقضاء الإحالة أساسه القانوني في التشريع الجزائي 

( من قانون أصول المحاكمات 477( و )417ي المادتين )السوري في نص   جرائيالإ
 الجزائية، وذلك وفق الآتي:

 

 لًا: التنظيم المقيّد لحق التصدي.أو 
 

  :( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري أنه417جاء في نص المادة )
 عامال النائب طلب على بنااً  ينظر أن الأحوال مطلق في الإحالة قاضي على يتعين-1"

 ينالمحال الأظناا بحق التحقيق من المستفادة والمخالفا  والجنح الجنايا  جميع في
 .التحقيق قاضي قرار في عنها يبحث لم ولو عليه
 نظري أن التحقيق قاضي عن صدر قرار أي استئناف في النظر أثناا الإحالة لقاضي-2
صدار التحقيق إتمام ويتولى الموضوع في  هذا في نةالمبي للأحكام وفقاً  المقتضى القرار وا 

 ".الفصل
لى المشرع السوري أوجب ع لنا من فحوى الفقرة الأولى من المادة السابقة، أن   يت ضح

قاضي الإحالة أن يتصدى للوقائع الجديدة التي لم تقم بها الدعوى العامة أصلا  أمام قاضي 
التحقيق، إذا تبي ن له عند التحقيق مع الأشخاص المحالين إليه، ارتكابهم جريمة أو أكثر 

سنادها لهم، يقذهل قاضي التحق ر قاضي فيتفادى بذلك النقص في قرا عن التحقيق فيها وا 
لمشرع قي د ا التحقيق، من خلال نظره في الجرائم الجديدة التي اكتشفها والتصدي لها. إلا أن  

أن تطلب النيابة العامة -4هما:  ي التصدي للوقائع الجديدة بقيدين؛سلطة قاضي الإحالة ف
أن يقتصر نظر قاضي الإحالة في الوقائع الجديدة على -1ة، التحقيق بالوقائع المكتشف
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أشخاص جدد لم يشملهم قرار  ات هامالأشخاص المحالين إليه، دون أن يكون له صلاحية 
 .(4)قاضي التحقيق
( السابقة الذكر، تكشف لنا العديد 417القراءة الأولى للفقرة الثانية من المادة ) كما أن  

ي الإحالة. الممنوح لقاض التصد ي لحق الاستثنائي في فلك الطابع دورمن التساؤلات التي ت
المشرع السوري قد أعطى لقاضي الإحالة، وفقا  لهذه الفقرة، وبشكل صريح، صلاحية  ن  إذ إ

ن استئناف أي قرار بعد النزاع النظر في موضوع  من قرارات قاضي التحقيق أمامه، حتى وا 
رار فصل في الموضوع كالقرار القاضي بتخلية السبيل، أو الق لم يكن قرار قاضي التحقيق قد

المتعلق بأحد الدفوع الشكلية. ولكنه في ذات الوقت لم يكن صريحا  ودقيقا  في التعبير عن 
صدارو  إتمام التحقيق "ويتولىغايته من إقرار هذه الصلاحية؛ فهل المقصود من عبارة   ا 

في الاستئناف فقط، بحيث يجوز له أن يصدر  قاضي الإحالة يبت   أن   المقتضى" القرار
قراراه النهائي في موضوع الاستئناف بناء  على الصلاحية المعطاة له بنظر موضوع الدعوى 
تمام التحقيق فيها؟ وهو ما ذهبت إليه وزارة العدل السورية في شرح قديم لها، حيث  ككل وا 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية  (417: "المقصود بالفقرة الثانية من المادة )أدلت بأن  
في استئناف قرار قاضي التحقيق إجراء  البت  بإمكان قاضي الإحالة حتى يتمكن من  أن  

في  لبت  اتحقيق في الموضوع من قبله أو تفويض قاضي التحقيق بذلك ومن ثم يعمد إلى 
 .  (1)"موضوع الاستئناف على هدى ما انتهى إليه التحقيق

شرح الآنف ذكره، فإنه إذا قرر قاضي الإحالة مثلا ، فسخ قرار قاضي وبناء  على ال 
بقاء المستأنف عليه موقوفا ، فإن مجرد بالتحقيق  إخلاء سبيل الموقوف المستأنف أمامه، وا 

لتحقيق باستطاعته التوسع في ا يعد  فيه قد رفع يد قاضي الإحالة عن القضية، ولم  البت  
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يعود  بشكل سلبي وفسخ قرار قاضي التحقيق، بحيث ندما بت  نظرا  لأنه قد استنفذ ولايته ع
 أمر النظر في الملف إلى قاضي التحقيق الذي لم ينهِّ تحقيقه بعد في الأساس. 

( السابقة الذكر، أنه إذ حصل 417من الفقرة الثانية من المادة ) المقصود أم أنّ 
استئناف لقرار صادر عن قاضي التحقيق، فإنه يمكن لقاضي الإحالة أن يتصدى لأساس 
الدعوى ويضع يده على القضية برمتها، ويفصل فيها؟ وهل يستوي في ذلك أن يكون قرار 

 بأساس النزاع أم غير فاصل؟ قاضي التحقيق المستأنف قرارا  نهائيا  فاصلا  
على "لقد ذهبت غرفة الإحالة في محكمة النقض السورية في أحد قراراتها إلى أنه: 

قاضي الإحالة أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف في قرار نهائي ولا يحق 
أن وبمفهوم المخالفة يمكننا ". (1)له أن يفسخ قرار قاضي التحقيق ويعيد إليه الأوراق

 عرض على قاضي الإحالة استئناف في قرار غير نهائيه حين ي  أن  من هذا الاجتهاد نستنتج 
 . (1)ه يتعين عليه في حال فسخ هذا القرار أن يعيد الأوراق إلى قاضي التحقيقفإن  

 

  .ثانياً: التنظيم المطلق لحق التصدي
 

لحق التصدي الممنوح لقاضي الإحالة في نص المادة  الثاني يكمن السند القانوني
ايا "في مطلق القض( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري الذي جاء فيه أنه: 477)

الظنين أو بمنع محاكمته فله أن يأمر من  اتّهامإذا لم يكن قاضي الإحالة قد أصدر قراره ب
ها يجري التحقيقا  سواا كان قد شرع فيتلقاا نفسه إجراا التعقبا  وأن يجلب الأوراق و 
 قبلا أم لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضى".

لنا من تحليل نص المادة السابقة أن المشرع السوري أعطى لقاضي الإحالة  يتبي ن
ط رحت الدعوى أمامه، سلطة البحث في أي واقعة جرمية غفلت النيابة العامة عن  كل ما

قاضي التحقيق. إذ يستطيع قاضي الإحالة بعد أن تدخل الدعوى ملاحقتها أو لم يبحث فيها 
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في يده قانونا ، أن يتصدى لجميع الوقائع التي لم يتناولها ادعاء النيابة العامة أو قرار قاضي 
 التحقيق، وأن يفصل في موضوعها بعد إجراء التحقيقات اللازمة. 

حث والتحقيق جميع كذلك منح المشرع السوري لقاضي الإحالة أن يتناول بالب
الأشخاص المساهمين في ارتكاب الجريمة، بصفتهم فاعلين أو محرضين أو متدخلين أو 

، أي سواء (4)أيا  كانت صفتهم، وسواء وردت أسماؤهم في ادعاء النيابة العامة أم لم ترد
كانوا محالين أو غير محالين أمامه، ومن ثم  يفصل في الموضوع. كأن يكتشف قاضي 

النيابة العامة قد غفلت عن ملاحقة شخص ساهم في الجريمة المدعى بها، أو  أن   الإحالة
 له أن   نيتبي  أن في القضية المطروحة أمامه مجرم لم يتناوله قرار قاضي التحقيق، أو قد 

للشخص المحال أمامه شركاء، فيكون من حقه أن يتناولهم بالتحقيق، مثال ذلك أن يقرر 
المساهمين في ارتكاب الجريمة إلى قاضي الإحالة بعد اعتبار  قاضي التحقيق إحالة أحد

فعله مؤلفا  لجناية، أما الآخر فيحيله إلى القاضي الجزائي المنفرد كونه رأى أن فعله من نوع 
الجنحة. ففي هذه الحالة يكون لقاضي الإحالة إجراء المقتضى بحق الظنين المحال بالجنحة 

 ي الأوراق مبررا  لذلك.أمام القاضي المنفرد إذا رأى ف
المشرع أجاز لقاضي الإحالة بأن يتصدى من تلقاء نفسه لوقائع جديدة  بمعنى أن  

ن لم يسبق للنيابة مت همو  ين جدد، وبأن يأمر بملاحقة هذه الوقائع وهؤلاء الأشخاص، وا 
العامة أو لقاضي التحقيق التعرض لذلك، أو لم يجرِّ أي تحقيق بشأنها. ولكن يشترط 

(، أن يكون قد وضع يده 477رسة قاضي الإحالة لحقه بالتصدي وفق نص المادة )لمما
والظن  ت هامعلى الدعوى بصورة قانونية، وألا يكون قد أصدر قرارا  بموضوع الدعوى لجهة الا

ه باتخاذه مثل هذا القرار يرفع يده عن الدعوى ولا يعود بإمكانه أو منع المحاكمة، لأن  
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جوهها. كما لا بد  أن يكتشف الوقائع الجديدة أو الأشخاص الجدد التصدي لأي وجه من و 
 . (4)خلال قيامه بالتحقيق
غاية المشرع السوري من توسيع سلطة قاضي الإحالة في التصدي  لا شك في أن  

قابةتكمن بألا تبقى جريمة دون ملاحقة ولا عقاب، وفي ذلك نوع من  ي يمارسها قاض الر 
له أن يأمر بإقامة  ( على أعمال النيابة العامة، إذ إن  477الإحالة بمقتضى نص المادة )

الدعوى العامة من أجل وقائع لم تدعِّ النيابة العامة فيها بالأصل ولم يجرِّ تحقيق بشأنها، 
من  قوعلى أشخاص لم ترد أسماؤهم في ادعاء النيابة العامة ولم يحقق معهم قاضي التحقي

في أحد اجتهاداتها، إذ قضت بأن: "المادة السورية . وهذا ما أكدته محكمة النقض (1)قبل
الأولى من الأصول الجزائية قد أناطت إقامة الدعوى العامة على الفاعلين بالنيابة العامة 
وحدها إلا في الأحوال التي عينها القانون. ومؤدى ذلك أنه لا يجوز لقضاة الحكم أن ينظروا 

ي دعوى على شخص لم تدعِّ عليه النيابة أو في جرم لم يرد في ادعائها ويستوي في ذلك ف
 واضع القانون رأى أن يجعل لبعض قضاة التحقيق والمحاكم على اختلاف أنواعها. غير أن  

قابةالقضاة نوعا  من  على أعمال النيابة حفظا  للحق العام ومنعا  لتملص المجرم من  الر 
لقاضي الإحالة أن يأمر من تلقاء  أصول جزائية على أن   477المادة العقوبة فنص في 

نفسه بإجراء التعقبات وأن يجلب الأوراق ويجري التحقيق سواء أكان قد شرع فيه قبلا  أم لم 
يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضى. ويظهر من ذلك أنه لو تبين لقاضي الإحالة أن الظنين 

ه في القضية مجرما  آخر لم يتناول اضي التحقيق أو أن  ارتكب جرما  آخر لم يبحث فيه ق
 ".(9)التحقيق فله أن يبحث في كلا الحالتين ويفصل في موضوعهما
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 .991د. محمد الفاضل، قضاء التحقيق، المرجع السابق، ص (2)
النقض السورية في القضايا مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة  :م(90/41/4377تاريخ  944نقض سوري قرار رقم ) (3)

 .614، ص4944م، رقم القاعدة: 4378م حتى عام 4313الجزائية منذ عام 
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ويؤيد ما سبق، أن المنطق العملي يقتضي أن ي طلِّع قاضي الإحالة النيابة العامة 
ها، بعلى ما اكتشفه خلال التحقيق من وقائع جرمية جديدة كانت قد سهت عن الادعاء 

وأن يعلمها بوجود مساهمين جدد لم يسبق التحقيق معهم، ومن البديهي بعدها أن تطلب 
، كونها مهات هامأو  الأشخاص الجددالنيابة العامة البحث في الوقائع الجديدة أو الظن على 

ا تقيم هالأمينة على إقامة ومتابعة الدعوى العامة نيابة  عن المجتمع، وطلبها هذا يعني أن  
ى هذا النيابة بمقتض ه أو الظن فيه، إذ يمكن القول إن  ات هامالدعوى العامة على من طلبت 

م ادعاء لاحق في الوقائع الجديدة، أو ضد الأشخاص الجدد . والقول بغير ذلك (4)الطلب ت قد 
 ه المادةستكر  يعني السماح بالخروج على مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق والادعاء الذي 

امة النيابة الع دور( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، وبالتالي تهميش 77)
 في متابعة سير الدعوى الجزائية.

 

 .ثالثاً: التنظيم القانوني الأمثل لحق التصدي الواجب منحه لقاضي الإحالة
 

( اللتين ترسمان نطاق حق 477و 417ي المادتين )من خلال المقارنة بين نص  
التصدي الممنوح لقاضي الإحالة في التشريع السوري، يثور التساؤل عن مدى نجاح خطة 
المشرع السوري في تنظيم هذا الحق، سواء من حيث الشروط الواجب توافرها لممارسته أو 
من حيث مضمونه ونطاقه. وبمعنى آخر هل تعد سلطة قاضي الإحالة مطلقة في ممارسة 

ة وللأشخاص الجدد؟ وهل بإمكانه ممارسة حقه هذا دون طلب حقه بالتصدي للوقائع الجديد
 ت هاماالنيابة العامة؟ أم أنه يتعي ن أن تطلب النيابة العامة التحقيق في الوقائع الجديدة و 
 ؟يالأشخاص الجدد حتى يتسنى لقاضي الإحالة تناولها في التحقيق واتخاذ قراره النهائ

 لنا بداية  من اللجوء إلى المقارنة اللغوية بين للإجابة على التساؤلات السابقة لا بد  
لنص لكل لفظ وارد في ا ين السابقين، فالمفروض أن  المفردات المستخدمة في كلا النص  
 ر. أسلوب عمل وليست مجرد توثيق فك القانونية اللغة ضرورته ودلالته، على اعتبار أن  

                                                             
 . 179- 171د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، المرجع السابق، صانظر في ذلك:  (1)
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( بالصيغة الآمرة، 417دة )الفقرة الأولى من الما نصالمشرع ابتدأ  حيث نلاحظ أن  
ع ه ألزم قاضي الإحالة أن ينظر في جمي، مما يعني أن  "يتعين على قاضي الإحالة..."بقوله: 

الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الأظناء المحالين عليه ولو لم 
ي بحث عنها في قرار قاضي التحقيق. إلا أن هذا الإلزام معلق على شرط أن تطلب النيابة 

لمادة جد بالانتقال إلى نص االعامة من قاضي الإحالة النظر في تلك الوقائع. في حين أننا ن
إذا لم "( أن المشرع اعتمد أسلوب العبارة الشرطية، إذ جاء في سياق النص ما يأتي: 477)

ما أن ، كالظنين أو بمنع محاكمته فله أن..." اتّهاميكن قاضي الإحالة قد أصدر قراره ب
ص الفقرة تمده في ن، يكون قد انتقل من أسلوب الإلزام الذي اع"فله"المشرع باستخدامه لفظ 

( إلى أسلوب التخيير، حيث منح قاضي الإحالة قدرا  واسعا  من 417الأولى من المادة )
الحرية في ممارسة حقه بالتصدي وذلك بشرط ألا يكون قد أصدر قراره النهائي في الدعوى 

لمفهوم،  ا  و أن يكون ذكر يعدهذا الشرط لا  الظنين أو بمنع محاكمته. وفي الحقيقة إن   ات هامب
أنهى  أو بمنع المحاكمة، يكون قد ت هامه في حال اتخذ قاضي الإحالة قراراه بالافالبديهي أن  

لى لم له حق النظر فيها ومن باب أو  يعدبه التحقيق وأخرج الدعوى من حوزته، وبالتالي لم 
 يبق  له الحق في التصدي لموضوعها.

( سلطة قاضي الإحالة في 477المشرع لم يقيد في نص المادة ) كما نلاحظ أن  
( في 417التصدي للوقائع الجرمية الجديدة بطلب النيابة العامة بخلاف ما فعل في المادة )

فقرتها الأولى، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بأن وسع من صلاحيته وأعطاه الحق في تناول 
ص ما فضم ن الننهم ساهموا في الجريمة، التحقيق أجميع الأشخاص الذين يكتشف خلال 

"فله أن يأمر من تلقاا نفسه إجراا التعقبا  وأن يجلب الأوراق ويجري التحقيقا  يأتي: 
 سواا كان قد شرع فيها قبلًا أم لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضى".

لنا بخلاصة ما سبق، ومن خلال التعمق في إدراك روح النص عن طريق  يت ضح
 تحليلا  منطقيا ، وتحديد معناه في ضوء غايته والحكمة التشريعية من وجوده، أن   تحليله

( معيارا  مرنا  يستهدي 477المشرع السوري أراد أن يعطي قاضي الإحالة وفق نص المادة )
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به في ممارسة الصلاحيات الواسعة الممنوحة له، حيث منحه سلطة واسعة في تقدير مدى 
المقرر له وفق ظروف كل حالة على حدة، وذلك بغية تمكينه  ضرورة ممارسة حق التصدي

 من مجابهة كافة الفروض والظروف وكل ما قد يستجد من التطورات والاحتمالات. 
( من حيث الصياغة 477و 417القول هي أنه رغم اختلاف المادتين ) خلاصة
جسيده، التصدي لت ة إلا أنهما تؤديان ضمنا  إلى ذات الغرض الذي شرع حقاللغوية الشكلي  

ألا وهو تقليل نسبة احتمال بقاء جريمة دون ملاحقة وتجنب إفلات المجرمين من العقاب، 
( 417الاكتفاء بنص المادة ) وصولا  إلى تحقيق مصلحة العدالة العليا. وعلى اعتبار أن  

مح بإفلات يسكونه كتجسيد لحق التصدي المقرر لقاضي الإحالة قد يخل بمصلحة المجتمع 
( بعباراتها العامة والواسعة قد 477بالمادة ) الأخذ ض المجرمين من العقاب، كما أن  بع

يؤدي إلى تجاوز الغاية المقصودة منها والإخلال بضمانات الأفراد في حال تم تفسيرها 
سلطات ومبدأ لتفسيرا  خاطئا  في الوسط القضائي، وذلك لكونها تشكل إخلالا  بمبدأ فصل ا

 لذلك كل ه حبذا لو يجمع المشرع السوري المادتين السابقتين في نص جتين،التقاضي على در 
قانوني واحد، ذو صياغة قانونية واضحة ودقيقة ومتناسبة مع الغرض الذي يسعى إلى 

وفي هذا الصدد يبدو لنا أن المنهج الذي اعتمده المشرع اللبناني لرسم إطار تقنية  حقيقه.ت
كلية جديرا  بالنظر والاحتذاء به، سواء من الناحية الش يعد  ، يةامت هالاالتصدي المقررة للهيئة 

ئية حق الجزا المحاكمات أصول أو من ناحية المضمون. فقد نظ م المشرع اللبناني في قانون 
 ( منه، والتي وردت تحت فصل  419-410في المواد ) يةت هامالاالتصدي المعطى للهيئة 

. إذ الإجرائيالجزائي  المجال انطلاقا  من أهميته في التصدّي" "حقبــعنوان  خاص أفرده
ه باعتماد المشرع اللبناني على أن   (4)مذكورةلنا من مجرد القراءة السريعة للمواد ال يتبي ن

                                                             
 فعل بهبموج اعتبر قرارا   التحقيق قاضي أصدر إذا"أصول المحاكمات الجزائية اللبناني على أنه:  ( من قانون 410نصت المادة ) (1)

 التحقيق من المستفادة الجرائم جميع في تنظر أن العامة، النيابة لادعاء حاجة دونما الات هامية، فللهيئة الجناية نوع من عليه المد عى
 .الجرائم هذه في إسهامهم على أدلة حقهم في تتوافر الذين الأشخاص جميع تتناول وأن الأصلي الجرم مع والمتلازمة

 .العامة النيابة ادعاء فيها العام الحق دعوى  لتحريك فيقتضي الأصلي، الجرم مع المتلازمة غير الجرائم ماأ -
 قراره، الات هامية ةالهيئ وفسخت تحقيقي، بعمل القيام أو إجراء اتخاذ عن فيه امتنع الذي التحقيق قاضي قرار على استئناف وقع إذا -

 .الدعوى  لأساس تتصدى أن ولها التحقيق قاضي من بدلا   العمل أو بالإجراء القيام فتتولى
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التبويب السليم والصياغة القانونية المفهومة، والتسلسل المنطقي الواضح، استطاع أن يصل 
نه من تحقيق إلى التأطير القانوني المعقول لحق  التصدي الممنوح لقضاء الإحالة، والذي يمك 

وعليه فإننا نقترح أن يجمع المشرع  .(4)التوازن بين ضمانات الأفراد وتفادي إطالة أمد الدعوى 
 في نص واحد على الشكل الآتي:السابقتين ( 477-417المادتين )نصي السوري 
جميع الجرائم المستفادة من  ينظر قاضي الإحالة بنااً على طلب النائب العام في"

 التحقيق بحق الأظناا المحالين عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق.
تحقيق قاضي الليتعين على قاضي الإحالة أثناا النظر في استئناف قرار نهائي  -

صدار القرار المقتضى.  أن يتصدى لأساس الدعوى ويتولى إتمام التحقيق وا 
 للأصول عينها التي تنظم التحقيق لدى قاضي التحقيق.جرااا  وتخضع الإ

لقاضي الإحالة أن يجري التحقيقا  في وقائع جديدة وأشخاص في مطلق الأحوال  -
ن  لذلك. التعرض التحقيق لقاضي أو العامة للنيابة يسبق لم جدد وا 

 لا يصدر قاضي الإحالة قراره النهائي بعد الانتهاا من التحقيقا  الجديدة إلا بعد -
 ."إعادة ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجدداً في أساس الدعوى 

وبذلك نكون قد خلصنا من بيان الكيفية السليمة لتنظيم العمل التحقيقي الملقى على 
وذلك  جهة،هذه الالمناط بعاتق جهة الإحالة، وننتقل الآن لبيان أسس تنظيم العمل القضائي 

 في المطلب الآتي.

                                                             

 المبينة بابالأس من أكثر أو لسبب بالدعوى  السير بعدم أو المحاكمة بمنع التحقيق قاضي عن صادر قرار استئناف في نظرت إذا -
 .الدعوى  لأساس تتصدى أن فلها فسحه وقررت القانون، هذا من 69 المادة في
 قاضي إلى حالتهالإ أو فيها التحقيق لمتابعة الأول التحقيق قاضي إلى الملف فتحيل الدعوى  لأساس الات هامية الهيئة تتصد   لم إذا -

 ".آخر تحقيق
صدار التحقيقات فتتولى الدعوى  لأساس الات هامية الهيئة تصدت إذا: "أنه القانون  ذات من( 414) المادة في جاء كما  راتمذك وا 

 .الأعمال بهذه للقيام أعضائها أحد تنتدب أن ولها الحال، مقتضى بحسب التوقيف، أو الإحضار
 أن منهما لكل تحقيق،ال قاضي لدى التحقيق تنظم التي عينها للأصول المنتدب المستشار أو الرئيس يجريها التي التحقيقات تخضع-

 ".التحقيق قاضي نع الصادرة الإنابة تنظم التي للأحكام وفقا   التحقيق أعمال ببعض للقيام منفردا   قاضيا   أو تحقيق قاضي يستنيب
 ملف تعيد اأعضائه أحد بواسطة أو بذاتها الات هامية الهيئة تجريها التي التحقيقات من الانتهاء بعد: "أنه على( 411) المادة نصتو 

    ".الإضافية قاتوالتحقي الدعوى  في التدقيق بعد قرارها تصدر ثم. الدعوى  أساس في مجددا   مطالعتها لتبدي العامة النيابة إلى الدعوى 

 .100ص، المرجع السابق، الات هاميةحبيب بولس كيروز، الهيئة  (1)
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 المطلب الثاني 

 مل القضائي المناط بجهة الإحالة تنظيم الع أسس

أمرا  ضروريا  ولازما  لكشف  الإجرائيإذا كان وجود جهة الإحالة في النظام الجزائي 
 بأمنه الحقيقة وتحقيق العدالة عبر ضمان مصلحة المجتمع في عقاب كل مجرم أخل  

واستقراره من جهة، وضمان مصلحة الحقوق الفردية في الدفاع من جهة أخرى. فإن هذا 
الغاية  إلى للوصول القضائي ة صلاحياتهيتطلب من قضاء الإحالة النجاح في توظيف 

 يكون عمله مجرد التزاما  شكليا  بالإجراءات التي تمر بها الدعوى، ة من إنشائه، وألا  المرجو  
تنظيم العمل القضائي المناط بجهة الإحالة على مجموعة من الأسس تم إلا إذا أ قيم وهذا لا ي

 على أكمل وجه. اوسلطاته امن ممارسة كافة اختصاصاته االتي تمكنه

 اءالإحالة على اعتباره تمهيد لعمل قض قضاءمل القضائي المناط بالع وتتطلب دراسة
 أنهااتخاذ قراره النهائي بشو الحكم، أن نخضع سلطته التقديرية في نظر الدعوى العامة 

 التقديرية لطةسلل الحدود الموضوعية الناحية الأولىناحيتين، تتضمن للتحليل والمناقشة من 
قرار منع  وردبعد ص ا عادة فتح التحقيقو تكييف الوقائع و تقييم الأدلة في  قضاء الإحالةل

قابة الناحية الثانيةتشمل و  المحاكمة وا عادة الاعتبار، ، اء الإحالةقض على عمل القضائي ة الر 
 إلى الفرعين الآتيين: المطلب لذلك سنقسم هذ

 .التقديرية الإحالة قضاء لسلطة الموضوعية الحدودالفرع الأول: 

 الرقابة القضائية على عمل قضاء الإحالة.الفرع الثاني: 
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 الفرع الأول

 التقديرية الإحالة قضااسلطة الموضوعية لحدود ال

اور رئيسة مح أربعةقديرية في يمكننا رسم الحدود الموضوعية لسلطة قضاء الإحالة الت
ق سلطته في تقييم الأدلة، والتكييف القانوني للواقعة، والقيام بإعادة فتح التحقي :كلا  من تضم  

 فق الآتي.و لدراسة كل محور موضعا  مستقلا   . وسوف نخصص، وا عادة الاعتباربعد انتهائه

 .أولًا: في تقييم الأدلة )الاقتناع(

مبدأ حرية بتتمثل  أساسي ةتقوم سلطة القاضي الجزائي في تقييم الأدلة على دعامة 
 حريته في الوصول إلى حالة الاقتناعأي القاضي في تكوين قناعته الوجدانية؛ هذا 

توصل ي التي ذهنيةالحالة بالاقتناع في إطار العمل القضائي تلك ال. ويقصد (4)الشخصي
رسو يدراستها وتمحيصها، فإما أن إليها القاضي بعد انتهائه من عملية تلقي المعلومات و 

ار العقوبة فيخت جاني،ضميره على حالة يقين بثبوت الواقعة الإجرامية وثبوت مسؤولية ال
عى عحول تحميل المسؤولية الجزائية للحالة شك  تراودهالملائمة للحكم بها، أو  وذلك ، ليهمد 
  .(1)إليها يستقر ضميرهلعدم وجود أدلة مقنعة 

الاقتناع معمول به على مستوى كل مراحل الدعوى العامة، حرية مبدأ  طالما أنو 
ذلك  .(9)بالخصوص سلطة الإحالةبه سلطة التحقيق بالعموم، و الضروري أن تتسلح  فمن
قضاء الإحالة بوصفه الجهة المتفردة في إحالة قضايا الجنايات إلى ه حتى يتمكن أن  

                                                             
( من قانون أصول 467كر س المشرع السوري مبدأ حرية القاضي الجزائي بتكوين عقيدته في نص الفقرة الأولى من المادة ) (1)

المحاكمات الجزائية السوري حيث جاء فيها: "تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب 
قد قيد حرية القاضي الجزائي بالإثبات في بعض الحالات بأن أورد بعض الاستثناءات على هذه قناعته الشخصية". لكن المشرع 

 ة". قالحرية في نص الفقرة الثانية من المادة السابقة، حيث جاء فيها: "إذا نص  القانون على طريقة معي نة للإثبات وجب التقيد بهذه الطري
 .103زائية، المرجع السابق، صد. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الج (2)
أ. الياس أبو عيد، أصول المحاكمات الجزائية، بين النص والاجتهاد والفقه )دراسة مقارنة(، الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات  (3)

 يللقاض الشخصي الاقتناع على الجنائية الأدلة أثر شهيناز، خلادي وداد: أيضا   انظر .178م، ص1001الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 .17-17ص م،1041-1049 بسكرة،-الجزائر خيضر، محمد جامعة ماجستير، رسالة الجزائي،
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بعد رفع أوراق الدعوى إليه، أو من الفصل في الاستئناف  ت هامالمحكمة، من تقرير مصير الا
، فإنه لا دائيالابتالمقدم أمامه ضد قرارات قاضي التحقيق بوصفه درجة ثانية في التحقيق 

له أ بد  أن يصل أولا   م إلا إذا ، وهذا لا يتن يحسم ما بين يديهإلى حالة الاقتناع التي تخو 
 تقديرها.أمامه و  مطروحةعناصر الإثبات الأو عدم قبول سلطة كبيرة في قبول منحه المشرع 

تطلب ت الإحالة اضيحالة الاقتناع الشخصي من قبل قإلى الوصول  وبالتالي فإن  
دالمعروضة أمامه ويوازن بينها، ويفي الأدلة يدقق  منه أن لاحيتها قيمتها ويختبر مدى ص حد 

عليه فيطرح ما لا تطمئن إليه نفسه، ويأخذ بما يعتقد بصحته. و  لتكون أساسا  لقراره النهائي،
ليس ملزما  بتبني الأدلة التي استند إليها قاضي التحقيق، بل له مطلق  اضيقهذا ال فإن  

الدعوى وتكييفها قانونا  وتقييم كافة المستندات والأدلة الواردة فيها، الحق في تقدير وقائع 
 .(4)والأخذ بما يراه موفرا  لقناعته وا همال ما عداه، خاضعا  في ذلك لوجدانه ليس إلا

وجيه يكفي لتبرير ت بحيث نقطة انطلاق الإجراءات الجزائية ا كانت الشبهة هيولم  
يمكن القول  هالادعاء إلى شخص  ما أن تتوافر دلائل تفيد الشك في ارتكابه للجريمة، فإن  

عى عليهتبدأ بصورة شك في إسناد الواقعة إلى ال مرحلة الادعاء إن   مرحلة  باعتبارو  .(1)مد 
 تضي ألاذلك يق فإن   المرحلة الأخيرة التي تعيشها الدعوى بين يدي القضاء،هي  المحاكمة

نما الإدانة  ت بنى راره قاضي الحكم مدعو لأن يبني ق أي أن   ؛على الجزم واليقينعلى الشك وا 
لقول بغير ذلك يعني نسف مبدأ الأصل في الإنسان ا لأن   ،على اليقين لا على الاحتمال

اليقيني اع الاقتنف. أصل الضمانات التي يقررها القانون للحرية الفردية يعد  البراءة الذي 
تي للقاضي هو الضمانة الحقيقية لضبط التي تحمل  ة الأولىالكف   ؛ميزان العدالة توازن كف 

 .(9)ة الثانية تحمل قرينة البراءةمبدأ حرية الإثبات والكف  

                                                             
 .142المرجع السابق، ص ،السوري  الجزائية المحاكمات أصول قانون  في قاضي الإحالةأ. ياسين الدركزلي،  (1)

. وانظر أيضا : وداد خلادي 496السابق، ص المرجع الجنائية، الإجراءات قانون  في أحمد فتحي سرور، الوسيطانظر في ذلك: د.  (2)
 .3شهيناز، أثر الأدلة الجنائية على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، المرجع السابق، ص

 .914ص شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، عبد الستار، فوزية (3)
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على الشك ودرجة اقتناع  ةالاختلاف بين درجة اقتناع النيابة العامة القائم ولكن  
يها يثير التساؤل عن درجة الاقتناع التي ينبغي أن يصل إل على اليقين ةقاضي الحكم المبني  

الشك الذي بدأت به الإجراءات فقاضي الإحالة حتى يتمكن من التصرف في التحقيق. 
عى عليهالجزائية ضد ال يصبح قابلا  لأن يتلاشى أو يتضاعف في مرحلة التحقيق  مد 

الحقيقة  بالبحث عن الأدلة التي تفيد كشففة أساسا  ، وذلك لأن سلطة التحقيق مكل  الابتدائي
. فإذا تعززت الشبهة انقلبت إلى (4)على نحو  ينتهي إما إلى تعزيز الشبهة أو إلى نفيها

احتمال وتضاعفت فرص ترجيح إحالة الدعوى إلى القضاء، أما إذا انتفت تلك الشبهة بنتيجة 
نتيجة ضاء الحكم. ومن ثم  فإن التلاشت جدوى نظرها أمام ق الابتدائيما أسفر عنه التحقيق 

ي ضرورة ف القضائي تتمثلاليقين  قاضي الحكم إلى المنطقية المترتبة على لزوم وصول
  .(1)مت همتفسير الشك لصالح ال

قد عمدت التشريعات الجزائية إلى إخضاع مرحلة المحاكمة فانطلاقا  مما سبق و 
 ، نظرا  لأن  الابتدائيالتحقيق ة حلمر  زها عنالتي تمي   (9)ساسي ةلمجموعة من المبادئ الأ

ن كان يساه الابتدائيالتحقيق  ه لا يتعدى دور  ة بنسبة كبيرة، إلا أن  م في كشف الحقيقوا 
إحالة الدعاوى القائمة على أسس واقعية وقانونية إلى القضاء، وتهيئة قناعة قاضي الحكم 
الذي يتولى مهمة التحقيق النهائي الهادف إلى تحري الحقيقة اليقينية القائمة على أدلة 

 . (1)موضشك ولا يشوبه غلا يعتريه تضمن بناء الأحكام الجزائية على الثبوت الذي حاسمة 

                                                             
: "إذا اكتنف الأدلة الشك والشبهة إلى أنه 90/7/1007تاريخ  607في قرارها رقم  ذهبت غرفة الإحالة لدى محكمة النقض السورية (1)

 .817م، ص1003، لعام 7-7فلا يجوز أن تكون أساسا  للاتهام". انظر: مجلة المحامون، العددان 
ة ماجستير، جامعة ، رسال(فتاح، سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة )دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والعراقي فانا هوريا (2)

السابق،  المرجع التحقيق، أثناء المتهم ضمانات وانظر أيضا : د. محمد محدة، .400-33م، ص1047الشرق الأوسط، عمان، 
 .69ص

التي تميز مرحلة المحاكمة عن مرحلة التحقيق هي: مبدأ العلنية والشفوية وحضور ممثل النيابة يعد  من أهم المبادئ الأساسية  (3)
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. (168، 160، 176، 430، 489، 467)انظر المواد العامة. 

ل إن (4)  يجوز ولا .الخصوم بحضور المحاكمة جلسات في بنفسها المحكمة تجريه الذي التحقيق هو الحكم قضاء لدى عليه المعو 
د. بارعة ذلك:  علنية. انظر في بصورة الخصوم فيها وتناقش المحاكمة أثناء ق د مت التي البيانات على إلا حكمه في يعتمد أن للقاضي

 .179القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص
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لأول ا قاضي الحكم، على اعتبار أن   دورقاضي الإحالة عن  دوراختلاف  وعليه فإن  
اقتناعه. حيث  تكوينكل واحد منهما في  يحقق والثاني يحكم، يقتضي منا التمييز بين سلطة

ه إلى ت هامادون أن يتعدى في  ت هامفي كفاية الأدلة للا البت  تنحصر مهمة قاضي الإحالة ب
نما يحيمت همالفعل المنسوب إلى الالحكم بثبوت  لها ، فقاضي الإحالة لا يحكم في القضية وا 
ةإلى المحكمة  . وهذا ما عبر عنه المشرع (4)إذا وجد أن الأدلة كافية لإحالتها المختص 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية حين قال: "يدقق 418السوري في نص المادة )
لظنين". ا ت هاملا الأدلة كافيةليرى هل الفعل جناية وهل قاضي الإحالة في وقائع القضية 

( على أنه: "إذا كان الفعل جناية بحسب وصفه 413كما نص في الفقرة الثالثة من المادة )
 أحال القاضي الظنين على محكمة الجنايات". ت هامللا أدلة كافيةالقانوني وقامت 

لم يشترط أن تصل قناعة قاضي الإحالة حد اليقين  السوري  المشرع لنا أن   يتبي ن
نما اكتفى بأن يقتنع هذا القاضي  مت همالكامل بإدانة ال حتى يستطيع أن يحيله أمام القضاء، وا 

ا الصدد في هذ تّهامبكفاية الأدلة للا . ويقصد ت هامبكفاية الأدلة القائمة في الدعوى للا
. (1)ضاءبما يفي بتبرير إحالته إلى الق "للفعل المنسوب إليه متّهمترجيح احتمال ارتكاب ال"

ن أن تغليب والتقريب للإدانة دو الدرجة من  قائم علىوبذلك يختلف اقتناع قاضي الإحالة ال
، عن اقتناع هامت  و أن يكون تقديرا  ينصب على مدى كفاية الأدلة للايعد  لا ، فتبلغ حد اليقين
ا يعتمد اقتناع فبينم ة.للحكم بالإدان ة الأدلةمدى كفايينصب على بكونه تقديرا  قضاة الحكم 

 .(9)يسعى اقتناع قاضي الحكم إلى تأكيد الحقيقة ت هامقاضي الإحالة على ترجيح الا

                                                             
 .417-411الإحالة في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، المرجع السابق، صأ. ياسين الدركزلي، قاضي  (1)
استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على أنه: "يكفي لقاضي الإحالة أن تتوافر لديه الأدلة الكافية للاتهام والتي ترجح ارتكاب  (2)

-نقض) الكافية للإدانة والحكم فهذه السلطة تعود لمحكمة الموضوع". المتهم للجرم المسند إليه ولا يجب عليه التحقق من توافر الأدلة
، 1041، لعام 7-7-1-9م(: منشور في مجلة المحامون، العددان 17/40/1040، تاريخ111، قرار 177هيئة عامة، أساس 

 .989ص
هام، اضي الإحالة ترجيح الأدلة للاتذهبت غرفة الإحالة لدى محكمة النقض السوري في أحد قراراتها إلى أنه: "يكفي في قرار ق (3)

م(: 14/41/1003، تاريخ 9940، قرار 1383غرفة الإحالة، أساس -ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع". )نقض
 .4409م، ص1044، لعام 8-6منشور في مجلة المحامون، العددان 
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 .ثانياً: في التكييف القانوني للواقعة

التكييف القانوني هو تلك العلاقة القائمة بين الواقعة الخاضعة لتقدير القاضي والنص 
وني يبحث فيها عن الاسم القانملزمة للقاضي مها، فهو عملية قانونية القانوني الذي يجر  
دحإذا كان المشرع هو الذي يفه على الفعل الذي دخل في حوزته. ؤ الذي يتعين إضفا  د 

دأوصاف كل جريمة كما ي  مثلالقاضي يت دور ، فإن  القانونية أركانها وعناصرها حد 
باستخلاص أوصاف الجريمة من خلال تحليل الوقائع المعروضة عليه في الدعوى، والتثبت 

دمن أن أركان الجريمة وعناصرها كما ي  . (4)ها النص القانوني متوافرة في ملف الدعوى حد 

المحال  ةالقضائي  الجهة  ويسود التكييف في القانون الجزائي مبدأ جوهري مفاده أن  
إليها الدعوى لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أضفته على الفعل الجهة التي أحالت الدعوى 

نما تتقيد فقط كمبدأ عام بالأ المحالة عليها. واستنادا  إلى ذلك فإن قاضي  فع الإليها، وا 
 النيابة العامة أو قاضي من قبلالإحالة لا يتقيد بالوصف السابق الذي أ عطي للفعل 

نما يتوجب عليه قانونا  أن  ،(1)تحقيقال يبحث في الواقعة المطروحة أمامه وأن يقلبها من وا 
قاعدة من خلال إرساء ال جميع وجوهها، ويصفها بالوصف الصحيح الذي أعطاها إياه القانون 

يجري مطابقة بين الواقعة المقامة بها ؛ أي أنه (9)ونية على ما ثبت من وقائع الدعوى القان
دالدعوى كما حدثت على أرض الواقع )النموذج الواقعي( وبين الجريمة كما  رع ها المشحد 

ة، عد  الفعل جناية بعد أن كان يعد  جنحولقاضي الإحالة في سبيل ذلك  )النموذج القانوني(.
ال التي هي دون أن يكون هناك حاجة إلى إقامة الدعوى بكل وصف جديد يظه ر للأفع 

 . (1)موضوع الدعوى ما دامت هي نفسها لم تتبدل طبيعتها ومقوماتها

                                                             
 بعدها. وما 40م، ص1009لجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، د. محمود عبد ربه محمد القبلاوي، التكييف في المواد ا (1)
 .4471، ص177م، رقم القاعدة 1008، لعام 8و 6مجلة المحامون، العددان  (2)
 .176صأصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، جوخدار، حسن د.   (3)
أ. لك: . انظر في ذشرط أو قيد كل من مطلق حق هو القانون  بحكم له الممنوح الجرمية الواقعة تكييف في الإحالة قاضي حق إن (4)

 القدسي، بارعة. د وانظر أيضا : .673، ص813ياسين الدركزلي، المجموعة الجزائية، المرجع السابق، الجزء الأول، القاعدة رقم 
 .178ص السابق، المرجع الثاني، الجزء الجزائية، المحاكمات أصول
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ويتمتع قاضي الإحالة أيضا  بسلطة بحث جميع ظروف الواقعة، وله تعديل الوصف 
إلى وضعها الحقيقي حتى لو كان التعديل يؤدي إلى وصف قانوني  القانوني المسند للواقعة

ي الإحالة لقاضفإن وعلى ذلك  .المشددة التي تثبت من التحقيق وفبإضافة الظر وذلك  أشد  
كأن  ،الادعاء أو في قرار قاضي التحقيقأن يبحث عن الأسباب المشددة التي لم ترد في 

 لقاضي الإحالة تقصي أسباب التبرير كما أن   يقرر تعديل الوصف من القصد إلى العمد.
لأعذار المخففة القانونية وأسباب انقضاء الدعوى، والإباحة وموانع العقاب والأعذار المحلة وا

إلا أنه ممنوع من البحث في الأسباب المخففة التقديرية، لأنها وحدها من حق محكمة 
 . (4)الأساس، ذلك أن الأسباب المخففة القانونية من حق القانون 

ومن الأهمية بمكان أن نلحظ العلاقة الوثيقة بين السلطة التقديرية التي يتمتع بها 
 وبين التكييف القانوني الذي يدخل في اختصاصه، ذلك أن تكييف قاضيالإحالة قاضي 
لتصرف اللنزاع المطروح أمامه يعتمد على تقدير وتهيئة عناصر ذلك النزاع بغية  الإحالة

هي المادة  ووقائع النزاع القاعدة القانونية وأدوات الصياغة القانونية ، ولم ا كانتفي التحقيق
نوني، التقديرية، وهي كذلك عصب التكييف القا تهسلطقاضي الإحالة باشر من خلالها يالتي 

لى قوة العلاقة ذلك يدل ع ولأن القاضي الذي يقوم بالتقدير هو نفسه من يقوم بالتكييف، فإن  
ن كان التقدير و بين التقدير والتكييف التكييف . وعملية التكييف تأتي تالية للتقدير، ذلك لأنه وا 

هما الفارق بين يردان على عناصر واحدة ويقوم بهما ذات القاضي بالصفة ذاتها، إلا أن  
التقدير سابق للتكييف من حيث التمهيد له حتى يمكن إنزال حكم القانون  زمني، حيث أن  
ا  لاحق للتكييف من حيث إعمال أثر القاعدة القانونية على واقع والتقدير أيض على الواقعة.

 ة القانونيةذكاء والفطنة والقدر النزاع، وهذا التعقيد لا يمكن أن يواجهه إلا القاضي المتمتع بال
ي إعداد وتكوين قاضيؤكد على ضرورة سلطته التقديرية؛ الأمر الذي  عند إعمالوالخبرة 

 . (1)مسبقا  لهذه المهمةالإحالة تكوينا  تخصصيا  

                                                             
 .117السابق، ص المرجع الجزائية، المحاكمات أصولد. حسن جوخدار،  (1)
 .10-43د. محمود عبد ربه محمد القبلاوي، التكييف في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص (2)
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 .إعادة فتح التحقيقثالثاً: في 

"إذا ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أنه: 491نصت المادة )
دّعى متبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب ال

نصت  كماإياه قرر منع محاكمته وأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر".  عليه
"إذا تبين لقاضي الإحالة أن في فقرتها الأولى على أنه: من ذات القانون ( 413المادة )

طلاق تّهامفعل الظنين لا يؤلف جرماً أو أن الأدلة غير كافية لا  ه قرر منع محاكمته وا 
 يكن موقوفاً بداعٍ آخر". سراحه حالًا ما لم

المشرع السوري أعطى لكل من قاضي التحقيق وقاضي  لنا مما سبق، أن   يت ضح
الإحالة صلاحية إصدار قرار منع المحاكمة إذا وجد أن الفعل لا يؤلف جريمة بنظر القانون، 

عى عليهأو أن الأدلة غير كافية على نسبته إلى ال نين. وهذا الظ ت هام، أو غير كافية لامد 
س عليه قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق أو  يعني أن السبب الذي قد يؤس 
قاضي الإحالة، إما أن يكون سببا  قانونيا ، كسقوط الدعوى العامة بالتقادم أو بالوفاة أو 
 عبالعفو العام، أو فقدان ركن من أركان الجريمة، أو وجود سبب من أسباب التبرير أو مان

من موانع العقاب. أو يكون سببا  موضوعيا  يقتضي منع المحاكمة، كعدم صحة الواقعة أو 
عى عليهعدم معرفة الفاعل أو انتفاء الدليل على ارتكاب ال  .(4)للجرم المنسوب له مد 

من أدق وأعقد المسائل التي يثيرها قرار منع المحاكمة الصادر عن سلطة  يعد  و 
ة هذا القرار، ذلك أن التحقيق بشكل عام، وعن سلطة الإحالة بشكل خاص، مسألة حجي  

ة كأصل عام تعد  من خصوصيات العمل القضائي كونها تتعلق بنتيجة هذا العمل، الحجي  
اقعة، الحكم قرينة على مطابقة ما ثبت فيه للحقيقة الو والمتمثلة في الحكم القضائي، إذ يمثل 

تثبت  ة. فالحجي  قانونا   المقررة لا يجوز إثبات عكسها إلا بسلوك طرق الطعن في الأحكام
قضي "حجية الشيا المي هذا الصدد أن: قد قيل فه ولا تزول إلا بزواله. و دور للحكم منذ ص

                                                             
 .119- 111د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص (1)
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الحكم ي قصد بها أنه يتمتع بنوع من الحرمة  حجي ةف .به هي أقوى من الحقيقة نفسها"
بمقتضاها تمتنع مناقشة ما حكم به في دعوى جديدة، وهي أثر من آثار العمل القضائي 
تهدف في الواقع إلى ضمان استقرار الحقوق والمراكز القانونية التي أكدتها أحكام القضاء، 

اية أمام لا يتكرر إلى مالا نه وضع حد نهائي للنزاع حتى أولهماوتحقق اعتبارين عمليين: 
 .(4)أحكام متعارضة دورتفادي صوثانيهما القضاء، 

ذا كانت  رارات ، فهذا يعني أن قالقضائي ةالأمر المقضي به ترتبط بالأحكام  حجي ةوا 
نها الشيء المقضي به، على اعتبار أ حجي ةتكتسب هي الأخرى  الابتدائيسلطة التحقيق 

. ومن أهم هذه القرارات التي ي فترض أن تتمتع القضائي ةتصدر ممن يتمتعون بالصفة 
بالمصداقية والثقة قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة، بوصفه أحد قرارات 

قا  ه صدر عن قاضي الإحالة بعد تحقيقه الدعوى تحقيالتصرف في التحقيق، على اعتبار أن  
 . (1)دلة الإثبات وأدلة النفيموضوعيا  شاملا ، أي كان نتيجة  للموازنة بين أ

قرار منع المحاكمة الذي ينهي به قاضي الإحالة التحقيق، هو قرار  وبالرغم من أن  
ي الإحالة يرفع يد قاضكونه  وله حجيته وقوته في إنهاء الدعوى قطعي ذو طبيعة قضائية 

ذو طبيعة مؤقتة، وهي  يعد  قرار ليس له صفة مستقرة، إنما ال هذا إلا أن  ، (9)عوى عن الد
ن الذي هو أيضا  مؤقت وغير قطعي م الابتدائيالطبيعة التي تتسق مع طبيعة التحقيق 

( من قانون 471المادة )ستمد من نص . وهذا م(1)ما يخلص إليه من نتائج ومعلومات حيث
إذا كان قاضي الإحالة قد قرر -1"أصول المحاكمات الجزائية السوري، والتي جاء فيها: 

                                                             
 .980عمارة فوزي، قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص (1)

القرار،  ذاه لإلغاء سبب يطرأ لم التي أصدر فيها قرار منع المحاكمة ما الواقعة ذات تحقيق إلى يعود أن يجوز لقاضي الإحالة لا (2)
 رفعها ويمنع وى الدع ينهي أنه كما والحكم، التحقيق جهتي من كل به تلتزم بحيث الأخرى، الحكم جهات إلى القرار هذا حجية كما تمتد

د. محمود عبد ربه محمد القبلاوي، الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية )دراسة مقارنة(،  انظر في ذلك: .أخرى  قضائية جهة أمام
 .61م، ص1007دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 .479-471، صالمحاكمات الجزائية السوري، المرجع السابقأ. ياسين الدركزلي، قاضي الإحالة في قانون أصول  (3)
 . 67المرجع السابق، ص، د. محمود عبد ربه محمد القبلاوي، الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (4)
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منع محاكمة الظنين من أجل الفعل المسند إليه لعدم كفاية الأدلة ثم ظهر  أدلة جديدة 
تؤيد التهمة بحق الظنين فيضع قاضي الإحالة يده على الدعوى ويجري تحقيقاً مجدداً 

ويعود هذا الأمر إلى قاضي التحقيق إذا كان قراره بمنع المحاكمة لم يستأنف -2فيها. 
 إلى قاضي الإحالة".

لصادر ا حجي ة قرار منع المحاكمة عل قالسوري المشرع  ستنتج من المادة السابقة أن  ن
 دشرط فاسخ، ألا وهو ظهور أدلة جديدة تؤي   علىقاضي الإحالة وقاضي التحقيق عن 

ق الذي صلاحية استئناف التحقي همامن أعطى كلا   ، بحيثالتهمة وتبرر إعادة تحقيقها مجددا  
مؤسس على عدم كفاية الأدلة، كإجراء قانوني الكان قد أ غلق بإصدار قرار منع المحاكمة 

نسبية فهو  حجي ةقرار منع المحاكمة يتمتع ب وهذا يعني أن   .رقراهذا ال حجي ةاستثنائي على 
سبب  من  لغ  لأيهذا القرار لم ي   لا ينهي الدعوى بشكل مطلق إنما يوقفها مؤقتا ، وطالما أن  

دالأسباب التي  ه لا يجوز معه العودة إلى التحقيق مرة أخرى أو رفع ها القانون، فإن  حد 
الدعوى مجددا  أمام أي جهة قضائية أخرى. وبالتالي يبقى قرار منع المحاكمة الصادر عن 

للدعوى  لة جديدة تعيد الروحقاضي الإحالة قرارا  قطعيا  بالنسبة لما قضى به، ما لم تظهر أد
 .(4)وتكون الأساس في استمرارها ومواصلة التحقيق فيها من جديد

 ةغاية من إعادة فتح التحقيق هي حرص المشرع على تحقيق العدالال بالرغم من أن  و 
إعادة فتح التحقيق بظهور أدلة جديدة قي د  المشرع إلا أن  وتفادي إفلات المجرم من يدها، 

بمنع  ضي الإحالة الصادرقرار قا حجي ةإجراء استثنائي ينال من لكونه  نظرا   ،تؤيد التهمة
 :( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري بأنه479حيث قضت المادة ) .(1)المحاكمة

من الأدلة الجديدة إفادا  الشهود والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحث  إذا كان  يعدّ "
 من شأنها تقوية الأدلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة".

                                                             
جروة، الموسوعة في ي . كذلك انظر: عل761ص  ، المرجع السابق،د. مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري  (1)

 .764، صالمرجع السابقالإجراءات الجزائية في التحقيق القضائي، 
 .67المرجع السابق، ص، القبلاوي، الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية محمد د. محمود عبد ربه (2)
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المادة السابقة أنها تقرر بمفهومها الواسع مبدأ  عاما  ي طبق ن التدقيق في نلاحظ م
دالم الإثبات وسائل كان نوعها. بمعنى أن   دلة جديدة مهماالأعلى جميع   ةالماد ة فيحد 

جاءت على سبيل المثال والتوضيح وليس على سبيل قد جديدة كأدلة  المعتبرةو  (479)
 (، عدة شروط هي: 479. ويشترط في الدليل الجديد المعني في المادة )الحصر

ذي قاضي الإحالة ال ألا يكون الدليل الجديد قد وضع قيد المناقشة، أو خضع لتدقيق -أ
حقق في الدعوى وأصدر قرار منع المحاكمة، بمعزل عم ا إذا كان هذا الدليل متوافرا  

ان الدليل ك . فإذاقبل تقديم الدعوى أم بعدها، بشرط ألا يكون معروضا  في ملف الدعوى 
موجودا  وقت إخطار قاضي الإحالة بملف الدعوى أول مرة فلا يمكن اعتباره من الأدلة 

لجديدة حتى ولو كان القاضي قد أعرض عنه وأغفله أو سها عنه أثناء سير التحقيق ا
  .(4)الأول، أو أنه تفحصه غير أنه لم يعطهِّ القيمة التي كان يتعين إعطاءها له

يجب أن يكون من شأن الدليل الجديد تقوية الأدلة التي لم يجدها قاضي الإحالة كافية،  -ب
ن الأدلة كو تيق في وجهة تسمح بظهور الحقيقة، أي أن أو أن يؤدي إلى السير بالتحق

معبرة عن حقيقة جديدة ت ضم إلى الحقائق القديمة التي سبق لقاضي الإحالة  الجديدة
ديد جازما  ولا يشترط أن يكون الدليل الج .النتيجة التي توصل إليهاثر في ؤ تمحيصها فت

نما يكفي فيه أن يكون مرجحا  ل العموم ينبغي أن تؤثر الأدلة  . وعلىهابالإدانة، وا 
 . (1)الجديدة على السبب الذي من أجله صدر قرار منع المحاكمة

 لواقعةا ترتبط بذات أنو  ،ينبغي أن تظهر الأدلة الجديدة قبل انقضاء الدعوى العامة - 
سبق أن كانوا موضوعا  لتحقيق قاضي الإحالة وأصدر  وتخص  نفس الأشخاص اللذين
 . (9)هال الاستقرار وكفالة القانونية للمراكز حماية   وذلك ،في حقهم قرار منع المحاكمة

                                                             
 .711ص مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، المرجع السابق،رؤوف عبيد،  (1)
 .93، صالسابق المرجع الات هامية، الهيئةرالف رياشي،  (2)
يرى جانب من الفقه أنه إذا كان لظهور الأدلة الجديدة أثر على تكييف الواقعة كأن تجعل الواقعة التي صدر بشأنها قرار بمنع  (3)

بح بالتالي فإن إلغاء قرار منع المحاكمة يصالمحاكمة جناية بدلا  من جنحة، كانت الدعوى التي تنقضي بها الدعوى هي مدة الجناية، و 
د. محمود عبد ربه محمد القبلاوي، الأمر بأن لا جائزا  إذا كانت الأدلة قد ظهرت قبل انقضاء الدعوى الناشئة عن الجناية. انظر: 

 . 31وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المرجع السابق، ص
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 .رابعاً: في إعادة الاعتبار

ار إعادة اعتبفي غالبية التشريعات الجزائية إلى نوعين:  "(1)"إعادة الاعتبارف صن  ت  
عادة اعتبار قضتوافر الشروط التي نص عليها القانون.  عندمنح حكما  ت   قانونية  ائيةوا 

  .(1)منح بقرار قضائيوت  

ي بقوة ما ؛ أكالاعتبار إلى المحكوم عليه حعاد أن ي  وتعني إعادة الاعتبار القانونية 
 ي حين أن  ف .ائيضحكم ق دورإلى ص ، وبغير حاجةالقانون، بمجرد توفر الشروط القانونية

ا الذي يملك سلطة تقديرية كاملة في قبولهمن اختصاص القضاء  القضائي ةإعادة الاعتبار 
 . (9)لا ممتوفرة أ القضائي ةحسب ما إذا كانت شروط إعادة الاعتبار أو رفضها، 

دشروطا  م ةوالقانوني القضائي ةوتتطلب كلا  من إعادة الاعتبار  جراءات شحد  كلية ة وا 
الجزائية تبعا  للحاجة والمصلحة، بعض هذه الإجراءات إعدادي يقوم بها تقررها التشريعات 

لب طالمحكوم عليه م قد  ي  في التشريع السوري . ف(1)وبعضها قضائي تقوم به المحكمة اطالبه
 .(7)يهمن النوعين السابقين تنطبق حاله عل ، ويعين فيه أيا  إعادة الاعتبار إلى قاضي الإحالة

على دراسة الطلب والوقوف قاضي الإحالة  دورفإذا كانت إعادة الاعتبار قانونية اقتصر 
حالة و ، على ما إذا كانت الشروط متوافرة فيه في حال توافرها أصدر قراره بقبول الطلب وا 

الذي يودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة العام  نائبالأوراق إلى ال

                                                             
الغرض منها محو آثار الحكم القضائي بالإدانة وكل ما نتج عنه من حرمان من التمتع  عر ف إعادة الاعتبار بأنها: وسيلة قانونيةت   (1)

ببعض الحقوق المدنية، فيصبح المحكوم عليه ابتداء من تاريخ إعادة الاعتبار في مركز من لم تسبق إدانته. للتوسع في هذا الخصوص 
لوم دمشق للع جامعة الإسلامي )دراسة مقارنة(، منشور في مجلةراجع: د. غيداء المصري، بحث بعنوان: إعادة الاعتبار في الفقه 

 .969م، ص1049، العدد الثالث، 13الاقتصادية والقانونية، المجلد 
-117المواد )نظ م إجراءاتها في ( من قانون العقوبات، و 470-478تبنى المشرع السوري مؤسسة إعادة الاعتبار في المواد ) (2)

 كمات الجزائية.( من قانون أصول المحا199
 .677-677د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق، ص (3)
 .106ص المرجع السابق، ،د. غيداء المصري، إعادة الاعتبار في الفقه الإسلامي (4)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.611المادة ) (5)
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أما إذا كانت إعادة الاعتبار قضائية فإن . (4)يفية على حكمها في سجل الأحكاملتشرح الك
العام  ائبنرأيه في الطلب، ثم إحالة الأوراق إلى القاضي الإحالة ملزم في هذه الحالة بإبداء 

ه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالدرجة الأخيرة مشفوعة بمطالعته. دور وهذا يودعها ب
فإذا وجدت الشروط  ،صلاحية الموافقة على إعادة الاعتبار أو رفضهاولهذه المحكمة 

لا ردته وقرارها قطعي ،(1)مستكملة قررت قبول الطلب  .(9)وا 

ا شكلي ة بعضهمعي نتخضع لمجموعة من الشروط ال القضائي ةإعادة الاعتبار  وبما أن  
ى توفر ق علقبول طلب المحكوم عليه بإعادة اعتباره معل   وبعضها الأخر موضوعي، فإن  

المحكمة لا تملك إعمال سلطتها  في التشريع السوري أن   الملاحظ. و (1)هذه الشروط مجتمعة
هو شرط حسن سلوك المحكوم عليه  شرط وحيدالتقديرية إلا ضمن مساحة محدودة بإطار 

ه لأن   ها،أهم شروطمحور فكرة إعادة الاعتبار ومن  يعد  ، والذي "(5)بصلاحه"أو ما يسمى 
 ونهك شرط جوهري في إثبات جدارة المحكوم عليه باسترداد مكانته السابقة في المجتمع،

يتطلب  حيث ينفي مسو غ الإبقاء على حكم الإدانة بكل آثاره الماسة بالحقوق والاعتبار.
الحكم  وردبدءا  من تاريخ ص فعلا ،، وصلاحه عليه حكومالقانون أن يثبت حسن سلوك الم

تروك مهذه المسألة والتحقق من فصل في طلب اعادة الاعتبار. يوم الحتى  بالإدانة عليه
ا ، وتقدر مه أخلاقيا  واجتماعيقي  لتقدير المحكمة، فلها أن تتأكد من سلوك المحكوم عليه، وت  

نة عن حقيقة ذلك بجميع الوسائل الممكالمحكمة تبحث لممارسة حياته الطبيعية. و  ملاءمته

                                                             
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.113المادة ) (1)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.190المادة ) (2)
( من قانون 191فض وذلك بعد مضي سنة من تاريخ تبليغ قرار الرفض. انظر: المادة )يجوز تجديد طلب إعادة الاعتبار إذا ر   (3)

 السوري.أصول المحاكمات الجزائية 

 ( منه، وهي:478تخضع إعادة الاعتبار القضائية وفق قانون العقوبات السوري لخمسة شروط بينتها المادة ) (4)
ـــ قضائها بالعفو الخاص أو بالتقادمتنفيذ العقوبة أو ان الخاص عنها  ومرور مدة زمنية معي نة )مدة التجربة( على تنفيذ العقوبة أو العف ــ
ــ مأو سقوطها بالتقاد حكوم ء الإلزامات المدنية الموفا ـــــ ليه يقضي بعقوبة جنائية أو جنحيةعدم صدور حكم لاحق بحق المحكوم ع ـــ

 صلاح المحكوم عليه. ـــــ بها
( من قانون العقوبات السوري على أن: "أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة 478نصت الفقرة )د( من المادة ) (5)

 م عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلا ".  المحكو 
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ت وم عليه وتتحقق من صلاحه من سجلاها التي أحاطت بحياة المحكفي الظروف كل  تنظر ف
 . (4)بعد الإفراج عنه السجن ومن سيرته

المشرع السوري حجب عن قاضي الإحالة أي  لنا في ضوء ما سبق، أن   يت ضح 
ر  لى ه في هذا الخصوص عدور سلطة تقديرية عند النظر في طلب إعادة الاعتبار، إذ ق ص 

طلب إعادة الاعتبار القانونية، وابداء الرأي على أبعد مدى شروط النظر في مدى توافر 
حكمت  شرع المحكمة التي. وبالمقابل فقد منح المالقضائي ةبالنسبة لطلب إعادة الاعتبار 

. ائي ةالقضعلى المستدعي بالدرجة الأخيرة صلاحية قبول أو رفض طلب إعادة الاعتبار 
 لقضائي ةاطلبات إعادة الاعتبار ب نظرقاضي الإحالة في مسألة الالمناط ب دورال وبرأينا أن  

نما يعود لها كامل الحرية في  ،ثانوي محدود نظرا  لكون رأيه غير ملزم للمحكمة دورهو  وا 
اء الإحالة قضلا يتناسب مع مكانة  دورهذا ال بالتالي فإن  أن تقرر قبول أو رفض الطلب. و 

ون كمبرر المشرع السوري في تبني هذه الخطة يرجع إلى  ضمن النظام القضائي، ولعل  
ر المشرع السوري عدم كفاية نظف، قضاء الإحالة لدينا ذو تشكيل فردي لطلبات ر هذه اقد 

ه من الأفضل أن ت عرض الأوراق أولا  واحد هو قاضي الإحالة، لذلك رأى أن   من قبل قاض  
عنا للتأكيد وهذا ما يدفلبيان رأيه وبعد ذلك تفصل المحكمة في الطلبات. على قاضي الإحالة 

لفصل اعلى ضرورة الأخذ بنظام التشكيل الجماعي لقضاء الإحالة حتى يتسنى لهذا القضاء 
ي وأقرب إلى حقيقة فلسفة إعادة الاعتبار في طلبات إعادة الاعتبار ذلك على و ، بشكل جد 

 صلاحية اصدار القرار بقبول أو رفض يةت هامالاأعطى الهيئة غرار المشرع اللبناني الذي 
طلب إعادة الاعتبار، وذلك بعد أن تنتدب أحد أعضائها للتحقق من استيفاء الشروط 

لنيابة العامة ا ذ يضع تقريرا  بنتيجة تحقيقه ويرفعه للهيئة، فترسله مع الطلب إلىالقانونية، إ
لتبدي مطالعتها، وبناء  على ذلك تقرر الهيئة قبول الطلب أو رفضه
(1).  

                                                             
 .677د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات العام، المرجع السابق، ص (1)
 المحاكمات أصول قانون من( 146-144) المواد في الاعتبار إعادة طلبات في البت المشرع اللبناني موضوع نظَّم (2)

 . ةالجزائي
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 الفرع الثاني

 على عمل قضاا الإحالة القضائيّة الرّقابة

قابةتقتضي دراسة  ية الطعن آل أولا   الإحالة أن نتناول ضاءعلى عمل ق القضائي ة الر 
قابةمجال إعمال هذه من تحديد  ثانيا   لنتمكنبقرارات قضاء الإحالة،   لي.، وذلك كما يالر 

 .الإحالة ضااالطعن بقرارا  قآلية أولًا: 

صدر ي   ،ويستكمل التحقيق فيها بعد أن ينتهي قضاء الإحالة من دراسة ملف الدعوى 
النهائية التي  قرارات، وقد جعل المشرع السوري بعض اليده عن الدعوى  قرارا  نهائيا  يرفع به

 وقرارات لجنائي ةا ت هامالا قرارات وهي ؛طعن بطريق النقض فقطلل قابلة قاضي الإحالة يصدرها
ولا  .(4)المحاكمة منع وقرارات ،(الصلح أو البداية محكمة) ةالابتدائي المحاكم أمام الإحالة

عم ا سواها من القرارات والأحكام التي تقبل الطعن بطريق تختلف قرارات قاضي الإحالة 
النقض، إلا باختلاف حقوق أطراف الدعوى، ففي دعوى الحق العام نرى أن ما هو جائز 

عى عليهللنيابة العامة غير جائز للمدعي الشخصي أو ال في بعض الحالات، وما هو  مد 
 وذلك وفق الآتي: .(1)جائز لأحدهما قد يكون غير جائز للآخر

 النيابة العامة. -1

الطعن في جميع قرارات قاضي الإحالة القابلة  المشرع السوري للنيابة العامة أجاز
ارات منع وقر ، ةالابتدائيوقرارات الإحالة أمام المحاكم  الجنائي ة ت هامللطعن، وهي قرارات الا

 المحاكمة.

                                                             
 .173-178المرجع السابق، ص الجزء الثاني، د. بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، (1)
لا تقبل قرارات قاضي الإحالة النهائية الطعن بالاستئناف لأن قاضي الإحالة مرجع استئنافي، ومرجع قضائي ثان  وأخير في مرحلة  (2)

. انظر:   .403الإحالة في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، المرجع السابق، ص. ياسين الدركزلي، قاضي أالتحقيق الابتدائي 
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الطعن في قرارات الإحالة أمام  العامة للنيابةأجاز مع الإشارة إلى أن المشرع السوري 
اشترط لهذا الجواز أن تكون هذه القرارات قد  ضمن نطاق ضيق، إذ ةالابتدائي المحاكم

. فإذا (4)تعديلها حق فصلت في موضوع الاختصاص، أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس
لم تفصل هذه القرارات في موضوع الاختصاص على اعتبار أن هذا الموضوع لم ي ثر في 
الدعوى، ولم تبت بمسائل لا تستطيع محكمة الموضوع تعديلها، فإنها تكون غير قابلة للطعن 

  .بها

ون أن د قبل الطعن من قبل النيابة العامةقرارات منع المحاكمة فإنها توبالنسبة ل
فسواء ، ةالابتدائييشترط القانون لجوازه ما اشترطه في الطعن بقرار الإحالة أمام المحاكم 

أكان قرار منع المحاكمة قد صدر لانعدام الدليل، أو لعدم كفايته للإحالة، أو لأن الفعل 
 فقرةوهذا مستمد من نص ال ،غير معاقب عليه، فإن للنيابة العامة حق الطعن في هذا القرار

لا يقيده  ،، الذي جاء مطلقا  من قانون أصول المحاكمات الجزائية (914من المادة ) (ج)
داجتهاد ولا ي  .(1)جميعا  بقرارات منع المحاكمة  النيابةبجواز طعن  ،ه قرارحد 

 .المدّعي الشخصي -2

عي الشخصيحجب المشرع السوري عن   ةنائي  جال ت هامالا اتحق الطعن في قرار  المد 
 ات.لقرار اك لانتفاء مصلحته من الطعن في هذه ، وذلةالابتدائيالإحالة أمام المحاكم  اتوقرار 

نا  طع ،الطعن في القرارات الصادرة عن قاضي الإحالة بمنع المحاكمةه على وقصر حق  
أصليا  في حالة القضاء بعدم الاختصاص وحالة رد الدعوى وحالة الذهول عن الفصل في 

                                                             
 .4070المرجع السابق، صأصول المحاكمات الجزائية، د. عبد الوهاب حومد،  (1)
ائية، هقضت محكمة النقض السورية في العديد من قراراتها بأن قرار منع المحاكمة يقبل الطعن بطريق النقض لأنه من القرارات الن (2)

دون أن تشير إلى أن قرار منع المحاكمة هذا كان لفقدان الدليل أو لعدم كفايته أو لأن الفعل غير معاقب عليه، وعلى هذا الأساس 
كانت محكمة النقض لا تقبل الطعن في قرارات قاضي الإحالة التي تتضمن تغيير وصف الجرم لأن قرار تغيير وصف الجرم هذا 

 لجزائيةا المحاكمات أصول قانون  في أ. ياسين الدركزلي، قاضي الإحالةانظر: النهائية التي تقبل الطعن.  ليس من عداد القرارات
 .449ص المرجع السابق، ،السوري 
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 عندما تكون النيابة العامة طعنت في وطعنا  تبعيا  في الحالات الأخرى  ،أحد أسباب الادعاء
  .(4)هذه القرارات طعنا  أصليا  

عي الشخصي الطعن بقرار منع وعلى الرغم من  أن المشرع السوري أجاز للمد 
أو  لفقدان الدليل أو عدم كفايته ، سواءهذا القرارني عليه أيا  كان الأساس الذي ب  المحاكمة 

 بتمييزه بين الطعن الأصلي والطعن التبعي قد قي د حقلا أنه إ ،الفعل لا يؤلف جرما  لكون 
عي الشخص وذلك عندما رهن هذا الحق بطعن النيابة العامة في  يالطعن الممنوح للمد 

وبرأينا . لأصلي شكلا  شكلا  عند رد الطعن ابعض الحالات، فالمعلوم أن الطعن التبعي ي رد  
عي الشخصي في الاستفادة من  أن هذا التمييز غير منطقي وغير عادل كونه يقيد حق المد 
مبدأ ازدواج درجة التقاضي في تلك الحالات، وعليه فإنه من المستحسن أن يكون حقه 
 بالطعن في قرار منع المحاكمة مطلقا  كون هذا القرار يمس بمصلحته وحقوقه الشخصية. 

 

 .مدّعى عليهال -3

عى عليهال من حق ( من قانون أصول 914من المادة ) (أ)الفقرة  أحكام وفق مد 
لإحالة أن يطعن في قرار ا أيضا   لهو ، ت هامالمحاكمات الجزائية السوري أن يطعن في قرار الا

فصل في موضوع الاختصاص أو في قد عندما يكون هذا القرار  ةالابتدائيأمام المحكمة 
تملك محكمة الأساس تعديلها، شأنه في هذا الأمر شأن النيابة العامة، ويسري مسائل لا 

جز النص القانوني . أما قرار منع المحاكمة فلم ي  (1)عليه ما يسري عليها في هذا الخصوص
عى عليهلل  صرف النظرب، قرارهذا اللا مصلحة له من الطعن في  باعتبار أن   فيهالطعن  مد 

 .هدور عن الأسباب التي أدت إلى ص

                                                             
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.914انظر: الفقرة )ج( من المادة ) (1)
 المحاكمات الجزائية السوري.( من قانون أصول 491انظر الفقرة )ب( من المادة ) (2)
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 ميعاد الطعن بالنقض في قراراتالمشرع السوري قد جعل  إلى أن   هنا تجدر الإشارةو 
 وردتبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ ص ،ثلاثة أيام قاضي الإحالة

عي الشخصيو  مت همالقرار، وفي حق ال  أن  وبرأينا  .(4)التبليغمن اليوم الذي يلي تاريخ  المد 
لأطراف عطي المجال الكافي لهذه المهلة قصيرة نسبيا  كميعاد للطعن بالنقض كونها لا ت  

، وهو الأمر الذي استدركه المشرع اللبناني في قانون أصول له تحضيرلإعداد طعنهم وال
مسة خ يةت هامالافي قرارات الهيئة  نقضبال المحاكمات الجزائية حيث جعل مهلة الطعن

 .(1)عشر يوما  
 

 .قضاا الإحالة عمل على القضائيّة الرّقابةمجال إعمال ثانياً: 

تاريخ  4770نقضت غرفة الإحالة لدى محكمة النقض السورية في قرارها رقم  
قرارا  لقاضي الإحالة وعللت ذلك بأنه: "ولئن كان قاضي الإحالة يستقل  18/3/1009

ذلك ممنوح بحسن الاستدلال والاستنتاج وأن  الأدلة إلا أن  بتكوين قناعته وبتقدير ووزن 
كان  اتكون هذه القناعة قائمة على أدلة مبسوطة ومناقشة بالدعوى بشكل قانوني سليم. ولم  

وعدم الأخذ  سبب الكفاية يبيّنولم قاضي الإحالة بدرعا لم يأخذ بهذا النهج القانوني السليم 
بأقوال الشاهد الذي شاهد المطعون ضده والدراجة المسروقة بحيازته ليلا  وهذه الواقعة هي 
دليل مادي وحسي لا يجوز عدم البحث فيه كما أن قاضي الإحالة يكفيه توافر الأدلة التي 

 ةالذي يقوم على الشكل الراجح وليس على الدليل المطلق وذلك من شأن قضا ت هامترجح الا
 ".(9)ن نقضهطعن النيابة ينال من القرار المطعون مما يتعي   الموضوع، وحيث أن  

ع قاضي الإحالة يستقل بتقدير الوقائ لنا من الاجتهاد القضائي السابق أن   يت ضح
أن  بشرط رقابة محكمة النقض ضمن مجالوالأدلة من جهة الكفاية وعدمها، ولا يدخل ذلك 

                                                             
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.919/9المادة ) (1)

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.419انظر: المادة ) (2)
 .118م، المرجع السابق، ص1009إلى عام  4337أ. فاضل النبواني، الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض من عام  (3)
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هذه تتعارض  إليها في تكوين قناعته بشكل قانوني سليم بحيث لالأدلة التي استند ايناقش 
يم قرار قاضي الإحالة على المنطق السل بنىأن ي   نبغييأي ؛ هقرار ما انتهى إليه مع الأدلة 

 حتى لا يتعرض للنقض. وليس على مجرد التخمين، في الاستنتاج والاستدلال 

حتمال الا ديهل فرالوجدانية أن يتو  الإحالةة قاضي ه يكفي لتكوين قناعفبالرغم من أن  
بداء الرأي  الراجح لا الدليل المطلق، إلا أن   عمله القضائي، المتمثل بتقدير الأدلة ووزنها وا 

 ينشرطبد مقي   للوصول إلى القرار النهائي، بخصوصها ومن ثم الاستنتاج والاستدلال
ن الواقعة ، بحيث لا تكو مصدر الواقعة التي استنتجها يبي نضرورة أن  ألا وهما؛ ينأساسيّ 

التي بنى سبب كفاية الأدلة  يبي ن، وضرورة أن (4)ة استنباطا  مبنية على وهم  أو مستنبط
في أحد  تذهبقر لمحكمة النقض السورية، إذ تستشف من الاجتهاد المسعليها قراره، وهذا م  

ف والأخلاق الشاكية بجرائم الشر  القضائي مستقر على أن  : "لئن كان الاجتهاد هقراراتها إلى أن  
هي الشاهد الرئيسي بالقضية إلا أنه يتعين أن تكون أقوالها مقنعة ولا يتطرق إليها الشك 

القاضي مصدر القرار المطعون فيه لم يناقش أقوال المدعية وذلك على  والريبة. وحيث أن  
عه بأقوال المدعية مما يتعين م سبب قناعته يبيّنو ضوء وجود خلاف مالي بين الطرفين 

جراء المقابلة بين الطرفين وذلك لإزالة التناقض بأقوالهما وتكوين القناعة  التوسع بالتحقيق وا 
 ".(1)الوجدانية مما يوجب نقض القرار موضوعا  

التي  ةالسوري محكمة النقضمن الأهمية بمكان أن نتوقف قليلا  عند بعض عبارات و 
بب الكفاية"، س يبيّن"ولم استخدمتها في الاجتهادين السابقين حيث قالت في الاجتهاد الأول: 

لزم فالمعلوم أن المشرع السوري لم ي   ؛سبب قناعته" يبيّن"و وأوردت في الاجتهاد الثاني: 
نما اتهقاضي الإحالة بتسبيب قرار  اشترط  بأن ت هامصدار قرار الااكتفى عند تنظيمه لآلية إ، وا 

لا العامة النيابة مطالبة وخلاصة وتوقيعه أصدره الذي قاضيال اسمتضمينه  . (9)باطلا   انك وا 

                                                             
 173ص، المرجع السابق، ئية، بين النص والاجتهاد والفقهأ. الياس أبو عيد، أصول المحاكمات الجزا (1)
 .4401ص، م1044، لعام 8-6العددان  المحامون،مجلة م(: 47/44/1003 تاريخ ،1861 رقم غرفة الإحالة، قرار-)نقض (2)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.471المادة ) (3)
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وشهرته  ت هممقرار أن تشتمل على اسم الال هذا كما اشترط بالنسبة لمذكرة القبض المدرجة في
وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته، وعلى بيان موجز للفعل المسند إليه وعلى وصفه 

 .(4)القانوني والنص الذي ينطبق عليه

بأن يشملوا  ةالابتدائيقضاة المحاكم وعلى النقيض مما سبق فقد ألزم المشرع السوري 
ليها القانونية التي ينطبق عحكمهم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له مع ذكر المادة 

 تضمينا، من خلال إلزامها بمحكمة الجنايات تسبيب أحكامه. كما أوجب على (1)الفعل
 بمطال ملخص وعلى العلنية والمحاكمة ت هامالا قرار في الواردة الوقائع ملخص الحكم

عي  عدمه وأ للتجريم الموجبة الأسباب وعلى مت همال ودفاع العام والنائب الشخصي المد 
 لزاماتوالإ العقوبة تحديد وعلى التجريم حال في عليها المنطبق القانونية المادة وعلى
 .(9)المدنية

 أن تشتمل على الأسانيد القانونية والواقعية التي بتسبيب الأحكام الجزائيةقصد وي  
ه. أو براءته أو عدم مسؤوليت مت هماستخلص منها الحكم الجزائي منطوقه من حيث إدانة ال

اط القضائي كامل للنشعبارة عن عملية تسجيل دقيق و التسبيب  يجب أن يكون وبعبارة أخرى 
 .(1)المبذول من قبل القاضي لإصدار الحكم

ل التسبيب أن   الناحية الأولىنواحي؛  أربعأهمية تسبيب الأحكام في  وتتمثل  يشك 
ه على ه يحمللأن   حرافه في ممارسة سلطته التقديريةضمانة عامة إزاء تحكم القاضي وان

الالتزام بالمقدمات التي تؤدي عقلا  ومنطقا  إلى النتيجة التي انتهى إليها، فلا يصدر حكمه 
نما يجتهد في البحث والتدقيق وتمحيص الرأي  تحت تأثير عاطفة عارضة أو شعور وقتي، وا 

معان النظر حتى يصل بحكمه النهائي إلى الح في  ةالناحية الثاني قيقة الكاملة. وتكمنوا 
الأمر الذي  ،، فيدفع عن عمله الشك والريبةلقاضي نفسهضمانة لحماية ا عد  ي  التسبيب  أن  

                                                             
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.471/1)المادة  (1)
 .( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري 109المادة )انظر:  (2)
 . قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري ( من 940انظر: الفقرة الأولى من المادة ) (3)
 .401، المرجع السابق، صفتاح، سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة فانا هوريا (4)
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خصوم ه وسيلة لكفالة حق الدفاع للأن   ةلثوالناحية الثايساهم في الاقتناع بعدالة القضاء. 
حملت القاضي على الأخذ بوجهة وذلك من خلال تمكينهم من الوقوف على الأسباب التي 

نظر دون أخرى، فإذا لم يقتنع هؤلاء بما انتهى إليه القاضي، كان لهم أن يتظلموا من الحكم 
كين ة لتمفع الوسيلة  كونهفتتمثل في  ةرابعالناحية ال. أما (4)بطرق الطعن الجائزة قانونا  

اط الذي أفضى إليه النش على الحكم الجزائي القضائي ةكم الطعن من فرض رقابتها امح
لحكم رقابتها على ا بسطالتسبيب يساعد هذه المحاكم  ، إذ إن  المهني للقاضي الجزائي

 .(1)الجزائي من حيث الواقع والقانون 

اتجاه محكمة النقض السورية نحو التأكيد على  فإننا نرى أن  بناء  على ما سبق و 
فعلى  ؛ضرورة تسبيب قرارات قاضي الإحالة هو اتجاه صحيح ومنسجم مع المنطق القانوني

واقع ل الولا تعيد بحث مسائأن هذه المحكمة ليست درجة من درجات التقاضي، من رغم ال
بسط رقابتها الدعوى، ولكنها تالتي تم الفصل فيها، إذ يتم التسليم بها مثلما تضمنها ملف 

استند إليها  التي والمادية الأسباب الواقعية الاستنتاج عبر تمحيص على مدى كفاية ومنطقية
الأمر الذي يستدعي أن تكون القرارات النهائية الصادرة عن  القاضي في تكوين قناعته،

سط رقابتها ستطيع بحتى ت عليها تمشتملة على الأسباب والأسانيد التي ب نيقضاء الإحالة 
 ،(1)بعض التشريعات الجزائية المقارنة. وهو الاتجاه الذي نلحظه لدى (9)بشكل صحيح وفع ال
قرار  أن يتضمن ،في قانون أصول المحاكمات الجزائية ،طالذي اشتر كالتشريع اللبناني 

ومطالب النيابة العامة وسرداً واضحاً  يةتّهامالا "أسماا أعضاا الهيئة  كلا  من: ت هامالا

                                                             
 .701السابق، ص المرجع الجزائية، الإجراءات محمد سعيد نمور، أصول (1)
 .317د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (2)
م إلى أنه: "يتعين على قاضي الإحالة 47/9/1003تاريخ  116رارها رقم الإحالة لدى محكمة النقض السورية في ق ةذهبت غرف (3)

وضع كافة الأدلة الواردة بالقضية على بساط البحث والمناقشة وبيان سبب أخذ ببعض الأدلة وطرحه بعضها الأخر وأن يكون تعليله 
 .4719صم، 1044، لعام 41-44هذا منطقيا  وقانونيا ". منشور في مجلة المحامون، العددان 

م، توجب تسبيب 4384/ لعام 460( من قانون الإجراءات الجنائية المصري قبل إلغائها بالقانون رقم /469/9المادة ) كانت (4)
 الأوامر التي ي صدرها مستشار الإحالة، سواء كانت بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية.
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وصفاً و  مدّعى عليهودقيقاً لوقائع القضية وتفنيداً للأدلة على ارتباط الجريمة بفعل ال
  ."(1)قانونياً معلّلًا وتحديداً للنصوص القانونية التي تنطبق على الوقائع

على  ت شرف قضاء الإحالة درجة ثانية من درجات التحقيقكان  لم اإنه خلاصة القول 
صادرة تسبيب القرارات النهائية ال عمل قاضي التحقيق وت هيئ لعمل محكمة الجنايات، فإن  

 يعد   ،ت هاموالموسوم بقرار الا وخصوصا  قرار الإحالة أمام محكمة الجناياتقضاء هذا العن 
، جهة من مت هماللحماية الحرية الشخصية والدفاع عن حقوق  والأكيدة من الضمانات المهمة

من  هفإن  من جهة  أخرى. وعليه من رقابة محكمة النقض لقرارات هذه الوالحصن القوي 
ب تلك تسبي وجوبالمستحسن على المشرع السوري أن ينص بشكل صريح وواضح على 

 إلى جعلها عرضة  للنقض. ونقترح لذلك النصإغفال هذا التسبيب بحيث يؤدي القرارات، 
القرارا  النهائية الصادرة عنه تعليلًا كافياً بحيث "على قاضي الإحالة أن يعلّل الآتي: 

تشتمل على الأسانيد القانونية والواقعية التي استخلص  منها تلك القرارا  منطوقها من 
 حيث كفاية الأدلة لإحالة المتّهم أو منع محاكمته"

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.494)المادة انظر:  (1)



194 
 

 خلاصة الفصل الثاني
 

في  رائيالإجضرورة وجود قضاء الإحالة في هيكل النظام الجزائي ببيان بعد أن قمنا 
، لابتدائياالمزدوجة في مرحلة التحقيق  تهفاعليتنبع من الفصل الأول من هذا البحث، والتي 

ة ي نا الصور ، بحيث بقضاءهذا العرضنا في الفصل الثاني لآلية التأطير القانوني الأمثل ل
 . في التشريع الجزائيالإحالة  قضاء بهاالمثالية التي يجب أن يتبلور 

الشكلية والمقومات  مؤي داتأن نصل إلى تحديد الذلك وقد كانت غايتنا من 
سةالموضوعية اللازم توافرها في  في التشريع الجزائي بشكل عام،  قضاء الإحالة مؤس 
لى أكمل ع الابتدائيغاية التحقيق بلوغ تمكن من تحتى  والتشريع السوري بشكل خاص،

مرين أ تي تقتضيمن أهم تلك المقومات مسألة تكوين قضاء الإحالة وال ؛ إذ وجدنا أنوجه
وأن ، قضاءال هذاتشكيل الجماعي لنحو تبني الأولا  أن يتجه المشرع الجزائي  :هما ينأساسي  

ضاة ضمن ة في تعيين وا عداد وتدريب وتأهيل القفع الاستراتيجية كاملة و ثانيا  يتبنى المشرع 
صإطار مبدأ   الجزائي. التخصُّ

كما تبين لنا من خلال دراسة السلطات والصلاحيات الواسعة التي يمتلكها قضاء 
لمناط ا عدم احتواء العمل الإحالة في سبيل ممارسة عمله بشقيه؛ التحقيقي والقضائي،

، الأمر القضائيو  التحقيقي ضوابط التنظيمأسس و  بقاضي الإحالة في التشريع السوري على
وفقا  للغاية ة و فع الالذي يتطلب من المشرع العمل على إعادة تأطير هذا التنظيم عبر وسائل 

 . الإجرائيالمقررة من تبني قضاء الإحالة في نظامه الجزائي 

قابةوبنتيجة عرض آلية  على عمل قضاء الإحالة اتضح لنا مدى أهمية  القضائي ة الر 
للكونه تسبيب القرارات النهائية الصادرة عن هذا القضاء،  حة عمل كفالة  لسلامة وص يشك 
 في الدفاع من جهة  أخرى.  مت همقضاء الإحالة من جهة، وضمانة  معززة لحقوق ال
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 الخاتمــــة

طى تمر كمرحلة وس الابتدائيأهمية مرحلة التحقيق  ا البحثاستعرضنا في هذ بعد أن
من خلال ذلك مكانة مؤسسة قضاء الإحالة في هيكل النظام  ناوبي   الدعوى العامة،بها 

 بد لنا لا هذه المؤسسة،عملية التأطير القانوني الأمثل لالجزائي الإجرائي. وناقشنا مقومات 
بيان النتائج المستخلصة منه، وبعض الأفكار والمقترحات التي  منفي خاتمة بحثنا هذا 

 لآتي.، وذلك وفق االإجرائيالجزائي  الوسطي يكون لها فائدة عملية إذا ما تم تطبيقها ف
 

 أولًا: النتائج

 خاصة، فةبص الابتدائي والتحقيق عامة، بصفة الجزائية للإجراءات ساسي ةالأ الغاية إن .4
عى عليهال لمصلحة كانت سواء الحقيقة كشف هي بقى ت المنطلق هذا ومن. ضده أو مد 

ه التي فهي ؛الأهم هي العملي ة الناحية من الابتدائي التحقيق مرحلة  الجزائية دعوى ال توج 
له ضمن فيها، وذلك ك نهائي حكم دورص حتى عليها تستمر قد التي الوجهة البداية منذ

 ةائيالإجر  الجنائي ة السياسة ترسمه إطار السعي نحو تحقيق الغرض البعيد الذي
 لتيا المجتمع مصلحة اعتبار بين التوازن  إقامة"لإجراءات هذه المرحلة والمتمثل في 

 حيث نم مدى أوسع على إجراااتها مباشرة في التحقيق سلطة فاعليّة كفالة تقتضي
 حرية يانةص اعتبار وبين العدالة، وتحقيق الحقيقة كشف بغية والصلاحيا  الوسائل
 ".ساسيّةالأ ضماناته عن والدفاع مدّعى عليهال وحقوق 

قضائية  طةسل إلى به ي عهد أن المجرد المنطق في تفرض الابتدائي التحقيق ذاتية إن .1
دوي تحقيق كل بالضرورة يسبق الذي الادعاء سلطة عن مستقلة مستقلة،  الموضوع هل حد 
ة المحاكمة سلطة عن كذلك ومستقلة أعماله، نطاقه في دورت الذي  حقيقبالت المختص 

دي الذي النهائي  . مت همال أو الظنين مصير حد 
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 ي مث ل قضاءو ، الإجرائيا  في النظام الجزائي أساسي  مبدأ ازدواج درجة التقاضي ركنا   يعد   .9
الإحالة الصورة المجسدة لهذا المبدأ في مرحلة التحقيق الابتدائي، وبالتالي فإن ضرورة 

ها تنبع من ذات الاعتبارات التي يحقق ي هيكل التنظيم القضائيقضاء الإحالة ف وجود
، والتي جعلت معظم الأنظمة الجزائية الإجرائية تتجه نحو مبدأ ازدواج درجة التقاضي

ما  وي عد  من أهم هذه الاعتبارات ومنها قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. هيبنت
 يلي:

الإشراف القضائي على أعمال قضاء التحقيق على اعتبار أنه  قضاء الإحالةمن يؤ   -
لا أخطر الجرائم وأكثرها تعقيدا  أ جري بشأنالتحقيق الذي أ  يتيح المجال لإعادة طرح 

دراية و  من قبل قاض  أعلى درجة وأكثر خبرة  ه وتمحيصه، بهدف فحص وهي الجنايات،
من عيوب سواء تعلقت بالإجراءات أم بتقدير الوقائع أم  فيه ليقوم بإصلاح ما صدر

، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تقليل نسبة الأخطاء الحاصلة من بإعمال القانون 
 جانب قضاة التحقيق.

 ،ت كر س مؤسسة قضاء الإحالة مضاعفة ضمان الحياد في إجراءات التحقيق الابتدائي -
 المجتمع ةمصلح بيندورها الفع ال في إحداث التوازن  العدالة عبر تحقيق وتساهم في

عى عليهال ومصلحة في اقتضاء حقه بالعقاب ي الدفاع ه ففي ضمان حريته وحق مد 
إذ لا يمكن التحقق من مراعاة قاضي التحقيق عند مباشرته لإجراءات  عن نفسه.

ذا خضع في إ التحقيق الابتدائي للضمانات التي كفلها القانون للحرية الشخصية إلا
 مباشرتها لرقابة قضائية من جهة أعلى.

 بذلك ي عد  و  م للقانون،سلامة الحكم الجزائي ويضمن التطبيق السلي قضاء الإحالة يكفل -
عن طريق تهيئة سلامة وسرعة هذا ضمانة مهمة لحسن سير عمل محكمة الجنايات، 

الالعمل من جهة، وباعتباره بديل  هة  هذه المحكمة من جحكام أعن نظام استئناف  فع 
 أخرى.
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إلى الاستغناء  ،والكويتي ، كالتشريع المصري المقارنة اتجاه بعض التشريعات الجزائية إن   .1
، ينطوي على محاذير خطيرة كونه يستند إلى مؤسسة قضاء الإحالةبالمطلق عن 

يعيق  إذ إنه، القانوني وحسن سير العمل القضائيمبررات هشة لا تنسجم مع المنطق 
عى عليهلل مهمة يؤدي إلى إهدار ضماناتمن جهة، و  الجنايات محكمة عمل  تكفل مد 
 تحقيقال فاعلي ة بين بالتوازن  إخلال عنه سينتج مما، أخرى  جهة  عادلة من  محاكمة له

 .الدفاع وحقوق 
القول بأن قضاء الإحالة يسبب بطء الإجراءات وتعقيدها كمبرر لإلغائه من النظام إن  .7

 ، أو من الأنظمة القضائية لبعض التشريعاتكما فعل المشرع المصري  القضائي بالكامل
ذلك و  محل نظر، هو كما اتجه كل من المشرعين السوري واللبناني الجزائية الخاصة

 :لعدة أسباب

الارتكاز على تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في الدعاوى كضمان لتحقيق إن  -
العدالة لا يبرر بأي حال من الأحوال إهدار ضمان أكبر أهمية وهو الإشراف القضائي 

 الموضوعي على إجراءات التحقيق الابتدائي. 
 والإرهاب الأحداث كقضايا والحساسة كما أن  خصوصية بعض القضايا الخطيرة -

العسكرية لا تبرر غياب مؤسسة قضاء الإحالة من الأنظمة القضائية التي  اياوالقض
تتناول النظر في هذه القضايا، إذ ي خل هذا الغياب بمعادلة التوازن الواجب بلوغه في 
عى عليه، وذلك لكونه  مرحلة التحقيق الابتدائي بين مصلحة المجتمع ومصلحة المد 

ف القضائي على إجراءات التحقيق الم باشرة في يحرم المدعى عليه من ضمانة الاشرا
 حقه. 

إلى عيب في مؤسسة قضاء الإحالة،  البطء في إجراءات التحقيق مشكلةلا ترجع  -
نما ترجع إلى قلة عدد القضاة في  وذلك لاتصاف الأصول المباشرة أمامها بالسرعة، وا 

  مقابل الكم الهائل من القضايا.  
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قضا  تنا غياب مؤسسة قضاء الإحالة من بعض التشريعات الجزائية الخاصة يفرز -
يتنافى مع مبدأ المساواة في حقوق الدفاع؛ إذ يصبح من الممكن أن يتمتع المدعى 

يق بضمانة نظر قضيته على درجتين في مرحلة التحق الجنايات العاديةعليه في قضايا 
 جزائية السوري، في حين يحرم المتهم فيالابتدائي وفقا  لقانون أصول المحاكمات ال

 القضايا الجنائية المتعلقة بالإرهاب مثلا  من التمتع بهذه الضمانة.

ة المشرع السوري في تبني نظام القاضي المنفرد ليتولى مهام قضاء الإحالة خط   إن    .7
لقضاء  ه لا يمكنريد لهذا القضاء تجسيدها، ذلك أن  قاصرة عن تحقيق الصورة التي أ  

دالإحالة أن  صورته ب الابتدائيمبدأ التقاضي على درجتين في مرحلة التحقيق  يجس 
وهو ما سار  جماعي، طابع ذو هذا القضاء تشكيل الكاملة والصحيحة، إلا إذا كان

من  يلهذا التشكعليه كل  من المشرع الفرنسي والمشرع اللبناني، وذلك لما يحققه 
ل مبدأ المشاركة في عملية اتخاذ القرار من جهة، وتحقيق الجودة تفعيضمانات مهمة ك

ق سرعة وتحقي القضائي ةالشاملة للإنجاز القضائي، من حيث تحسين نوعية القرارات 
الإنجاز المطلوبة في العمل القضائي من جهة  أخرى. كما أن التشكيل الجماعي لقضاء 

 أكبر على عمل قاضي التحقيق.  قضائية الإحالة يكفل رقابة
اللازمة لتكوين قضاء الإحالة، ويأتي في مقدمة هذه  مؤي داتالمشرع السوري ال لم يراعِّ  .6

صمبدأ  مؤي داتال  ائيالقض النظام في الإحالة قضاة تعيين ن  إ إذالجزائي،  التخصُّ
 اشتراط ون ديتم  البدائيين، القضاة من أو الاستئناف محكمة مستشاري  بين من السوري،

 من سواء ،الابتدائي التحقيق مجال في المطلوبة الفنية الخبرة رصيدهم في يكون  أن
  .التكوين الفني التخصصي في هذا المجال حيث من أو المهني العمل سنوات حيث

 عيوست بإجراء الإحالة قاضي م المشرع السوري بشكل دقيق وواضح صلاحيةلم ينظ   .8
د اكتفى بإقرار هذه الصلاحية دون تحديجديد، حيث أنه  بتحقيق القيام أو بالتحقيق

 النيابة العامة في هذا الخصوص.  دور، كما أنه لم ينص على هامجال إعمال
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التي اعتمدها في تنظيم حق السوري وجود تناقض وغموض في خطة المشرع  .3
أصول ( من قانون 417التصدي الممنوح لقاضي الإحالة، ذلك أن الاكتفاء بنص المادة )

 المجتمع بمصلحة يخل قد الإحالة لقاضي المقرر التصدي المحاكمات الجزائية كتجسيد لحق
من القانون  (477) بالمادة خذالأ أن كما العقاب، من المجرمين بعض بإفلات يسمحكونه 
 ضماناتب والإخلال منها المقصودة الغاية تجاوز إلى يؤدي قد والواسعة العامة بعباراتها ذاته

 إخلالا   تشكل الكونه وذلك القضائي، الوسط في خاطئا   تفسيرا   تفسيرها تم حال في الأفراد
درجتين. وذلك على عكس خطة المشرع اللبناني  على التقاضي ومبدأ السلطات فصل بمبدأ

 بالتصدي.الهيئة الاتهامية  التي راعى فيها التأطير القانوني السليم لحق
لقضاء، ا أمام تقدير مدى كفاية الأدلة لإحالة المتهميقوم اقتناع قاضي الإحالة على  .40

وذلك على  ليه،إ المنسوب للفعل المت هم ارتكاب احتمال بحيث يتمثل هذا التقدير بترجيح
 مت هملا بإدانة الكامل اليقين حدعكس اقتناع قاضي الحكم الذي يجب أن يصل به إلى 

 حتى يستطيع الحكم عليه. 
بات في مسألة النظر بطل لم يمنح المشرع السوري قاضي الإحالة أي سلطة تقديرية .44

نما قصر دوره على إبداء الرأي في هذه الطلبات وذلك على  إعادة الاعتبار القضائية وا 
عكس المشرع اللبناني، الذي أعطى للهيئة الاتهامية صلاحية قبول أو رفض طلب 

 عتبار. إعادة الا
 ن أهمم عد  ي  وخاصة  قرار الات هام،  قرارات الصادرة عن قضاء الإحالةإن تسبيب ال .41

قابة تفعيل مقومات  كونه يساعد محكمة النقضعلى عمل هذا القضاء،  القضائي ة الر 
ممنوحة ال د أهم الضماناتبشكل صحيح وفعال من جهة، ويشكل أحعلى بسط رقابتها 

عى عليهلل  .من جهة  أخرى  لحريته الآمن والملاذ مد 
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 ثانياً: المقترحا 

لنتائج التي توصلنا إليها، فإننا نقترح من أجل الوصول إلى تأطير ابعد أن عرضنا 
 قانوني أمثل لقضاء الإحالة، الأفكار الآتية:

إعادة النظر في غياب مؤسسة قضاء الإحالة في ندعو المشرع السوري إلى  .4
 تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين فيالتشريعات الجزائية الخاصة، والعمل على 

رى على ب، لأننا نالقضايا العسكرية والإرهاجميع أنظمتها القضائية وخصوصا  في 
ن طلب أتتالمشرع السوري أن خصوصية هذه الجرائم وخطورتها  عكس ما اتجه إليه

يخضع ما يباشره قاضي التحقيق من سلطات بخصوصها، لنوع من الرقابة القضائية 
من أي تعسف أو تحكم قد يصدر عنه حق الدفاع  حمايةضمان الموضوعية بهدف 

من جهة، ووقاية مرفق التحقيق من أي أخطاء في الإجراءات أو أوجه بطلان في 
 .من جهة  أخرى  سهاالتصرف مما قد يترتب عليه آثار ضارة بالعدالة نف

 لإحالة،ا قضاء أمام الجزائية الإجراءات في البطء مشكلة تلافي سبيل في نقترح .1
 الآتية: الحلول

 القضاة. عمل في تباطؤ مقصود وجود ثبوت حال في فع ال مؤيد على النص -
حداث الإحالة قضاة عدد زيادة على العمل -  .للإحالة جديدة غرف وا 
وتوزيع القضايا بين القضاة وفق أسلوب ممنهج يسعى إلى تنظيم العمل تقسيم المهام  -

 للحصول على أفضل إنجاز خلال مدة معقولة.

لأخذ اإعادة هيكلة مؤسسة قضاء الإحالة عبر  للقيام بعمليةندعو المشرع السوري  .9
لى غرار ع يةات هامهيئة غرفة أو هذه المؤسسة لتصبح بصورة التشكيل الجماعي ل

ة مع التأكيد على ضرورة أن تسبق هذه العملي كل من التشريع الفرنسي واللبناني.
 عدة خطوات أساسية هي على الشكل الآتي:



211 
 

وضع خطة كاملة متناسقة لتذليل العقبات التي تحول دون تخصص القاضي  -أ
 الجزائي في ظل النظام الجزائي السوري، وذلك عن طريق:

 لاعهمواط الجزائيين القضاة بتخصص تعنى الجنائي ة للعلوم إحداث معاهد 
 والنظري  العلمي الميدان في الإجرام علم إليه توصل ما أحدث على

 والتطبيقي. 
 وجود تضمن بصورة المحاكم وتنظيم ،الجنائي ة العدالة أنظمة في إعادة النظر 

يج مدني، وسلك جزائي سلك للقضاة، ومتوازيين مستقلين سلكين  المركز ادوا 
صال للقاضي المناسب  . وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائيةم تخص 

 رسةمما الجزائي القاضي تخول بصورة السوري وقانون السلطة القضائية
 تخصصه.

 الطابع ذات بالقضايا للنظر الجزائيين القضاة بعض تخصص مراعاة 
 . المخدرات ومدمني والمشردين والأحداث الإرهاب كقضايا الخاص؛

 المادية ماحتياجاته وتوفير استقلال القضاة، لحماية القانونية الحصانة تأمين 
 .رفيعال القضائي مركزهم كرامة مع تتناسب معاشية مكانة لهم تحقق التي

 لسوري،ا القضائي الوسط في الإحالة قضاة تعيين طريقة في النظر إعادة ضرورة -ب
 الأسس الآتية: على مرتكزة تكون  أن ينبغي بحيث

 ص مقومات لديهم تتوافر ممن الإحالة قضاة اختيار وم مجال عل في التخصُّ
صةم ت تدريبية لدورات خاضعا   يكون  أن عبر اشتراط ،التحقيق الجنائي  خص 

ام الضرورية لممارسة مه الشخصية وممن يتمتعون بالصفات المجال، هذا في
 العمل التحقيقي والتي يأتي في مقدمتها توافر الرغبة في أداء هذه المهام.

 قاضي ختاري   بحيث ،التحقيق الابتدائي مجال في الفنية الخبرة توافر اشتراط 
 لكت لاكتساب كافية زمنية لمدة التحقيقي القضائي العمل مارس ممن الإحالة

 الأقل.الخبرة، خمس سنوات على 
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نقترح في سبيل إعادة التأطير التكويني للقضاء الجزائي بشكل عام، وقضاة التحقيق  .1
 والإحالة بشكل خاص، الخطوات الآتية: 

 لاثث التي يتلقاها الطلاب في المعهد القضائي إلى ساسيالأ التكوين مدة زيادة -أ
 وشامل امع قاعدي لتكوين والثانية الأولى السنتين سنوات، بحيث يتم تخصيص

 بكل يالقاض وتخصص إعداد على التركيز الثالثة السنة خلال يتم فيما للطلاب،
 توجيهه يتم بحيث علمي، وتكوين قانونية ومعرفة مستلزمات من الأمر يتطلبه ما

 مدرسين،ال من م عد   تقرير على وبناء   الطالب، رغبة بحسب تخصصي تكوين نحو
 العدل. وزارة حاجات إلى واستنادا  

 خلال من ،القضائي المعهد في والتطبيقي النظري  التكوين بين مبدأ المراوحة اعتماد -ب
 ثلاثة مدتها نظري  تكوين فترة خلال تلقيه تم   ما بتطبيق يسمح تكوين نظام اعتماد

 ضورح خلال من المدة تلك انتهاء بعد مباشرة   المثال، سبيل على أشهر ستة أو
 .البسيطة الملفات مباشرة في والشروع الجلسات

 جنائي  ال قيقالتح المواد المتعلقة بعلمن برامج إعداد وتكوين القضاة الجزائيين يتضم -ت
 جنائي  ال فسالن كعلم به المرتبطة والعلوم وقواعده وأصوله والعملي، العلمي بفرعية
ص المواد من وغيرها الشرعي والطب صم  جعلهم ، والتي تفيد في يةالتخصُّ ين تخص 

 للمعهد ن المنتسبو  يستطيع بحيث وجه، أكمل على الابتدائي التحقيق مسائل في
 يجعلهم كلبش فيها العمل وأصول وأهميتها وطبيعتها المرحلة هذه أبعاد في التعمق
 .غايته وتحقيق الابتدائي التحقيق مهام لأداء مؤهلين

 قضاةلا تخصيص ضرورة على السوري  القضائي ة السلطة قانون  صلب في النص -ث
ه هذا لتفعيل اللازمة الآليات ووضع المستمر، للتكوين كافية مدة  الطرق  شتىب التوج 

معهد  يهايجر  التي والعلمي ة التكوينية البرامج في المشاركة ذلك في بما الممكنة،
 .القضاء
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نقترح في سبيل إعادة تنظيم سلطة قضاء الإحالة في التشريع السوري فيما يتعلق  .7
 417) نالمادتي نص صياغة اجراء تحقيق جديد، إعادة ع التحقيق أويبحقه في توس

 :الآتي الشكل علىمن قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري  (416و
 مطالبال في ويفصل العام النائب تقرير على الإحالة قاضي يطلع(: "417) المادة -أ

عي ا يجلب أن دون  أيام، ثلاثة ميعاد في أو الحال في يتخذه بقرار فيه الواردة لمد 
 ".  أمامه والشهود والظنين الشخصي

 في عيبا   أو غموضا   أو نقصا   وجد إذا الإحالة، لقاضي يجوز(: "416) المادة -ب
 هاتين وفي جديد، بتحقيق بالقيام أو التحقيق بتوسيع مسببا   قرارا   يصدر أن التحقيق،
 قام لذيا القاضي عنه ينيب أن أو بنفسه التحقيق يتولى أن له يحق الحالتين
 تنظم لتيا الأصول ذات مراعاة تتم بحيث ين،المختص   القضاة من غيره أو بالتحقيق
 قراره ةالإحال قاضي يتخذ لا الحالة هذه وفي. الشأن هذا في التحقيق قاضي أعمال
 ".طالعتهام لإبداء العامة النيابة إلى الدعوى  ملف إحالة بعد إلا التحقيق في النهائي

راءات بعض الإج على والضوابط السوري أن يزيد من فاعلية القيودنأمل من المشرع  .7
 الماسة راءاتالإج الاحتياطية التي تتخذ في مرحلة التحقيق الابتدائي، وبالأخص تلك

 على صا  وحر  للتعسف منعا   وذلك الشخصية ومثالها التوقيف الاحتياطي، بالحرية
 .الظروف من ظرف   أي تحت آدميته إهدار وعدم الفردية وحريته الانسان كرامة

 حيثب ،تجاوزها يجوز لا الاحتياطي للتوقيف قصوى  مدة المشرع يحددفحبذا لو 
 تكشفه وما جهة، من وخطورتها الجريمة جسامة مع متناسبة المدة هذه تكون 

 بمسب بقرار تمديد هذه المدة إجازةمع أخرى.  جهة   من دعوى  كل وظروف ملابسات
 أصول قانون  المشرع ي ضم ن أن أيضا   نأمل أننا كما. فقط واحدة ولمرة ومعلل

 حاكمتهم منع تقرر إذا احتياطيا   الموقوف تعويض يكفل نصا   الجزائية المحاكمات
 .فالتوقي هذا جراء من ضرر به يلحق عندما وذلك بات، جزائي بحكم براءته أو
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ندعو المشرع السوري إلى ضرورة إعادة تنظيم حق التصدي الممنوح لقاضي الإحالة  .6
ن قانون أصول المحاكمات ( م477-417المادتين )نصي عبر قيامه بجمع 

ى ينظر قاضي الإحالة بناء  عل" الآتي: لعلى الشك واحد، قانوني نص ، فيالجزائية
 التحقيق بحق الأظناء المحالينطلب النائب العام في جميع الجرائم المستفادة من 
 عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق.

لتحقيق أن قاضي اليتعين على قاضي الإحالة أثناء النظر في استئناف قرار نهائي  -
صدار القرار المقتضى. تخضع و  يتصدى لأساس الدعوى ويتولى إتمام التحقيق وا 

 لدى قاضي التحقيق. جراءات للأصول عينها التي تنظم التحقيقالإ
لقاضي الإحالة أن يجري التحقيقات في وقائع جديدة وأشخاص في مطلق الأحوال  -

ن  لذلك. التعرض التحقيق لقاضي أو العامة للنيابة يسبق لم جدد وا 
لا يصدر قاضي الإحالة قراره النهائي بعد الانتهاء من التحقيقات الجديدة إلا بعد  -

 العامة لتبدي مطالعتها مجددا  في أساس الدعوى".إعادة ملف الدعوى إلى النيابة 

دور قضاء الإحالة منسجما  مع فلسفة المشرع السوري في نقترح في سبيل جعل  .8
 ل فيأن يتم إناطة الفصإشراكه بعملية النظر في طلبات إعادة الاعتبار القضائية 

 نه يتمثللكو من أي سلطة تقديرية  خال   بقضاء الإحالة لأن دوره الحالي طلباتال هذه
ة محكم أقدر منأن هذا القضاء كما . بمجرد إبداء رأي أولي لا يلزم المحكمة بشيء

؛ وهو الشرط الجوهري شرط صلاح المحكوم عليهتوافر على تحقق  الموضوع
     والأساسي لمؤسسة إعادة الاعتبار القضائية.

لقرارات اندعو المشرع السوري إلى النص بشكل صريح وواضح على ضرورة تسبيب  .3
على قاضي الإحالة أن يعل ل "وذلك على الشكل الآتي:  الصادرة عن قضاء الإحالة

القرارات النهائية الصادرة عنه تعليلا  كافيا  بحيث تشتمل على الأسانيد القانونية 
والواقعية التي استخلصت منها تلك القرارات منطوقها من حيث كفاية الأدلة لإحالة 

 .مته"المت هم أو منع محاك
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  ملحق                                       
 بنصوص المواد المقترح تعديلها أو إضافتها إلى قانون أصول المحاكما  الجزائية السوري 

  لعاما النائب تقرير على الإحالة قاضي يطلع: "على الشكل الآتي (417) المادةت عدل 
 أن دون  يام،أ ثلاثة ميعاد في أو الحال في يتخذه بقرار فيه الواردة المطالب في ويفصل
عي الشخصي يجلب  ".  أمامه والشهود والظنين المد 

  أو نقصا   وجد إذا الإحالة، لقاضي يجوز: "على الشكل الآتي (416) المادةت عدل 
 بتحقيق بالقيام أو التحقيق بتوسيع مسببا   قرارا   يصدر أن التحقيق، في عيبا   أو غموضا  
 القاضي عنه ينيب أن أو بنفسه التحقيق يتولى أن له يحق الحالتين هاتين وفي جديد،
ين، القضاة من غيره أو بالتحقيق قام الذي  التي صولالأ ذات مراعاة تتم بحيث المختص 
 حالةالإ قاضي يتخذ لا الحالة هذه وفي. الشأن هذا في التحقيق قاضي أعمال تنظم
 ".مطالعتها اءلإبد العامة النيابة إلى الدعوى  ملف إحالة بعد إلا التحقيق في النهائي قراره

   ينظر قاضي الإحالة "وي ستعاض عنهما بالنص الآتي: ( 477-417)حذف المادتين ت
بناء  على طلب النائب العام في جميع الجرائم المستفادة من التحقيق بحق الأظناء 

 المحالين عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق.

لتحقيق أن قاضي اليتعين على قاضي الإحالة أثناء النظر في استئناف قرار نهائي  -
صدار القرار المقتضى. تخضع و  يتصدى لأساس الدعوى ويتولى إتمام التحقيق وا 

 جراءات للأصول عينها التي تنظم التحقيق لدى قاضي التحقيق.الإ
 ئع جديدة وأشخاصلقاضي الإحالة أن يجري التحقيقات في وقافي مطلق الأحوال  -

ن  لذلك. التعرض التحقيق لقاضي أو العامة للنيابة يسبق لم جدد وا 
لا يصدر قاضي الإحالة قراره النهائي بعد الانتهاء من التحقيقات الجديدة إلا بعد  -

 إعادة ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجددا  في أساس الدعوى".
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 ( والتي تنص على ما يأتي:  471ت ضاف المادة )يعل ل أن الإحالة قاضي على"مكرر 
 والواقعية لقانونيةا الأسانيد على تشتمل بحيث كافيا   تعليلا   عنه الصادرة النهائية القرارات

 منع أو همالمت   لإحالة الأدلة كفاية حيث من منطوقها القرارات تلك منها استخلصت التي
 ".محاكمته
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 قائمة المراجع

 

 أولًا: باللغة العربية

 الكتب العامة -1

 اح، م خت ار   الرازي، القادر عبد بن بكر أبي بن محمد الإمام ح   ارد الأولى، الطبعة الص ِّ
 .م4336 دمشق، الإيمان،

 م.1006 عمان، الرازي، دار الأولى، الطبعة البناء، معركة في الشورى  الريسوني، أحمد. د 
 يف الإدارة سلسلة السليمة، القرارات واتخاذ العمليات إدارة زريق، محمد صبيح إيهاب 

 م.1004 القاهرة، والتوزيع، للنشر العلمي ة الكتب دار ،9 الجزء أسبوع،
 يروت،ب المعرفة، دار الثالثة، الطبعة إسلامية، فريضة الشورى  الصلابي، محمد علي. د 

 م.1041
 الكتب ارد الثانية، الطبعة والتطبيق، النظرية بين الشورى  ي،دور ال الرحمن عبد قحطان. د 

 م.1047 بيروت، ،العلمي ة

 القانونية العامة كتبال -2

 رحلةم في الإنسان لحقوق  ةالإجرائيو  الموضوعية الحماية الدسوقي، الحميد عبد أحمد. د 
 م.1006 القاهرة، العربية، النهضة دار الأولى، الطبعة المحاكمة، قبل

 دار السادسة، الطبعة ،الجنائي ة الإجراءات قانون  في الوسيط ،سرور فتحي أحمد. د 
 م.4339 القاهرة، العربية، النهضة

 ،دار ،الجنائي ة الإجراءات في الإنسان وحقوق  الدستورية الشرعية د. أحمد فتحي سرور 
 م.4337 العربية، القاهرة، النهضة

 ،القاهرة، الشروق، دار والحريات، للحقوق  الدستورية الحماية د. أحمد فتحي سرور 
 م.4333
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 ام مرحلة) الأول الجزء ،الجنائي ة الإجراءات قانون  شرح الدين، شمس توفيق أشرف. د 
 .م1041 القاهرة، ،(المحاكمة قبل

 (مقارنة دراسة) والفقه والاجتهاد النص بين الجزائية، المحاكمات أصول عيد، أبو الياس. أ، 
 م.1001 بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات الأولى، الطبعة الأول، الجزء

 الدعوى – العامة الدعوى ) الأول الجزء الجزائية، المحاكمات أصول، القدسي بارعة. د 
 .م1044-1040 دمشق، دمشق، جامعة منشورات ،(المدنية

  ،الثاني )سير الدعوى العامة(، الجزائية، الجزء المحاكمات أصولد. بارعة القدسي 
 م.1044-1040 دمشق، دمشق، جامعة منشورات

  ،ريةالسو  العامة الهيئة منشورات الشرعي، والطب الجنائي التحقيقد. بارعة القدسي 
 م.1046 دمشق للكتاب،

 دمشق، جامعة منشورات الثاني، الجزائية، الجزء المحاكمات أصول جوخدار، حسن. د 
 م.4331-4334 دمشق،

 المعارف، الإسكندرية، منشأة ،الجنائي ة الإجراءات أصول المرصفاوي، صادق حسن. د 
 م.4388

 عةبالشري مقارنة دراسة) وأدلته قواعده الجنائي   الاثبات حلاوة، الفتاح عبد رأف . د 
 .م1009 القاهرة، العربية، النهضة دار ،(الإسلامية

 رية، الإسكندالمعارف،  منشأة وتحليلا ، تأصيلا   الجنائي ة الإجراءات بهنام، رمسيس. د
 م.4381

 الفكر العربي،  دار المصري، القانون  في الجنائي ة الإجراءات مبادئ عبيد، د. رؤوف
 م.1007 القاهرة،

 لجزائر،ا وفرنسا، الجزائر بين القضائي ة السلطة استقلالية ضمانات عبدلي، سفيان 
 .م1044

 الثاني، الكتاب )دراسة مقارنة(، الجنائي ة الإجراءات أصول المنعم، عبد سليمان. د 
 م.1009 بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات
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   لثانية،ا الطبعة الجنائي ة )دراسة مقارنة(، الإجراءات سرعة في الحق كامل، سيد شريف. د 
 م.1007 القاهرة، العربية، النهضة دار

 ة،الحقوقي صادر منشورات ،(مقارنة دراسة) الجزائية المحاكمات أصول النقيب، عاطف. د 
 م.1000 بيروت،

 دمشق دمشق، جامعة منشورات الجانحين، الأحداث شرح قانون  الحنيص، الجبار عبد. د، 
 م.1041-1047

 العربية النهضة دار ،الجنائي ة للإجراءات العامة القواعد شرح مهدي، الرؤوف عبد. د، 
 م.1008 القاهرة،

 الجديدة، المطبعة الرابعة، الطبعة الجزائية، المحاكمات أصول حومد، الوهاب عبد. د 
 م.4386 دمشق،

 دمشق جامعة منشورات الخامسة، الطبعة العام، العقوبات قانون  شرح السراج، عبود. د، 
 م.1041-1049 دمشق،

 سةال الأولى، الطبعة الجزائية، المحاكمات مبادئ جعفر، محمد علي. د  الجامعية مؤس 
 م.4331 بيروت، والتوزيع، والنشر للدراسات

 اهرة،الق العربية، النهضة دار ،الجنائي ة الإجراءات قانون  مبادئ رمضان، السعيد عمر. د 
 م.4388

 القاهرة، العربية، النهضة دار سريعة، محاكمة في المت هم حق غنام، محمد غنام. د 
 م.1009

 م.1004 القاهرة، العربية، النهضة دار المدني، القضاء قانون  في الوسيط والي، فتحي. د 
 ومةوالخص القضائي التنظيم) الليبي المرافعات قانون  المسيري، فضل آدم فضل. د 

 م.1040 القاهرة، القانونية، للإصدارات القومي المركز الأولى، الطبعة ،(القضائي ة
 هرة،القا العربية، النهضة دار ،الجنائي ة الإجراءات قانون  شرح الستار، عبد فوزية. د 

 م.4387
 لقاهرة،ا العربية، النهضة دار المصري، التشريع في الجنائي ة الإجراءات سلامة، مأمون . د 

 م.1004 مصر،
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 ة،القانوني الكتب دار ،جنائي  ال والتحقيق البحث أصول الهيتي، مرهج حماد محمد. د 
 م.1008 الكبرى، المحلة

 المعارف، منشأة الشخصية، للحريات الجنائي ة الحماية عامر، أبو زكي محمد. د 
 م.4363 الإسكندرية،

 للنشر الثقافة دار الأولى، الطبعة الجزائية، الإجراءات أصول نمور، سعيد محمد. د 
 م.1007 عمان، والتوزيع،

 ارد الأولى، الطبعة الجزائية، المحاكمات أصول الوجيز في قانون  نجم، صبحي محمد. د 
 م.1007 عمان، والنشر، للتوزيع الثقافة

 .م.1009 القاهرة، الشروق، دار المصري، القضائي التنظيم نجيب، فتحي محمد د 
 لهدى،ا دار الأولى، الطبعة التحقيق، الجزء الثالث، أثناء المت هم ضمانات محدة، محمد. د 

 م.4334 الجزائر،

 ،ي،الجامع الفكر دار الجنائي ة، المواد في التكييف د. محمود عبد ربه محمد القبلاوي 
 .م1009 الإسكندرية،

 دراسة) الجنائي ة الدعوى  لإقامة وجه لا بأن الأمر ،القبلاوي  محمد ربه عبد محمود. د 
 .م1007 الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار ،(مقارنة

 لالدو  من وغيرها مصر في الجنائي ة الإجراءات قانون  تطور مصطفى، محمود محمود. د 
 .م4373 القاهرة، العربية، النهضة دار الأولى، الطبعة العربية،

 ةالنهض دار الثانية، الطبعة ،الجنائي ة الإجراءات قانون  شرح حسني، نجيب محمود. د 
 م.4388العربية، القاهرة، 

 العربية، النهضة دار المدني، الطبعة الأولى، القضاء مبادئ راغب فهمي، د. وجدي 
 م.1004 القاهرة،

 
 
 



211 
 

 ةمُتخصّصلقانونية الالكتب ا -3

 طبعة ال ،جنائي  ال القانون  في ت هاموالا التحقيق سلطات الحميد، عبد رمضان أشرف. د
 م.1008 ،، القاهرةالحديث الكتاب الأولى، دار

 الحقوقية، نزي مكتبة الأولى، الطبعة ،(مقارنة دراسة) يةت هامالا الهيئة كيروز، بولس حبيب 
 م.1044 بيروت،

 ة،الجديد الجامعة دار ،(مقارنة دراسة) جنائيال القاضي تخصص الحمدوني، حسن حسن 
 م.1049 الإسكندرية،

 الإسكندرية، مصر، المعارف، منشأة ،جنائيال المحقق المرصفاوي، صادق حسن. د 
 م.4330

 م.4377 دمشق، دمشق، جامعة مطبعة التحقيق، قضاا الفاضل، محمد. د 
 والتطبيق )دراسة مقارنة(، منشأة النظرية بين الإحالة قضاء الغريب، عيد محمد. د 

 م.4386 المعارف، الإسكندرية،
 لطبعة ا السوري، الجزائية المحاكمات أصول قانون  في الإحالة قاضي الدركزلي، ياسين. أ

 م.4334 دمشق، نشورات فرع نقابة المحامين في دمشق،م الثالثة،

 العلميّة الرسائل -4
 

 رسائل الدكتوراه -أ

 ة، القاهر  جامعة دكتوراه، رسالة عادلة، محاكمة في مت همال حق سلام، الصاوي  محمد علاا
 م.1004 القاهرة،

 ليةك-قسنطينة منتوري، الاخوة جامعة دكتوراه، أطروحة التحقيق، قاضي فوزي، عمارة 
 م.1040-1003الجزائر،  الحقوق،

 القاهرة، القاهرة، جامعة دكتوراه، رسالة الاحتياطي، الحبس قطب، الحميد عبد محمد 
 م.1003
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 رسائل الماجستير -ب

 القضائي يدالتفر  في وأثره جنائي  ال القاضي تخصص الرشودي، محمد بن الله عبد بن أحمد 
ياض، الأمنية، الر  للعلوم العربية نايف أكاديمية ماجستير، رسالة التعزيرية، للعقوبة
 م.4338

 امعةج ماجستير، رسالة الجزائية، المادة في الاستئناف بطريق الطعن عبد الله، ذوادي 
 م.1047-1047 الحقوق، بن يوسف بن خدة،كلية -الجزائر

 اءقض إلى التحقيق سلطة من الجزائية الدعوى  إحالة نحل، أبو محمد محمود الدين سيف 
 لقاهرة،ا القاهرة، جامعة ماجستير، رسالة والفلسطيني، المصري  التشريعين في الحكم
 م.1040

 امعةج ماجستير، رسالة المخدرات، جرائم في ةالإجرائي الجنائي ة السياسة القاسم، عدنان 
 م.1047 دمشق، دمشق،

 (ةمقارن دراسة) الاستجواب مرحلة أثناء مت همال ضمانات خليل، الشيخ هاشم أحمد عماد، 
 م.1007 الأمريكية، الأردن، العالم جامعة ماجستير، رسالة

 لتشريعينا بين مقارنة دراسة) الأدلة تقدير في الجزائي القاضي سلطة فتاح، هوريا فانا 
 م.1047 عمان، الأوسط، الشرق  جامعة ماجستير، رسالة والعراقي(، الأردني

 رسالة ،الجزائي للقاضي الشخصي الاقتناع على الجنائي ة الأدلة أثر شهيناز، خلادي وداد 
  م.1041-1049 بسكرة،-الجزائر خيضر، محمد جامعة ماجستير،

 المقالا  والأبحاث -5

 ركائز نم الإنسانية والعلاقات القرارات اتخاذ في المشاركة: بعنوان بحث العربي، داود بن 
سةال في فع الال الاتصال  ،47لعدد ا والاجتماعية، الإنسانية العلوم مجلة في منشور ،مؤس 
 .480-476الصفحات:  م،1041 ورقلة،-الجزائر مرباح، قاصدي جامعة

 المقارن، والقانون  الإسلامية الشريعة بين القاضي نزاهة ضوابط علي، السلام عبد جعفر. د 
 امعةج منشورات الأولى، الطبعة الثاني، الجزء والعدالة، للقضاء الدولي المؤتمر أبحاث
 .738-773م، الصفحات: 1007 الرياض، الأمنية، للعلوم العربية نايف
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 صال والقضاة القضائي ة السلطة بورلس، ميشيل جين. أ  الدولي رالمؤتم أبحاث ون،م تخص 
 علوملل العربية نايف جامعة منشورات الأولى، الطبعة الثاني، الجزء والعدالة، للقضاء
 .698-614 الصفحات: م،1007 الرياض، الأمنية،

 م،4338 بيروت، ،7 العدد القانونية، المجلة ،يةت هامالا الهيئة ،رياشي رالف القاضي 
 .71-49الصفحات: 

 الجنائي ة الأدلة تقدير في جنائي  ال القضاء تخصص أثر: بعنوان بحث بلجراف، سامية. د، 
 م،1047 بسكرة، – الجزائر ،41 العدد والسياسية، القانونية العلوم مجلة في منشور

 .64-79الصفحات: 
 لجانح،ا الحدث تأهيل وا عادة الاحتياطي التوقيف: بعنوان بحث الحنيص، الجبار عبد. د 

 الأول، العدد ،43المجلد  والقانونية، الاقتصادية للعلوم جامعة دمشق مجلة في منشور
 .83-71 الصفحات: م،1009

 النظام يف الجماعي والقضاء الفردي القضاء: بعنوان بحث الدغيثر، سعد بن العزيز عبد 
-476الصفحات:  م،1044 الرياض، الأول، العدد ،القضائي ة مجلة في منشور السعودي،

481. 
 (مقارنة دراسة) الإسلامي الفقه في الاعتبار إعادة: بعنوان بحث المصري، غيداا. د، 

 الثالث، العدد ،13 المجلد والقانونية، الاقتصادية للعلوم جامعة دمشق مجلة في منشور
 .148-973الصفحات:  م،1049

 منشور التحقيق، قاضي أمام الإنسان لحقوق  ةالإجرائي الحماية: بعنوان بحث رمون، فيصل 
م، 1047 ، الجزائر،4جامعة قسنطينة عشر، الثالث العدد والقانون، السياسة دفاتر مجلة في

 .107-483الصفحات: 
 بيةالتر  كلية مجلة ،(مقارنة دراسة) الباطل التوقيف عن التعويض محمود، عامر لمى. د 

 .774-740م، الصفحات: 1041 بابل، جامعة القانون، كلية ،46 العدد ،ساسي ةالأ
 الدولي رالمؤتم أبحاث العدالة، تحقيق في وأثره العدالة رجال تدريب عرفة، السيد محمد. د 

 علوملل العربية نايف جامعة منشورات الأولى، الطبعة الثاني، الجزء والعدالة، للقضاء
 م.1007 الرياض، الأمنية،



214 
 

 أبحاث المؤتمر الدولي للقضاء الأحكام، في المحاكم تخصص أثر الغريب، عيد محمد. د 
 ية،الأمن للعلوم العربية نايف منشورات جامعة الأولى، الطبعة الجزء الثاني،والعدالة، 
 .810-667م، الصفحات: 1007 الرياض،

 القضائيّةالموسوعا  والمجموعا   -6

 م.4336 الأول، الجزء الخاصة، السورية الجزائية القوانين مجموعة استانبولي، أديب. أ 
 لسوريةا النقض لمحكمة الجزائية الغرف قررتها التي القانونية المبادئ الضاحي، أ. عزة 

 م.4388 عام حتى 4367 عام من
 بلا ثاني،ال المجلد القضائي، التحقيق في الجزائية الإجراءات في الموسوعة جروة، علي. د 

 .م1007 الجزائر، نشر، دار
 م،1009 عام إلى 4337 عام من النقض لمحكمة الجزائي الاجتهاد النبواني، أ. فاضل 

 .1007الثاني، دمشق،  الجزء
 منذ ائيةالجز  القضايا في السورية النقض محكمة قررتها التي القانونية القواعد مجموعة 

 .م4378 عام حتى م4313 عام
 لأولى،ا الطبعة الجزء الأول، النقض، محكمة لقرارات الجزائية المجموعة الدركزلي، ياسين 

 م.4384 دمشق،

 يا دور ال -1

  التي تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية. مجلة المحامون 
 8و 6و 7و 7م، 1040لعام  41و 44م، 1003لعام  7و 7م، 1008لعام  8و 6)الأعداد: 

 م(1044 لعام 41و 44و

 .مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية 
 (م1049-العدد الثالث-13م، المجلد 1009-العدد الأول-43)المجلد 
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 مراجع الإنترن : -8

 ،م، يمكن 11/4/1047مبدأ التقاضي على درجتين، بحث منشور بتاريخ  حرير عبد الغاني
 الاطلاع عليه عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الآتي:

http: //tribunaldz.blogspot.com 

 ،نشورة بتاريخ مقضاء الأحداث في لبنان بين القانون والتطبيق، ورقة بحثية  د. غسان رباح
 :يمكن الاطلاع عليها عبر الدخول إلى الموقع الالكتروني الآتي، 6/7/1040

 http://www.startimes.com                                            

 يالقاض تخصص في هدور و  القضائي المعهد: بعنوان مقالة الأسدي، الجابر ضياا. د 
 الإلكتروني الموقع زيارة عبر عليها الاطلاع يمكن م،49/1/1041 بتاريخ منشورة الجزائي،
                          :الآتي

       http://law.uokerbala.edu.iq  
 لمادةا في درجتين على التقاضي مبدأ حول قانونية ودراسة بحث فيصل بوصيدة،. د 

 الموقع إلى الدخول عبر عليه الاطلاع يمكن م،9/1003 بتاريخ منشور الإدارية،
                                 :الآتي الإلكتروني

     http://www.mohamah.net 
 بناني،الل القانون  في الانحراف لخطر المعر ض أو للقانون  المخالف الحدث شافي، نادر. د 

 الإلكتروني الموقع إلى الدخول عبر عليه الاطلاع يمكن ،7/1007 بتاريخ منشور بحث
                                  :الآتي

     http://www.lebarmy.gov 
 بتاريخ منشور العسكرية، المحكمة قانون  مشروع: بعنوان مقال فرحا ، نجيب 

 :الآتي الإلكتروني الموقع إلى الدخول عبر عليه الاطلاع يمكن م،41/1/1041
                                                agenda.com-http://www.legal 

 

 

http://www.startimes.com/
http://law.uokerbala.edu.iq/
http://www.mohamah.net/
http://www.mohamah.net/
http://www.lebarmy.gov/
http://www.lebarmy.gov/
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 ثانياً: باللغة الأجنبية

 باللغة الفرنسية: -1

- Claude Arrighi, De la chambre d'accusation à la chambre de 
L'instruction, Revu Pénitentiaire droit, Pénal, no "1" édition Cujas, 
2002. 

- D. Roets, impartialité et justice pénale, Paris, 1997. 

- G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, procédure pénale, Paris, 
2000. 

-Jean François, code de procédure pénale avec le concours 
d'Emmanuelle Allain, édition, 2007. 

- Victimes, L'apport du sénat, R.S.C.2001, N 1, Janvier-Mars 2001. 

 باللغة الإنكليزية: -2

- Ashwoth Andrew, sentencing & criminal justice, 4th edition, 
Cambridge University Press, 2005. 
- C. Davies, and Tyrer, criminal justice, an introduction to the 
criminal justice system in England and wales, section edition, 
Malcom Davies Britain, 1997. 

- Stephanos Stavros, the Right to a Fair Trial in Emergency 
Situations, International and comparative law quarterly, vol 41, Part 
2 Avril-1992. 
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 47........ العامة فارقة في مسار الدعوى  كمرحلة الابتدائي للتحقيق الأساسي الهدف أولا :

 43...........ةالإجرائي الجنائي ة السياسية منظور من الابتدائي للتحقيق البعيد ثانيا : الغرض

 43.........................................................ضمان مصلحة المجتمع -4
 10....................................................ضمان مصلحة المد عى عليه -1
 10......................نطاق الانسجام بين مصلحة المجتمع ومصلحة المد عى عليه -9

 

ة للسلطة القانوني الفرع الثاني: المركز  17.......ي..الابتدائ التحقيق غاية بتجسيد المختص 

 17................................التحقيق وسلطة الادعاء سلطة بين الجمع مبررات: أولا  

 18.............والتحقيق............. الادعاء سلطتي بين الفصل نظام فاعلي ة ثانيا : مدى
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 13.................................والتحقيق الابتدائيبين الادعاء الجوهري الاختلاف  -4
 90......................................................الخوف من عدم توافر الحياد -1
 90................الخوف من عدم توافر الاستقلال.................................. -9
 94..............العدالة......................................................تحقيق  -1

 91...................قاضي في النظام الجزائيمكانة مبدأ ازدواج درجة الت المطلب الثاني:

 97..................التقاضي...................... درجة ازدواج مبدأ الفرع الأول: مفهوم

 97...............المبدأ..................................................... أساسأولا : 

 97..............المبدأ................................................ تطبيق ثانيا : آلية

 98....................ثالثا : غاية المبدأ................................................

 93...................تحقيق العدالة................................................ -4
 93..........كفالة سلامة الحكم الجزائي وضمان التطبيق السليم للقانون.............. -1
 10..........تحقيق الموازنة والانسجام بين مصلحة المجتمع ومصلحة المد عى عليه.. -9
 14............من احتمال خطأ قضاء الدرجة الأولى.........................التقليل  -1

 19........العامة. الدعوى  مراحل في التقاضي درجة ازدواج مبدأ تمثيل الفرع الثاني: أوجه

 19...........................................الابتدائي.......... التحقيق مرحلة أولا : في

 11..............الجوهري لقضاء الإحالة...............................الاختصاص  -4
 17...............قضاء الإحالة كمرجعي ة استئنافية.................................. -1

 74..................المحاكمة.......................................... مرحلة ثانيا : في

سة قضاا الإحالة في مرحلة التحقيق الابتدائيالمبحث الثاني:   77. مقتضيا  وجود مؤسَّ

 77..........التشريعية..... التجارب بعض وفق الإحالة قضاء نماذج إلغاء المطلب الأول:

سة عن المطلق الفرع الأول: الاستغناء  76..........الجزائي. الوسط في الإحالة قضاء مؤس 

 76....المصري........................................................ التشريع أولا : في

 70......الكويتي...................................................... التشريع ثانيا: في
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 71........الإحالة.................. قضاء نظام تطبيق نطاق تضييق الفرع الثاني: ملامح

 71.......الأحداث.......................................................... أولا : قضايا

 60............العسكري....................................... الطابع ذات ثانيا : القضايا

 61........ثالثا : قضايا الإرهاب.........................................................

سة قضاء الإحالة في الوصول إلى غاية التحقيق الابتدائي.المطلب الثاني:   66...دور مؤس 

 68.....الابتدائي.................... التحقيق لمرحلة واحدة درجة إفراد الفرع الأول: عيوب

 68.........الإحالة................................ قضاء نظام إلغاء مبررات أولا : هشاشة

 68..................الإحالة في أداء مهمته وتحقيق الغاية من إنشائه ضاءفشل نظام ق -4
 80................الإحالة الفصل في القضايا ويؤدي إلى بطء الإجراءات ضاءي عطل ق -1
 81............عدم فاعلي ة قضاء الإحالة في القضايا التي تستوجب إقرار منع المحاكمة -9
 89.....................للإحالة مستقل قضاء التحقيق بتخصيص ضمانات ارتباط عدم -1

سة إلغاء عن الناتجة السلبية ثانيا : الآثار  87.............الإحالة............... ضاءق مؤس 

 87.................من مرحلة التحقيق الابتدائي صعوبة الوصول إلى الهدف الأساسي -4
 87......................مصلحة المجتمع ومصلحة المد عى عليهالإخلال بالتوازن بين  -1
 83.............الإجرائية.............................. الجنائي ة السياسة مبادئ مخالفة -9
 30.....................................................تعطيل عمل محكمة الجنايات -1

سة المزدوجة الفرع الثاني: الفاعلي ة  34.....ائي.الابتد التحقيق مرحلة في الإحالة قضاء لمؤس 

 ازدواج لمبدأ مجسدة كصورة الإحالة أولا : قضاء

 34.......الابتدائي.................................... التحقيق مرحلة في التقاضي درجة 

 31...................................................................تحقيق العدالة  -4
 31ة..................................................الإجرائيتجسيد الشرعية الجزائية  -1
 39......................ضمان التطبيق السليم للقانون و  كفالة سلامة التحقيق الابتدائي -9
 31.......تمال خطأ قضاة التحقيق................................التقليل من نسبة اح -1
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 37تحقيق الانسجام بين مصلحة المجتمع ومصلحة المد عى عليه...................... -7
سة  37الجنايات ......... محكمة عمل سير لحسن مهمة كضمانة الإحالة قاضي ثانيا : مؤس 

 37.................................الإحالة لسلامة عمل محكمة الجنايات ضاءيهي ئ ق -4
 36.................................يضمن قضاء الإحالة سرعة عمل محكمة الجنايات -1
 33............الجنايات.... محكمة أحكام استئناف نظام عن الإحالة قضاء وجود يغني -9

 401.............................................................. خلاصة الفصل الأول:

 940...............................الفصل الثاني: نحو تأطير قانوني أمثل لقضاا الإحالة

 401...............................الإحالة قضاا المبحث الأول: المؤيّدا  اللازمة لتكوين

 407..........السوري . الجزائي النظام في الإحالة قضاء تشكيل كفاية مدى المطلب الأول:

 407.................الجزائية الأنظمة اختلاف ضوء في الإحالة قضاء الفرع الأول: تشكيل

 407.........الفردي............................ لنظام القضاء كتمثيل الإحالة أولا : قاضي

 408..........الإحالة....................... لقضاء جماعي كتشكيل الات هامية ثانيا : الهيئة

 441...........الإحالة....... لقضاء والفردي الجماعي التشكيل بين الفرع الثاني: المفاضلة

 441........... القضائي ة الجهات لتشكيل الأساسي المعيار منظور وفق الإحالة أولا : قضاء

  بديل كتشكيل الات هامية الهيئة فاعلي ة ثانيا : مدى

 446.............السوري.................................. التشريع في الإحالة قاضي عن

 446..............الهيئة الات هامية تجسيد لمبدأ المشاركة.............................. -4
 446..........القضائي..............تجسيد مبدأ الشورى وتبادل الرأي في التنظيم  -أ
سة القضائي ة.................. -ب  410...........المساهمة الإيجابية في تطوير المؤس 

 410..........الهيئة الات هامية ضمان لتحقيق الجودة الشاملة للإنجاز القضائي......... -1
 414..................الهيئة الات هامية ضمان لتحسين نوعية القرارات القضائي ة.... -أ
 411......تحقق الهيئة الات هامية سرعة الإنجاز المطلوبة في العمل القضائي....... -ب

 411.......الهيئة الات هامية ضمان أكبر للرقابة على عمل قاضي التحقيق............. -9
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 417الإحالة.......................... لقضاء الشخصي التكوين مقومات المطلب الثاني:

ص مبدأ إطار ضمن الإحالة قضاء الفرع الأول: تكوين  416القضائي............. التخصُّ

ص مبدأ أولا : أهمية  416الجزائي............................. القضائي الوسط في التخصُّ

ص معايير ثانيا : غياب  491الإحالة................ قضاة اختيار عملية إطار في التخصُّ

ص الفرع الثاني: متطلبات  496الإحالة................ قاضي شخص في الجزائي التخصُّ

 496الإحالة................................................ لقاضي المهني أولا : التكوين

 496.......................................................مرحلة التكوين الأساسي -4
 414مرحلة التكوين المستمر........................................................ -1

 411.....الحقيقة . كشف في الإيجابي بدوره الإحالة قاضي لقيام الضرورية ثانيا : الصفات

 411الحياد......................................................................... -4
 417الكفاءة........................................................................ -1
 417الإيمان برسالته في كشف الحقيقة.............................................. -9
 416ف وقوة الملاحظة.................................................سرعة التصر  -1

 413.........أسس وضوابط تنظيم قضاا الإحالة....................... المبحث الثاني:

  الإحالة لقضاء التحقيقي العمل احتواء مدى المطلب الأول:

 470..................................................... الإجرائي التنظيم ضوابط على

 474التحقيق............ إتمام سبيل في الإحالة لقضاء الممنوحة الفرع الأول: الصلاحيات

 474جديد............... تحقيق إجراء أو التحقيق توسيع في الإحالة قضاء أولا : صلاحية

 476الاحتياطي................................. التوقيف في الإحالة قضاء ثانيا : سلطة

 471بالتصدي...................... الحق إطار ضمن الإحالة قضاء الفرع الثاني: سلطة

 479التصدي.................................................. لحق المقي د أولا : التنظيم

 477التصدي................................................ لحق المطلق ثانيا : التنظيم
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 478....الإحالة........ ياضلق منحه الواجب التصدي لحق الأمثل القانوني ثالثا : التنظيم

 461....أسس تنظيم العمل القضائي المناط بجهة الإحالة................ :الثاني المطلب

 469.....................الحدود الموضوعية لسلطة قضاء الإحالة التقديرية الفرع الأول:

 469.......أولا : في تقييم الأدلة )الاقتناع(..............................................

 466..... ....ثانيا : في التكييف القانوني للواقعة........................................

 463........ثالثا : في إعادة فتح التحقيق................................................

 489.........رابعا : في إعادة الاعتبار..................................................

 487..........قابة القضائي ة على عمل قضاء الإحالة....................الفرع الثاني: الر 

 487...............................آلية الطعن بقرارات قضاء الإحالة............... أولا :

 487.............النيابة العامة..................................................... -4
 486...............المد عي الشخصي.............................................. -1
 488.................المد عى عليه................................................. -9

 483........................جال إعمال الرقابة القضائية على عمل قضاء الإحالةثانيا : م
 431.............................................................خلاصة الفصل الثاني

 437............الخاتمــــة..............................................................

 437............أولا: النتائج...........................................................

 100............................................ثانيا : المقترحات......................

  107..........................ملحق..................................................

 106..........قائمة المراجع..........................................................

 146...........الفهرس...............................................................

 غوي: الأستاذة ماجدة سمعانلمدقق اللّ ا


